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 قدمةم

 القرن التاسع عشر لحديثة في ت مسألة حماية البيئة في صورتها اظهر 
 
تيجة نأوروبا  في وتحديدا

كان الذي  الأهمية قدرفعلى ، إلى الاختراعات والاكتشافات البشريةالتي قادت  الحديثة الصناعية النهضة

 جميع علىو  الانسانية على الإيجابي الأثر من والمعدات الآلات واختراع الصناعية لاكتشافاتهذه ال

كان لها قد ف للأفضل، والارتقاء البشر حياة نمط وتغيير ةوالثقافي والاجتماعية الاقتصادية المستويات

ل وبالتالي  ،من جانب قدرتها على الحماية الذاتية الأثر السلبي على العناصر البيئية  بفضل الانسان تحو 

 إلى البيئية الطبيعية بالظواهر دالمهد   الضعيف الطرف من السنون  مرور مع تعقيداتها رغم التكنولوجيا

فته وما الصناعية التركة ثقل بسبب البيئية، للسلامة دالمهد    القوي  الطرف
 
 وخطيرة جسيمة آثام من خل

ناتهاالوسط الطبيعي  على  .المجالات جميع في البيئة لعناصر وتدمير تلويث من تبعه وما ة الرئيسي ومكو 

 على هذا الأساس تجسدت سلامة البيئة من خلال الهدف نحو تحقيق الأمن البيئي ودعمه، فقد تبنى

ومـن  الثالثم دول العال تبنت بالمقابلالعالم الغربي على تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية، 

، تنميةها في العتباره شكل جديد من أشكال القضاء على حقبيـنهم الجزائر على معارضة الطرح الغربي با

 .سواءآثـار هـذا الخيار الذي كان وخيما على البيئة والتنمية على حد  فقد كانت

 ودعاة حماية البيئة الضغط الشعبي وطأة تحتو  بالخطر الشعور  وتنامي الزمن مرور غير أنه مع

 وتارة ثنائية تأتي تارة، فكانت ةالمؤتمرات الدولي وتوالت تالاجتماعا عُقدت تسارع التدهور البيئينتيجة 

 أحد وجيز ظرف في أصبح الذيو  " البيئي الأمن " بـ عرف حديث مصطلح ليظهر على إثرها جماعية أخرى 

 المستوى  من حيث الإقليمي أو العالمي المستوى  على سواء   الإنسانية الحياة تشغل التي المواضيع أبرز 

 معر ضة البشرية الحياة جعلت التي المتزايدة البيئية للتهديدات نظروذلك بال الشعبي، المستوى  أو الرسمي

 مع.للمجت رئيسيةقصوى و  أولوية يعد وجبرها الأضرار تلك إصلاح جعلت ،الجوانب كل من للأخطار

لبيئي الذي الأجل تحقيق الأمن لى سن تشريعات إ ةتفعيل الاتفاقيات العالميفي إطار  فاتجهت الدول 

في الحفاظ عليها بعدة أوجه، على اعتبار أن الحماية الدولية لها أهميتها ولكنها  يعزز من مكانة حماية البيئة

لها  ر أنغيذات بعد عالمي  الأمن البيئي تعتبرإشكالية أن بها، على اعتبار  الالتزامغير كافية من حيث 

مبادئها وتوصياتها على مستوى القوانين والتشريعات أن تكرس الحرص داخلية، وعليه وجب  تداعيات

 .وطنيةالجهزة الهيئات والأ  الداخلية لتقوم بها

 الأمن لموضوع أكبر اهتمام ومنح والحكومات ل لدو  من ا الرسمي العاجل التدخل استلزم هذا كل

 مواز  واعتباره ودعمه البيئي
 
 البيئية التهديدات واجهةلم ياتالتحد  من  رفعالعن طريق  القومي، للأمن يا

 النفايات، ،هاوباطن أرضو لموارد الطبيعة من ماء وهواء ااستنزاف  المناخية، التغيرات كظاهرة المتعددة
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مرة طبيعية كوارث اختلال التوازن البيئي نجم عنه من صاحبه وما التصحر،  الزلازل، ،كالفيضانات مد 

 .البشري  النشاط عن الناتجة البيئية الكوارث إلى بالإضافة

كونه  ر،يمثل مشكلة العصوهي التلوث الذي أصبح  ألا الإطلاقأكبر معضلة بيئية على  بالإضافة إلى

 .أخطرها وأشدها فتكا بالحياةيهدد بفناء البشرية بأسرها، ويعتبر من بات 

 البيئية المشاكل فوقوع الاستقرار، عدمالانفلات الأمني العالمي و  من حالات خلقت الأخطار هذه

 وفقد الانسانية الحياة نوعية على سلبا انعكس مما الواحدة، للدولة الجغرافية الحدود يتجاوز  ما غالبا

ر هذا كل المستمر، البيئي بالتوازن  الاخلال نتيجة لذتها
 
 وصل حتى الموازين واختلال البيئي النظام في أث

ين قريب وقت إلى كانت النباتات من عديدة وأصناف الحيوانات من كثيرة أنواع انقراض إلى الأمر  تتز 

 بها، الطبيعة

 الطبيعية للموارد العشوائي الاستغلال عن ناتج آخر تهديدا يواجه البيئي الأمن جعل ما هذا

 ر.للانحسا التنمية في القادمة الأجيال حقوق  ضيعر   قد مما منها، النابضة خصوصا

 ردعو  جوانبها كل من للبيئة حماية لتحقيق كبرى ال الأهداف  منهدف اليوم  البيئي الأمن بات لذلك 

 الطبيعية الموارد على للحفاظ والنظيفة المتجددة الطاقات في فضلالأ  ستثمارالا  مع لها، صارخ انتهاك كل

بعدا استراتيجيا ا جعله يأخذ م، موسيرورة الحياة على هذا الكوكب المقبلة وللأجيال البيئة لصالح البيئية

م فكر عالمي جديد يكفل للعال ه نحوضرورة التوج  استلزم لذلك الخارجية،  وعلاقاتهافي سياسات الدول 

ب التي البيئية التهديدات تزايدفي مواجهة  هأمنه واستقرار   تنامي إلىت أد ةمستعصي بيئية مشكلات ترس 

 .وسلامتها البيئة حماية بضرورة المتقدمة الدول  في خاصة الشعوب لدى البيئي بالوعي الشعور 

 أول  كانف دولية، مؤتمرات لعقد المنظماتو  الدول  معها اضطرت بيئية نهضةخلق هذا الادراك 

 عالمية مؤتمرات تلاه 1972ستوكهولم البشرية البيئة عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة مؤتمر مؤتمر

 يشكل أصبح الذي البيئي الأمن مفهوم تعزيز على مرة كل في والتأكيد البيئية المشكلات لمعالجة متعددة

، على الرغم من التباين في الأهداف بين دول الجنوب التي تطالب الوطني القومي الأمن مفهوم في رئيسيا ركنا

بالحق في التنمية والقاء المسؤولية على دول الشمال التي تطالب بالمسؤولية المشتركة وحماية البيئة بالنظر 

خيبة الخروج بنتائج متباينة فأحيانا تكون مثمرة وأحيانا تأتي من إلى تحقيقها التنمية الشاملة لشعوبها، فكا

جسد مع ذلك للآمال، لكنها
ُ
 لبنة لبناء الصرح البيئي العالمي. ت

 تكييفضرورة و  الوطني النطاق إلى العالمي النطاق من المفهوم نتقالهذا الاهتمام ا كر س وعليه

 البيئة، وسلامة لصيانة يسعى الذي البيئي الأمن دعمو  يتماش ى بما الوطنية ةالداخلي التشريعات

 رسمية مؤسسات بوضع البيئية وتشريعاتها سياساتها  تجسيد في الدول  من العديد شرعت ذلك ولتحقيق

 ومتابعة الوطنية البيئة وحماية لرصد صةمتخص  وأنظمة  أجهزة، بالإضافة إلى وضع محليةأخرى مركزية و 
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 التشريعات في البيئي الأمن عليها يقوم التي القانونية الاجراءات وتحديد سلامتها سبل حول  التطورات كل

 البيئية الطبيعية للموارد المفرط الاستغلال منعمة بيئية و االوصول إلى حك قصد ةالوطني البيئية

 .القادمة الأجيال لصالح عليها والمحافظة

 واءس الإدارية والتدابير وسائلال عالجتحماية البيئة لأجل دعم الموجهة أساسا إن هذه الإجراءات 

سلطة  اتاختصاص في إطار مبادئ تحكم تنظيم منها أو الردعية يةئوقاالسابقة أو اللاحقة للأمن البيئي ال

  الإداري،  الضبط

 نائيةجفعالية قانونية من أجل إرساء دعائم سياسة  الأمن البيئيفي مجال  القضائيلطابع كما كان ل

 جبالذي يعتبر حق جماعي ي العالميرشيدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للمحافظة على الإرث 

اق الحماية ة في نطر و صالفكر العقابي المعاصر لم تعد محفلسفة التجريم والعقاب في  أنناهيك  ،صيانته

أخرى  اادإلى تحقيق أبع اندفعتالمادية المجردة لسلطان الحقوق وغايات المصالح الفردية في المجتمع، بل 

تمع ودعم لصيانة كيان المج اللازمةم المادية جه إلى حماية القي  فلسفة جديدة تتل تمهيدا الاجتماعيللدفاع 

 .مهأسسه الكفيلة للحفاظ على مقومات تطوره وتقد

حيث بشكل محور أي نظام قانوني، التي ت وليةالمسؤ وكان لابد للقانون الجنائي أن يتجه لانعقاد 

تطور أن تصبح أداة ل هاولية فيه والتي يمكنؤ نضج قواعد المس مدى علىالأخير فاعلية هذا  نطاقيتوقف 

لة ءامس يالعام تعنولية في مفهومها ؤ المس،  لذلك فمن ضمانات ضد التعسف تضمنهتبما  القانون 

 قابليةية بالمسؤولية الجنائ ، وبالتالي فالمرادالاحترامغير جائز بقاعدة واجبة  الامتناعفعل أو الالشخص عن 

تحمل ه على قدرتالقانوني على الجاني ب الالتزامبأنها  تقييدهاالمقرر قانونا، ويمكن  الجزاءالجاني لتحمل 

المنصوص  باتللعقو ة يجريمة البيئالخضوع مرتكب القانون البيئي  في نطاق يالمقرر للجريمة، وتعن العقاب

 لارتكاب الجريمة.  قانونا كجزاء مقرر  عليه

 ولية سؤ أكثر أنواع الم عتبرالبيئية ت والانتهاكات الأضرارأن المسؤولية المترتبة على  المعلومومن 
 
خروجا

حتى أن  ،الإثباتقواعد المسؤولية أو قواعد كانت اء سو  المعروفة الخضوع للقواعد التقليديةعلى تمردا و 

 .البيئية الأضراربالنظر إلى خصوصية المسؤولية عن  ملائمةتلك القواعد تبدو غير بعص 

 اءاتر جالإ المتعلقة بكافة  ائيةالإجر في نصوصه القواعد  ضم  قد  ةزائيجال ءاتار جالإ ولما كان قانون 

، فإن الجرائم البيئية تختلف الأخرى معينة دون  ائمر لج اءاتر الإجمن  محدددون تخصيص نوع  بشكل عام

عليه  في نطاق جرائم البيئة يتوقف الإجرائيلجانب االتقليدية كون  ائمر الجعن  ائيةر الإجفي بعض القوا عد 

 اتبر ختتطلب كما خاصة،  تقنية ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية

المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات  الأشخاصمية في عل ومؤهلات

 .جرائمة أثر على صعوبة إثبات هذه اليجرائم البيئالخصوصيات أن  بالإضافةتكفل المحافظة على البيئة، 
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قانونية  وتحديد التدابير ال التحديات المفروضة التي تستوجب تحقيق الأمن البيئيابراز فمن خلال 

 قانوني قالب وضع عن طريق الوطنية التشريعات في البيئي الأمن  موضوع أهمية ظهرتلتحقيق تلك الغاية 

هة ابجضرورة مو  ذلك لتحقيق المرصودة القانونية والآليات ل للدو  الداخلية القوانين في البيئة حماية ديحد  

واعتبار التشريع الفرنس ي  ةاللاتيني يةالقانون نظمةالأ  في سواء ،والتصدي لها المشكلات البيئية المتفاقمة

 دراكلإ محاولة كصورة له، في التشريع الأمريكي  وأخذ ةونيسالأنجلوسك يةالقانون ظمةالأن أو كرائد لها،

 تكفله جميع حقا سليمة بيئة في الحق تعتبر باتت لتيا الدول  تلك قوانين بين والتداخلات الاختلافات مدى

 الإنسان.حقوق هذا الحق واعتباره من الجيل الثالث ل التأكيد على لتثبيتوذلك  ها،دساتير 

 التشريعات في القانونيةوالتدابير  الإجراءات عن البحثلذلك تتحدد أهداف الدراسة من خلال 

 في الحق لىع يقوم الذي بيئيال منالأ  تحقيق أجل من وسلامتها البيئة حماية تكفل التي الداخلية الوطنية

 لياتالآ على التعرف، و منها الطبيعية خصوصا البيئية المقومات على الحفاظ مع المستدامة التنمية

بين مختلف  يئيةالب المسؤوليات وتحديد فيه والتحكم البيئي الأمن ضوابط تحديد على تعمل التي القانونية

ل محاولةة، مع داخليالهيئات ال  وإرساء بيئية،ال الانتهاكات من والحد التقليل في تساهمقد  نتائج الى التوص 

 ت يلها والت وطنيةال تشريعاتالو  قوانينال سن   طريق عن ةصينر تكون  عالميال بيئيال منللأ  دعائم
 
 بذلك لمث

عالميا عتبر مثالا التي ت الوطنية التشريعات ، بالإضافة إلى الوصول إلىالدولي المستوى  على بها يحتذى نموذجا

 .البيئي الأمن استقرار لدعم المتخذة الاجراءات خلال من البيئة حماية في توفيقها ومدى بيئيا

 من ةالبيئ تناولت التي السابقة الدراسات من مجموعة الدراسة اعتمدت فقد الدراسات منكغيرها و 

 القول  طيعنست المقارنة التشريعات جانب في البيئي الأمن دراسات أن غير أخرى، جهة من البيئي والأمن جهة

 لكن انوني،قعلى الجانب ال منه أكثر السياس ي الجانب على ترتكز دراساتإذ أن هذه ال قليلة، كون ها تكاد تأن

 :منها نذكر الدراسات و المراجع بعض على والاعتماد الشاق الطويل البحث من يمنع لم هذا

 ،العربي الوطن في المستدامة التنمية إطار في البيئي الأمن ن:بعنوا الموسومة العربية باللغة أطروحة •

 الجزائر. جامعة بوضياف، مليكة للطالبة: دكتوراه أطروحة

     :بعنوان الانجليزية باللغة أطروحة •

• Xin Liu, The U.S. Environmental Protection Agency A Historical Perspective on Its Role in 

Environmental Protection, Dissertation to obtain the doctoral degree in philosophy, University 

of München, 2010, Germany. 

 بعنوان: الفرنسية باللغة دكتوراة أطروحة •

• Jennifer Alves, La responsabilité environnementale, Université Panthéon- Sorbonne, 2017, 
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أصبحت تشكل خطرا  التي الاعتداءات من عناصرها وسلامة البيئة لحمايةالركن الأساس ي  البيئي الأمن يعد

 والآليات الضوابط تحديد جعلت وصعاب تحديات هناك أن غير ،الأرضعلى وجه  الإنسانكبيرا على بقاء 

 الحد   إلى تهدف وغاياتها جوهرها في أن إلا لآخر، تشريع ومن لأخرى  دولة من تختلف البيئة بصيانة الكفيلة

أن  يمكننا والتباين المنطلق هذا منو  المستدامة، التنمية لتجسيد الحق في السعي مع البيئي التدهور  من

  التالية: الإشكالية نورد

 مدى ماو  ؟الداخلية الوطنية التشريعات ظل في البيئي الأمن بتحقيق الكفيلة القانونية الآليات ماهي

  القوانين؟ هذه ظل في البيئي الأمن مستقبل

إن هذه الدراسة تتطلع إلى تحقيق تحليل قانوني شبه شمولي لمختلف العوامل المؤثرة في الآليات 

 تستلزم لا الدراسات هذه مثل أن ذلك المقارن، المنهج والاعتماد انتهاج ارتأيناي، لذلك البيئللأمن القانونية 

بحيث قمنا بدراسة التشابه والتباين بين التشريعات البيئية الفرنسية والأمريكية  المنهج، هذا إلا

 النصوص استقراء يوجب الذي التحليلي المنهج على عتمادمن الا  يمنع لم ذلك أن غير والجزائرية،

وتحليلها وتمحيصها بالشكل الذي يجعلنا نبين  الدراسة محل للدول  الوطنية البيئية للتشريعات القانونية

أو مدى قصورها في وضع وإرساء حماية فعالة محققة على أرض الواقع بنتائج  كفاية هذه النصوصمدى 

.حلول نصب الو  اقتراحات تقديم الأخير في لنا ليتسنى ملموسة بشأن مختلف المصالح البيئية
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 لضبط الإداري البيئيليات القانونية لالآ الباب الأول:

 فقد المختلفـــة، ونشـــاطاته حياتـــهالذي يمارس فيه الانسان  الوحيد المكان هي ةت البيئكان لمـــا
 إلى بها يـــؤدىقد  عليهـــا اعتداء أيللبيئة من  اللازمة القانونية الحمايـــة توفير الواجب مـــن أصبح

 اعتـــداء ذاته الوقـــت في اعتبارهيمكن  قد كما ،البشرية التنميـــة ةعجل وتعطيل الذاتية قدراتها اضعاف
مات كل منه ويستمد الفرد فيه يعيش الذي المجتمع عـــلى ع المجتم ركيزة الفرد كان وإذا حياته، مقو 

ل لمجتمعا فإن
 
 الفرد سلوك توجيهبالتالي و  لها والإدارة التنظيم ضبطحيث يعود ب، الدولة عماد يشك

 تنفصم لا ارتباطا الإداري  القانون  إطار في الضبط سلطة ترتبط أن الطبيعي من فكان سليما، توجيها
 في المختصة العامة السلطة قيام إمكانية معتحقيق الأمن البيئي، من أجل  البيئة تلوث كافحةلم عراه
ل التي الأفعال رتكابلا ة لاحق جنائية بعقوباتدعمها ب المجال هذا

 
  تشك

 
 إو  إخلالا

 
بغرض  للبيئة فسادا

  الوقاية كانت وإذا ،تالتشريعا هذهالمرجوة من  فعاليةال تحقيق
 
 الإداري  القانون  فإن العلاج من خيرا

  يعمل
 
د التي الانتهاكات وقوع منع من خلال كعلى ذل دائما الإدارة مــن  عن طريق قيام البيئة كيان تهد 

 لبيئةاود على النشاطات التي تؤثر على سلامة قيوضع  تهــدف إلــى وقائيةالضــبطي بــإجراءات  نشاطها خلال

 سبيل على ذلك يكون و  ول الحل آخرك الجنائي بالجزاء يتم الاستعانة أن يمكن غير أنه ،اوعناصره
 .لدعم تحقيق الأمن البيئي لبيئةلالاعتبار رد  وإعادة والردع الترهيب

والأمن یئـة الب يقتضـي منـا التعـرض لمفهـومالأمن البيئي تلذلك فإن دراسة الضبط الإداري فـي مجـال 

جابهـــة الأول(، ولم الفصل) لهالمهـــددة  الأخطـــارلك التهديدات و وكـــذلضــــبط الإداري ل ينا موضـوعمباعتبارهـ

 في التشريعات محل الدراسة الضبط الإداري دابير اجراءات وتهـــذه الاعتداءات كان لزاما التطرق إلى 

 الثاني( الفصللذلك ) لةيوسباعتباره أهم 
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  المفاهيمي للأمن البيئي الإطار :الأول  الفصل

دت المدارس المهتمة ب من وآراءها تضاربت فتاواها و  البيئي الأمن موضوعلقد تنوعت الدراسات وتعد 

أن  بها واعتبار قد تلحقلحماية البيئة من الأخطار التي جاهدة هذه المدارس  عملتإذ مدرسة لأخرى، 

 المفاهيم بعضل تحديدمحاولة  منا ستلزما، مما أساسية أولوية أمنية بمثابة حمايتها أصبحت

  وتقريب وجهات آراء فقهاءها والمصطلحات
 
 البيئة مفهوم منها البيئة، حماية بمجال وارتباطها لأهميتها نظرا

ي الجانب ف المحصور  التقليدي المفهوم على يقتصر يعد لم الذي الأمن مفهومو  الإداري، للضبط كغرض

 مرور الزمن مع تطور إنه  بل الإقليمية، الحدود بحماية المرتبط العسكري  أو القومي الأمنالسياس ي أو 

دةوأبعادا  صورا يأخذل حديث مفهوم إلى وينتقل الحياة ظروف ليساير الانساني  الأمن أهمها من متعد 

آخر له  مفهوم إلى التطرق  ضرورة معه عييستد الأمر الذيئي، البي منها الأمنفروع  ةفي عد يتجلىالذي 

 إلى بالإضافة(، الأول  المبحث ي )البيئ الأمن اجهوالتحديات التي تو  البيئي التهديد علاقة وثيقة به وهو

 )المبحث في الإداري  الضبط بمفهوم التعريف
 
 آليات دراسة على نتوقفأن  علينا الثاني(، وثم كان لزاما

 للوسط البيئي حماية أفضل لتوفير "الوقائية والعلاجيةبأشكاله السابقة واللاحقة " البيئي الضبط الإداري 

 (الثالث )المبحث في وصيانته
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  البيئي الأمن مفهوم: الأول  المبحث

عين لا  عبر الزمن لقد واجه مفهوم الأمن البيئي ة اختلافات وصعوبات بين الفقهاء والمشر  باغ صعد 

د إذ أنه من  بشكل قطعي، صارمشأن الكثير من المفاهيم التي تفتقر إلى مفهوم  في ذلك شأنه تعريف محد 

ليه مشكلة أمنية تهدد كيان المجتمعات، وع لفصل بين الأمن والبيئة واعتبارهافي وقتنا المعاصر الصعب 

ن مفهوم البيئة )المطلب اإلى مفهوم توافقي يعتبر بمثابة مفتاح النجاح فالوصول  بي 
ُ
لأول(، ، لذلك يجب أن ن

 .المطلب الثاني()التهديدات التي تواجهها البيئة وتعرقل جهود دعم استقرار الأمن البيئي ثم نتطرق إلى مفهوم 

 البيئة مفهوم :الأول  المطلب

 البيولوجي، نظـرة عـن تختلـف الاجتماعي فنظـرة متخصص، كل زاوية حسب البيئة تعريف يختلف

 نتعـرضسوف  البيئة مفهـوم علـى وللوقـوف ،الاقتصاد ورجل القـانوني نظـرة عـن يختلفان وكلاهمـا

ف نق وبعدها ،الفرع الأول()، ثم الاصطلاحية فالقانونية اللغوية الناحية مـن الكلمـة هـذه لأصـل بالتفصيل

لنصل إلى تحديد المفهوم التوافقي للأمن البيئي من خلال  الفرع الثاني()عند مفهوم الأمن اللغوي والفقهي 

 .الثالث( الفـرعتلك التعريفات )

 البيئة تعريف :الأول  الفرع

  تستدعياها، معنلبيئة وإدراك االجيد لمدلول  فهمإن ال
 
ف عند التعريفات اللغوية التوق

 يةصطلاحة والا لغويلهذا المفهوم من الناحية ال ينكبير وانسجام والاصطلاحية، والتي أجمعت على توافق 

 والقانونية.

  اللغوي  التعريف :أولا

 الش يء إلى باء يقال أقام، وأ ونزل  حل أي وتبوأ وبوأ، باء كلمة من العربية اللغة في البيئة تعريف جاء

طلقت ثم ،1القوم منزل : الباءةو  والبيئة بيتا، لك اتخذت :بيتا بوأتك ومنه إليه، رجع: بوءا يبوء
ُ
 بعد ذلك أ

 
 
  الانسان يتخذه الذي المكان على مجازا

 
 فيه فيتخذ الانسان إليه يرجع الذي الموطن أي لنزوله، مستقرا

  .عيشهو  داره

 التي الطبيعية الظروف مجموعة على تدلف «Environment" البيئة فكلمة الانجليزية اللغة في أما

 .2به المحيطة الاجتماعية الظروف وكذا التربة، الماء، كالهواء، الانسان فيها يعيش

 والثقافية الاجتماعية الظروف مجموعبأنها  Webster "ويبستر" قاموس في البيئة تعريف ورد كما 

 .والمنظمات والدين واللغة والقوانين كالعرف جماعة، أو الفرد حياة على تؤثر التي

                                                           
 .380، ص 2007دار المعارف، القاهرة، مصر، ابن منظور، معجم لسان العرب، 1

2Longman dictionary of contemporary English, London, Longman , edition 1984, p367 
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Environment « all the condition, circumstances, and influences surrounding and affecting the 

development of an organism or group of organisms »1. 

آرنست هيكل"  الألمانيالعالم من طرف "Ecologyللأصل اللاتيني لكلمة "مصطلح البيئة الغرب استعمل فقد 

E. Haeckel "1866يونانيتينالكلمتين الدمج ب " Oikos " الثانيةالكلمة و  والبيت، بمعنى المسكن 

"logos "2، أي دراسة الوسط المعيش ي أو المحيط البيئيومعناها العلم . 

 بأنها 1972 مرة لأول  Larousse معجم في "Environnement " الفرنسية اللغة في البيئة تعريف وورد

 .3"نالإنسا حاجيات تلبية في تساهم التي الاصطناعية أو الطبيعية العناصر مجموع"

الكيميائية القابلة و الفيزيائية  ،أن البيئة هي مجموعة الظروف الطبيعية Robert جاء في معجمو 

 .4والأنشطة البيئيةالحية للتأثير على الكائنات 

 الكيميائيةو  الطبيعية العوامل مجموعة بأنها الفرنسية للغة الدولي المجلس فهاعر   إلى جانب ذلك

 الكائنات على مستقبلي أو حالي مباشر غير أو مباشر تأثير لها التي الاجتماعية والعناصر والبيولوجية

 .5الانسانية والأنشطة الحية

 للبيئة الفقهي التعريف :ثانيا

 الوسط ذلك هي البيئة أن البعض يرى  حيث البيئة، مفهوم تحديد في والاتجاهات الآراء تنوعت

 ويُعر ف المختلفة، أنشطته فيه ويمارس الأخرى  الحية الكائنات مع فيه ويلتقي الانسان فيه يعيش الذي

 وكساء غذاء من حياته مقومات على منه ويحصل الإنسان فيه يعيش الذي الإطار أنها الآخر البعض

 .6البشر بني من أقرانه مع علاقاته فيه ويمارس ودواء،

 أو الحي الكائن حياة ر تطو   على تؤثر التي المحيطة والمؤثرات الظروفو  الشروط كل بأنها فتعر   كما 

 الكائن فيه يوجد الذي المكان أو المحيط أو الوسط على للدلالة تستخدم كما الحية، الكائنات مجموع

 .حياته في يؤثر الوقت نفس وفي الحي

 الطبيعية البيئة يشمل للبيئة عاما اتعريف وضعت قد فلندا في البيئية الجرائم لجنة أن نجدلذلك 

                                                           
1 Waster’s new, world dictionary, 2 edition, 1982, p312. 

 .96، ص 2009أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2

3 Dictionnaire Larousse de poche 2011, Imprimé en Allemagne par GGP Media Gmbh Composé par IGS_ CP à L’Isle -

d’Espagnac, édition 2011, Paris, France, p 294 

4 Dictionnaire Petit robert, paris, 1986, p664. 

 .108، ص 2009عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 5

، القاهرة ،1طحماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، هشام بشير، ، سبيطهعلاء الضاوي  6

 .20، ص 2013مصر، 
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دة البيئة مليش ثانية جهة ومن جهة، من أخرى  حية وكائنات هواء ماء، تربة، من عناصرها بكل  التي المشي 

 ...1مصانع طرق، مساكن، من الإنسان أسسها وضع

فها البيئة جودة لضبط الأمريكي مجلس أما  محيطه مع الجوي  الغلاف مكونات تفاعل بأنها فعر 

فهاي كما والصناعي، الطبيعي  تعيش التي الخارجية والعوامل الظروف جملة " بأنها البيئة علماء مجموع عر 

 ".بها تقوم التي الحيوية العمليات في وتؤثر الحية الكائنات فيها

 للبيئة القانوني التعريف :ثالثا

 مستلهمة الداخلية الوطنية التشريعات إليه ذهبت ما خلال من للبيئة التشريعية النظرة تبرز

نارت درب أالتي  الفقهاء آراء بالإضافة إلى " والمعاهدات الاتفاقيات " الدولي القانون قواعد  من أفكارها

ول  اتخذت أغلب التشريعات الداخلية هإثر  على ،عينالمشر   دون إعطاء  البيئة مفهومإشارات دالة على  للد 

 اشتماله على حيث من اتساعا، أكثر مفهوم اعتماد سبيل ذلك في سلكتتعريف محدد ومضبوط، و 

  بعناصره، الطبيعي الوسط
 
أنشطته  خلال من الانسان بفعل دالمشي   الصناعي البيئي الوسط عن فضلا

 .اليومية حاجياته لتلبية ةالمختلف

 :يالفرنس  البيئي القانون  .أ

، أخذ التشريع الفرنس ي بالمفهوم الضيق 1976 يوليو 10 بتاريخ الصادر الفرنس ي ةالبيئ قانون  ظل في

ع، الذي يحتوي عل التي  البيئة عناصر ىلمفهوم البيئة، غير أنه سرعان ما تدارك ذلك واعتمد المفهوم الموس 

 هواء، ماء،) الطبيعية ردالموا ،.(..النبات ،)الحيوان الطبيعية العناصرالمتمثلة في  عناصرتشتمل على ثلاث 

 .السياحية والمواقع الطبيعية الأماكن ،(ومناجم أرض

 الأمريكيالقانون البيئي  .ب

لم يتطر ق المشرع الأمريكي سواء على المستوى الاتحادي أو المستوى الاقليمي للولايات إلى مفهوم 

ئة من ذلك، ص لحماية البيالمخص   عنوان الأربعينالحيث خلا قانون اللوائح الفيدرالية في بوتعريف البيئة، 

واكتفى  ،التي لها علاقة بالبيئة أو المرتبطة بها على ذلك ينشر قانون الولايات المتحدة أو القوانكما لم يُ 

نة لها ث وسلامة الانسان وصحت وحماية تلك العناصر "والمياه الأرضو  الهواء" بذكر عناصر المكو   .2همن التلو 

 الجزائري القانون البيئي  .ت

 س يت المقارنة خاصة التشريع الفرنتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كغيره قد تأثر بالتشريعا

 المفهوم الواسع للبيئة
 
ف البيئة مباشرة، لكنهلم يشذ عن القاعدة ف بحيث ،متبنيا  هامكونات أشار إلى لم يعر 

                                                           
 .111ص  المرجع، نفس عادل ماهر الألفي، 1

2www.lawinsider.com. Accessed: January, 15, 2022, H 22:15.  

http://www.lawinsider.com/
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 الطبيعية الموارد من البيئة تكون "ت بقوله في إطار التنمية المستدامة البيئة حماية قانون  من 04 المادة في
 التراث ذلك في بما والحيوان والنبات الأرض وباطن والأرض والماء والجو كالهواء والحيوية اللاحيوية
 .1"الطبيعية والمعالم والمناظر الأماكن وكذا الموارد، هذه بين التفاعل وأشكال الوراثي

  الأمن مفهوم :الثاني الفرع

 المعني العسكري  أو القومي الأمن في المحصور  التقليديالسياس ي  المفهوم ذلك الأمن مفهوم يعد لم

 مماعها،وتوس   الدولية الاقتصادية العلاقات بتشع   على اعتبار أن ،للدولة الإقليمية الحدود بحماية

فة الطبيعية للموارد بشع استغلال إلى فضتأوالمنشآت  المصانع من المزيد ظهور  على شجع
 
 نفايات مخل

رةنتجت عنها  وخطيرة ضخمة البيئي واختلاله وتدهور سلامته، وهو  بالتوازن  إضرار مما خلقت ،آثار مدم 

ي العام إلى المفهوم الحديث الذ ما أدى إلى بزوغ مفهوم جديد وحديث للأمن، ليتغير من المفهوم التقليدي

 .البيئي الأمن الانساني، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، منالأ  منها متعددة صورايشمل  ىحأض

  الفقهي للأمن تعريفال :أولا

 مقوماتها واستمرار الحياة مظاهر وديمومة والطمأنينة السلام بأنه للأمن العام المعنىعموما  يشير

والقدرة على ر نسبي من الحرب ف بأنه تحر  كما يعر  ، 2الخطر ومصادر التهديد عوامل عن بعيدا وشروطها

  3تحمل العدوان الخارجي.

 متهديدات تجاه قي   غياب أي يعنيو جانب موضوعي  ،جانبين للأمنأن    Wolfers Arnoldالفقيه يرى و 

ل في غانب ذاتي جو مكتسبة، 
 
 مدرسة فقيه بوزان باري  فر  يع، كما هذه القيم"بياب الخوف من المساس يتمث

 المدرسة هذه أسهمت"، إلى جانب ذلك التهديد من ر التحر   على العمل" بأنه الأمن  "Barry Buzan"كوبنهاكن

المجال  ،السياس ي المجال ،العسكري  القومي الأمن مجال جانب إلى ليشمل الأمن مفهوم توسيع في

 .4البيئيالاقتصادي، والمجال  المجال ،الاجتماعي

 كيانها على الحفاظ على والمجتمعات الدول  قدرة" بأنه الأمن فيعر   الدولي النظام سياق وفي

 5ة".معادي تعتبرها التي التغيير قوى  ضد الوظيفي وتماسكها المستقل

 

                                                           
 . 2003يوليو  20الصادرة بتاريخ  43، ج ر العدد لتنمية المستدامةفي إطار االبيئة ، المتعلق ب19/07/2003، المؤرخ في 10-03قانون رقم  1

 .15، ص 2017، بيروت، لبنان، 1، دار الروافد الثقافية، طمقاربات نظرية علي عباس مراد، الأمن والأمن القومي2

3Elaine spring Johnson, security environmentale, university Jönköping, 2009, P 09. 
4 Jonathan Bernard, les théories de la sécurité environnementale, mémoire de la maitrisé en science politique, université du 

Québec au Montréal, 2007, P24.   

5Josefina Echavarría Alvarez, Re-thinking (in) security discourses from a critical perspective, asteriskos ,2006, P 63. 
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 البيئي الأمن مفهومالثالث:  الفرع

 مفهوم الأمن البيئي من أعقد المواضيع إثارة للجدل من قبل جميع الباحثين والمفكرين في شتى عتبريُ 

ية في كافة الدول  المجالات، ورغم حداثة المفهوم نسبيا، إلا أنه أصبحت تنادي بتطبيقه  التي أخذ مكانة قو 

خطط  استحداثبز التدابير الدولية يعز في تشريعاتها البيئية نتيجة التدهور البيئي المضطرد، مع ضرورة ت

 البيئي الأمن مصطلح برز على إثر ذلك  ،ة والحد منهاالبيئي التهديداتلمواجهة استشرافية  واستراتيجيات

 المشترك مستقبلنا عنوان تحت Gro Harlem Brundtland 9871 بروتلاند جرو هارلم تقرير في مرة لأول 

"Future common our»  صناعة مؤسسات نتيجة جاء كما والتنمية، للبيئة العالمية اللجنة إشراف تحت 

 .بواشنطن للموارد العالمي كالمعهد " Think-Tanks " العالمية الفكر

بأنه الأمان النسبي من الأخطار البيئية الناجمة عن العمليات الطبيعية أو وعليه يمكن تعريفه 

غير أن هذا  ،1البشرية، بسبب الجهل، سوء الإدارة أو التصميم والتي تنشأ داخل أو عبر الحدود الوطنية

التعريف أهمل حماية البيئة فيما يتعلق بحقوق الأجيال القادمة، إذ اهتم بأمن البيئة من الجانب البشري، 

حدوث  منعتالتي  الإيجابيةمجموعة من السلوكيات  نجد تعريفا آخر بأنه"في حد ذاتها، لذا  ةالبيئتاركا أمن 

التوازن  ختلالاأو تخريب بعض مكوناتها، مما يؤدي إلى  تسبب في تلوثهاتتأثيرات سلبية في البيئة يمكن أن 

البيئي في أحد  لأمناتهديد  امكانيةأو العالمي، وبالتالي  الإقليميالمحلي أو على المستوى سواء في النظام البيئي 

 .2الأماكنأو كل هذه 

مواجهة جتمع علـى الميعكـس قـدرة    الأمن البيئيأن  Chalecki .L Elizabeth إليزابيـث شالسـكيوترى 

 كـزت شالسـكي ر و  "بالبيئة المرتبطةالصراعات و المخـاطر البيئيـة أو التوترات مقاومة و أ البيئيـة المواردنـدرة 

 ذهب ودافع عنه  ما، وهـو 3الحروبو  الأزماتباعتباره السبب الرئيس ي في نشـوب  الثرواتعلـى عامـل ندرة 

 هي أساس الأزمات البيئية. المواردندرة على أن  Thomas Dixon دكسون  توماس هومر

 وعليه يمكن القول بأن الأمن البيئي هو اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية بهدف حماية البيئة من

تأمين و يحصل به اطمئنان على حاضر ومستقبل البيئة مما التهديدات الطبيعية والبشرية والحد منها، 

فالبيئي وتحقيق أمن شامل للإنسانوالحفاظ على النظام مواردها   ا من الأمن البيئي بوصفه فرع ، ويُصن 

  حيثب، القومي فروع دراسة الأمن
ُ
 يبحث الأمن البيئي التهديد الذي ت

 
 لبيئيةا والتوجهاتله الأحداث شك

                                                           
، 2013، 7أحمد الفايق، محمد التوم، أبعاد مفهوم الأمن البيئي ومستوياته في الدراسات البيئية، مجلة الاستراتيجية والأمن الوطني، العدد 1

 .173السودان، ص 

 .13، ص 2017السعودية،  ناهد ناصر فلمبان، تحقيق الأمن البيئي، كلية الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة2

3 Elizabeth L. Chalecki, Environmental Security: A Case Study of Climate Change, Pacific Institute for Studies in 

Development, Environment, and Security, Pacific Institute for Studies in Development, USA, 2002, P 02. 
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 .1"على الأمن القومي وعناصر السلطة الوطنية

 تهديد البيئيمفهوم الالمطلب الثاني: 

الأمن البيئي بغرض دعم استقرار الأمن الوطني مواجهة المشكلات البيئية المختلفة يقتض ي تحقيق 

البشرية  التنمية لتحقيق الدول  هتوج   نتيجة صلالحا البيئي والحد  من التهديدات ومنع المزيد من التدهور 

 البيئية راتوالمقد   الطبيعية استغلال الثروات الإفراط في مما أدى بنا إلى ،وتوفير حاجيات المجتمع

ل على قادرة غير جعلهاو  الحماية الذاتية وخلق اضعاف قدرات البيئةو  يجدر ر، لذلك الأضرا من المزيد تحم 

توضيح مفهوم التهديدات البيئية )الفرع الأول(، مع تحديد صور تلك التهديدات وبيان المشكلات التي  بنا

 الفرع الثاني(. )تهدد الأمن البيئي 

 تعريف التهديد البيئيالأول:  الفرع

مه د أي الهد بمعنى الهدم الشديد والكسر، هد  البناء أي هد  ، 2جاء في اللغة العربية لفظ تهديد من هد 

 Menace» فالتهديدأما في اللغة الفرنسية ، الدفع بمعنى في اللغة اللاتينية "Pushأو" "Trudere" يقابلها لفظ

 كذلك " لتعنيMenaceأو " " Threatاللغة الإنجليزية إلى لفظ " حين أشارت فيالخطر، إلى معنى  يشير »

 ةني  وجود  فالتهديد هو تصريح أو تعبير عن"  Dictionarys Webster"وفقا لقاموس وبستر و  ، 3الخطر

الأذى اق إلحخطر وشيك أو  وجود دليل على كما أنه، الانتقام أو الترهيب أو المعاقبة فيتدمير، ال أولإيذاء ل

 .4كالتهديد بالحرب الشر  أو 

بد من لا للأ مفهوم  إعطاء، وأن أي محاولة متبادل جذبوالتهديد علاقة  الأمنإن العلاقة بين مفهومي 

عمل تاتخاذ إجراءات ضرورة تحديد مصادر التهديد، فالباعث على الشعور بالخطر أو التهديد يستدعي  من

ابه بين أوجه التشف، الخطربين مفهوم التهديد ومفهوم ترابط  علاقةكما نجد أن هناك  ،تحقيق الأمن على

  أن وجودهمافي اعتبار تكمن  مفهومين
 
 وجماعات أ أو اأفرادكان  الأمن لأي كيان كان سواء  انعدامل يشك

 حتى 
 
توقيت معلوم المصدر ويمكن التنبؤ بيكون أن الخطر  اعتبارفي  يتسللالفرق بينهما  في حين أن، دولا

د ما يعق  م ،وقوعه مجهول وقيت وتن ذلك بدرجة نسبية(، بينما يكون التهديد مجهول المصدر وقوعه )وإن كا

 ن: ببيلسرجع من الجانب الأمني ي فصعوبة تحديد التهديد ذكره، بقس وعلى ما ،مكانية التصدي لهمن إ

طتتسالتهديدات التي تلك كما أن  ذلك التهديد، استحالة قياس تتمثل فيمسألة موضوعية  :أولا
 
على  ل

 .الإدراك قد لا يكون لها واقع جوهري 

                                                           
1 www.uslegal.com/Environmental-law/. Accessed: January, 15, 2022, H 22: 33. 

 .4631، ص السابق ابن منظور، المرجع 2

3 Hans Günter Brauch, ‘’Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks’’ Springer, 13 January 2011, P 62. 

4 https://political-encyclopedia.org/dictionary, Accessed: 03/07/2021. 
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 ز بين التهديدات الخطيرة بما صعوبة التميي  : ثانيا
ُ
، ا شكل تهديد  يكفي لاعتبارها ت

 
 تبرزتلك التي  ينب وأأمنيا

 .كنتيجة عادية للحياة اليومية

 تهديدات الجديدة للأمنإلى الفي تقريرها  1993تلاند عام برو  رو ج فقد أشارت أما المفهوم الاصطلاحي

ا قد يترتب مالفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، م نتيجة الاجتماعية شبح المشكلاتقد تكون ناجمة عن 

 ،موجات جديدة من اللاجئين النزوح وبروز إلىبدورها  ؤدي، تالصراعات الداخليةعليه ظهور النزاعات و 

سوف  واشباع حاجياتهم المتسارع يسكان العالمخلال نمو الضغط على البيئة من أن ''التقرير ضيف يكما 

فقدان  الغابات، إزالةالتصحر،  تغير المناخ،إضافة إلى مشكلات يزيد من احتمال مثل هذه الصراعات، 

 .1''  ةكل التربآتاستنزاف موارد المياه العذبة و ، البيولوجي عالتنو 

 "Threat Environmental" التهديد البيئي أن Knight Alexandra نايت األكسندر  ى تر في حين  

 التهديدات التي يُ  أن للتأكيد علىكمصطلح ستخدم يُ 
 
  البيئير ي  لها التغشك

 
 ول

 
على لحياة و ا على دت ضغطا

 .2خطر الأمن الإنساني فيوضعت أو بعبارة أخرى للإنسان الظروف المعيشية 

 رالتغيأن  ،M. Smithسميث ومايكل  R. Little ريتشارد ليتل ،B. White كل من برايان وايت يرى كما 

 ،ي معالجتها بسرعةلتي ينبغا الحديثةالمشكلة الأمنية أساس العالمي وكل القضايا التي تتعلق به تمثل  البيئي

  .3تأشد التهديدات لبقاء المجتمعا البيئيةفالتهديدات ، وجود التهديد انعدام يعنيالأمن  مفهومفإذا كان 

إذ  ،بيئيةفي حرب عالمية ثالثة وهي حرب  دخلقد بأن العالم  فيعترف N. Mayersمايرز نورمان أما 

ث طبقة الأوزون  استنفادالتهديد يستهدف  أصبح وانتشار الفقر  نيالسكانمو الو  الحراري،والاحتباس  والتلو 

 اعتبر ذال الأرض،على  الانسانيةوجود أخطار مباشرة تعيق الحياة مما يعني في البلدان النامية، والأمراض 

 تاجه البشرية تو أكبر خطر صناع القرار العالمي 
 
  .للقضايا الأمنية البعد البيئي تمثل فيحاليا

 صور تهديد الأمن البيئي :الثاني الفرع

 بغرض حدتها من والتخفيف واحتوائها بيئيةال شكلاتمن الم الحد   يستلزمالانساني  منالأ  تحقيق إن

دة  التهديدات البيئية مظاهرلذلك فإن مواجهة  لأمن البيئي،دعم ا إلى زمان ومن  تختلف من زمانالمتعد 

ولعل أهم ، ودائم قائمخطر  هي للمستقبل بلرؤى التـهديدات البيئية ليست مجرد وبالتالي فخر، لآ  مكان

ر ما يلي  :هذه الصو 

                                                           
1 Hans Günter Brauch, op cit ,P.64. 

2 Alexandra Knight,’’ Global Environmental Threats: Can the Security Council Protect Our Earth?’’, New York 1 University 

Law Review, Vol.80, N°:5, November 2005, P.1550. 

د ة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدقسوم سليم، دراسات الأمن البيئي، المسألة الأمنية ضمن حوار المنظارات في الدراسات الأمني 3

 .  98، ص 2013، 39
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 Environmental Pollutionالبيئي  أولا: التلوث

ة أو مادة مزجف بأنه ادخال أو يعر   ثة مواد عد   دقيق كائن أو غازية أو سائلة أو صلبة كانت سواء ملو 

 أو بها، المسموحوالقيمة  العتبة من أكبر كميةب أو بتركيز رائحة، أو حرارة أو إشعاع أو اهتزاز أو صوت أو

  أن يُحتمل بحيث البيئة في وجودها يحظر التي
ُ
 فيها، ةوجودالم الأشكال من شكل بأي البيئةب ضرتأو  غيرت

 بسبب يوميا رقعته زدادت بيئي واختلال تدهور  من خلفه وما الصناعي الوجود نتيجة ظاهرةبرزت هذه الو 

ع دة   الوحيدة المشكلة بأنه ثالتلو   عُد   حتى ،الصناعية الأنشطة في التوس   ويعمدي، البيئ لنظاملالمهد 

ةباتخاذ التلوث   عد 
 
را د منها  صو   : نعد 

 Atmospheric pollutionالتلوّث الهوائي:  .أ

ثات نظرا لسهولة انتقاله وسرعة انتشاره وصعوبة التحكم والسيطرة  ث من أخطر الملو  يعد هذا التلو 

عليه، إذ هو تغيير في خصائص ومكونات الهواء الطبيعي والتقليل من جودته، بإدخال أية مادة في الجو 

شكل معها تهديد خطر يكون ناتجا عن ظواهر طبيعية أو أنش
ُ
، من البيئة والإطار المعيش يعلى طة بشرية ت

المواد  ، احتراقن ذلك الضوضاء، انتقال الفيروسات والأمراض عبره، إفراز روائح كريهة، إفقار طبقة الأوزو 

 مداخن المصانع وعوادم المركبات. الطاقوية،

رد في كل فحق  تأكيد على من خلالفقد ذهب المشرع البيئي الفرنس ي إلى الحماية من هذا التلوث 

 .1الحصول على معلومات عن جودة الهواء وتأثيراته على الصحة والبيئة

كما أكد المشرع الأمريكي على جودة الهواء ونوعيته ومكافحة كل أشكاله من خلال قانون الهواء 

ة البيئة ضمن مقتضيات حماي، وهو ما سار على نهجه المشرع الجزائري وأكد عليه في قانون حماية 2النظيف

 .47إلى  44الجو من المواد من الهواء و 

  Water pollution التلوّث المائي: .ب

يقصد به احداث تلف أو فساد لنوعية المياه مما يؤدي إلى التغيير في الصفات الطبيعية للمياه، 

 حقيقيا أو محتملا للتهديد البيئي أو الانساني أو الإضرار بالاس
 
لمياه، عن تعمالات المشروعة لبجعله مصدرا

 في الخصائص 
 
كسبه لونا أو رائحة، مما قد يحدث تلوثا

ُ
سبب تعكير المياه أو ت

ُ
طريق إضافة مواد غريبة ت

طرح أو ب البشري يكون المتسبب الرئيس ي فيهالفيزيائية أو البيولوجية أو الكيميائية، والغالب أن العامل 

صب  كميات من مياه الصرف الصناعي والصحي، النفايات، تسرب مواد مشعة من محطات توليد الطاقة، 

 .3التسربات النفطية )انفجار ناقلات النفط، انفجار آبار النفط...(

                                                           
1 Article L125-4, code de l’environnement Français. 

2US Clean Air act, 1963. 

 .25، ص 2020 ،1ط ساجد عبل الركابي، التنمية المستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغير المناخ، المركز العربي الديمقراطي، برلين، ألمانيا،3
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ثاتذهبت التشريعات على التأكيد على حماية البيئة والأوساط المائية من قد و  ، فنص والتسريبات الملو 

شرع الفرنس ي على اعتبار البيئة المائية جزء من تراث مشترك للأمة ينبغي العناية به والمحافظة عليه من الم

 .1الإهدار والضياع

حماية أكبر للثروة المائية وانفرد لها بقوانين خاصة بها منها قانون  على منحالمشرع الأمريكي  وشدد

انون الحماية البحرية أو ما يعرف قانون إغراق المحيطات، ، ق1972المياه المأمونة، وقانون المياه النظيفة 

 .1990قانون منع التلوث النفطي 

ونفس الأمر ذهب على تأكيده المشرع الجزائري من خلال مقتضيات حماية البيئة البحرية والأوساط 

 . 2المختلفة والمتنوعة المائية

 Soil pollution التلوث الأرض ي: .ت

في التربة بحيث تؤدي إلى تغيير تركيبتها الطبيعية، سواء بفعل عوامل  يراد به ادخال مواد غريبة

 وأتوطن التربة التي تسبيولوجية، أو كيميائية أو فيزيائية من شأنها أن تتسبب القضاء على الكائنات الحية 

س
ُ
 ت

 
تؤثر على صحة ، كما 3الإنتاج على تهاللمواد العضوية التي تمنح التربة قيمتها وقدر  لهم في عملية التحل

ث الأرض ي 4الانسان من خلال الإضرار بالسلسلة الغذائية عن طريق النباتات أو الحيوانات ، ومصادر التلو 

متعددة ومتنوعة من ذلك التلوث الكيمياوي بالإفراط في استخدام المواد الكيمياوية والمبيدات الزراعية 

بة، دفن المخلفات الصناعية،  التلوث الاشعاعي النووي والتخلص من المواد المختلفة والاسمدة المخص 

ة الناتجة عن المفاعلات النووية، التجارب النووية كتلك التي جرت في الصحراء الجزائرية، أو  المشع 

هات خلقية  فه من تشو 
 
الانفجارات "حادثة تشرنوبل في أوكرانيا " أو استخدام الأسلحة المحرمة، مع ما تخل

ة آثارها أنها تقض ي على الحياة في تلك المناطق والمناطق وتأثيرات صحية على الانسا
ن تمتد لسنون، فمن شد 

 .المجاورة لسنوات طويلة كما تمتد لمئات الكيلومترات

على إثره برزت أهمية التشريعات في حماية هذا الوسط الحيوي، فأكد المشرع الفرنس ي على حماية 

، وذهب المشرع الأمريكي 5الوسط الأرض ي للحفاظ علىاللازمة دابير اتخاذ التلوث التربة لا سيما من ت الأرض

ظ الأرض ي من خلال القوانين الفيدرالية كقانون حفوالوسط تفعيل عمل الوكالات لتوفير حماية للبيئة  إلى

 الناتج عن المصانع. 1990التلوث  الموارد واستعادتها، قانون منع

                                                           
1 Article L120, code de l’environnement Français. 

 من قانون حماية البيئة الجزائري وما بعدها  48 المادة 2

جامعة  ،والعلوم السياسية ، كلية الحقوق دكتوراةبوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين، أطروحة 3

 . 47، ص 2016تلمسان، 

 . 172ص  المرجع السابق،أحمد عبد الكريم سلامة، 4

5 Article L556-1, code de l’environnement Français. 
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التربة ضمن مقتضيات حماية الأرض وباطنها من أي ما المشرع الجزائري فقد أكد على ضرورة حماية أ

 . 1تهديدات أو انتهاكات قد تطالها بفعل البشري أو الطبيعي

  Global Warming الاحتباس الحراري ثانيا: 

 نتيجةبيئي د الأمن التهد   الرئيسية المعاصرة التي باتت تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري من المشكلات

الميثان، الأوزون، )للأرض  الجوي  الغازي  الغلاف إلى الغازات الدفيئة من كبيرة كمياتانبعاث طرح و 

بة( ، بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون لور كربون، أكسيد النيروز وكفلور  ، رارة الأرضدرجة حفي ارتفاع  مسب 

لجوي اتحدث هذه الظاهرة عندما يحبس الغلاف بحيث  ،الصناعي للاستخدامبفعل العامل البشري  وذلك

 .الخارجي إلى الفضاء نفاذها وتسربهاويمنع ها للأرض الحرارة المنبعثة من

عام  أرينيوسسفانتى السويدي الكيمائي العالم "الاحتباس الحراري " ابتكر مصطلحكان أول من قد و 

حفوري المحترق سيزيد من كميات غاز ثنائي أكسيد الكربون الوقود الا  "أن توجز نظرية، من خلال 1896

 تلك ثمة اتفاق بين العلماء على أن أنو الأرض"، الجوي وأنه سيؤدي إلى زيادة درجة حرارة  الغلاففي 

 2 في تفاقم هذه الظاهرة الرئيس ي النشاطات البشرية هي السبب عن الناشئة الانبعاثات

لذلك أقرت التشريعات اجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، فقد نص المشرع الفرنس ي على مسؤولية 

ضةؤسسات العامة لكذا المالدولة والسلطات المحلية و  كل فرد  هدفها تنفيذ حق تنفيذ استراتيجيات مخف 

 ت غازاتانبعاثاة دمج حماية الغلاف الجوي بين منع تلوث الهواء ومكافحبواسطة  في تنفس الهواء

 .3الحراري الاحتباس 

س  الصادر عن البيت الأبيض سنة  13514على الأمر التنفيذي رقم  بناء  أما المشرع الأمريكي فقد كر 

ة الفيدرالية القياد من قبلفي الحكومة المركزية  الاستدامةمتكاملة نحو تحقيق  استراتيجيةإلى وضع  2009

 
 
ن طرف م لاستخدامهان من إتاحة البرامج التنفيذية البيئية الأمريكية للأداء البيئي والطاقة، مما يمك

 يئة وكالة حماية البتعهدت ، كما الوكالات الفيدرالية بهدف التخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية

وذلك بحلول  2005عما كانت عليه سنة  يتغير المناخلبة لالملوثات المسب   من %26بتخفيض ما نسبته 

وذلك بحلول  2005عما كانت عليه سنة  يتغير المناخلبة لالملوثات المسب   من %26نسبته بتخفيض ما  سنة

 .20254سنة 

 هو ما عمل عليه المشرع الجزائري بتوفير بيئة هوائية نظيفة والتقليل من الانبعاثات بإدخال وسائلو 

                                                           
 الجزائري. وما بعدها من قانون حماية البيئة 59المادة  1
الحلبي  منشورات ،1في بروتوكول كيوتو، ط اري ر الح الاحتباسالدولية للبيئة من ظاهرة  الحماية، نالشعلا فة طارق عبد الكريم لا س2

 .27ص  ،2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 

3 Article L222-1A, code de l’environnement Français. 

 .135ص  ،2012تقرير الخبراء اتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خطة التكيف الوطنية، المبادئ التوجيهية التقنية،  4
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اتحديثة للمحافظة على جودة  تقنية الهواء في المصانع والمركبات، رغم أنه يبقى بعيد عن  الهواء كمصف 

يرجع لقلة  وهذا ،1992 بروتوكول " ملحق " كيوتوهذه الظاهرة العالمية كإحداث سوق للكربون تنفيذا ل

 مقارنة بتلك الدول. اتحجم الانبعاث

  "Desertification"ثالثا: التصحر

في كتابه مناخ الغابات  1949" سنة  Auberville" استعمل هذا المصطلح أول مرة من طرف الفرنس ي 

دها على حساب الأراض ي الزراعية، كما ، و 1والتصحر" يقصد به اتساع مساحة التربة والأراض ي الرملية وتمد 

قدها فة الصحراوية على الأراض ي الخضراء في المناطق الجافة أو شبه الجافة مما يُ بأنه "زحف البيئف يعر  

لك ذن قدرتها على الإنتاج البيولوجي و تدهور الأراض ي أو فقداأو ، 2الزراعية أو الرعوية"خصوبتها أو مقدرتها 

ر في توزيع ،الحرارة درجة التغير المناخي وارتفاعكالتعرية و فعل عوامل طبيعية نتيجة  كمية  صاحبه تغي 

جراف ء النباتي، انفي انحسار الغطا مثل أهم مظاهرهوتت ي،الانسان العامل أو بفعل الأمطار المتساقطة،

حها 
 
ف زيادة كمية الغبار العالق في الهواء، زحالرعي الجائر، تقلص الغابات، ونقص خصوبتها، التربة، تمل

كما أن هذه الظاهرة في استمرار إذ يفقد العالم سنويا ما يزيد عن ستة ملايين هكتار من الكثبان الرملية، 

 .3الأراض ي الصالحة للزراعة

هذه الظاهرة سعى المشرع الجزائري لحماية البيئة الصحراوية ضمن مقتضيات حماية ونتيجة للتأثر ب

الأخرى من مكافحة هذه الظاهرة، وهذا قد يرجع إلى  المقارنة ، بينما خلت التشريعات4الأوساط الصحراوية

قوانين أو وضع نصوص أو اجراءات لتعقب  عدم وجود بيئة مماثلة أو مشابهة في تلك البلدان تستدعي سن  

 .ومكافحتها الظاهرة

 رابعا: الحروب والنزاعات المسلحة

شكل
ُ
 مباشرا  تهديداالحروب والنزاعات المسلحة  ت

 
ينتقل  م  ومن ثالأمن والسلم الدوليين،  على وخطيرا

  ،حد فروعهأ بدوره يُمثلالذي  البيئي الأمن على الخطيرة تمتد تأثيراتهتأثيرها على الأمن الإنساني الذي 

خلفه من خلالوذلك 
ُ
خل بالتوازن الخاص به النظام البيئيد يجعلها تهد   شامل من تدمير بيئي ما ت

ُ
جراء  وت

ثة للبيئة الط خطيرةكيمياوية اشعاعية و إلقاء ملايين الأطنان من المتفجرات وما تحويه من مواد  بيعية ملو 

رة للبيئة الاصطناعية قد  ة لها، بلاور جاطق النزاع والمناطق الممن على تأثيرات طويلة الأمد الهيكون ، ومدم 

 .عبر الهواءتنقلها  بفعلالنطاق  بعيدةلمناطق تمتد 

                                                           
 .127، ص 2013، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، دكتوراةزيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة  1

 .115، ص 2016، 08قاصدي فايزة، الأمن البيئي، مجلة جيل حقوق الانسان، العدد 2

 .286، ص 2013، 2 د، العد21على خالد العراقي، الحماية القانونية للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأمن والقانون، المجلد   3

 قانون حماية البيئة الجزائري.من  64و63المادتين  4
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 تستهدف وتؤثر على جميع مكونات البيئة" البيئة الهوائية، البيئة المائية، البيئة الأرضية"
 
 فالحروب إذا

لى ع تدميردمار و وخير مثال على ذلك ما خلفته حرب الخليج من  ،ووسطه بالإضافة إلى صحة الانسان

 الانسان والبيئة على حد سواء.

 : استنزاف الموارد الطبيعيةامساخ

 ية،ستخدام الموارد الأولية الطبيعالاستغلال العشوائي والمفرط في ا يتجسد استنزاف الثروات في

لذلك، أو لتلبية حاجيات الدول إذ تعتبر مورد دخل  الصناعةدفع عجلة التنمية وحاجة الإسراع في نتيجة 

هواء، )دائمة سواء كانت موارد  علـيهاالقضـاء و  البيئية الطبيعية المقوماتندرة في  يخلققد مما قومي، 

 مما، أو موارد غير متجددة) ثروات معدنية، نفط...( حيوانات، نباتات...( ،غابات( أو موارد متجددة )...مياه

ة تهديدا مباشرا للبيئ تاعتبر لذا  إلى حروب، سرعان ما تتحول وصراعات إقليمية  محلية نزاعاتينذر ب

 والتقليل من جودتها.  من تلوث واضرار بعناصرها ه، بسبب ما خلفوتغيير ملامحها

 لأمن البيئي نذكر منها، النموتساهم في التأثير على اهناك تهديدات أخرى  نجد أن علاوة على ذلك

السكاني الهائل وما يسببه من ضغط لتوفير حاجياته مع انحسار وتضاءل حصة الفرد من الموارد الطبيعية، 

ب في مخلفات ها رغم وصعوبة التخلص من سامة خطيرة،ونفايات صناعية  منزلية هذا التدفق البشري تسب 

 رحساان، دد الصحة العامةوانتشار الأمراض والأوبئة مما يه ،التطور التكنولوجي وعجزه عن حل المشكلة

الغطاء النباتي الغابي نتيجة تجريف الغابات وقطع الأشجار من أجل الاستخدام الصناعي والاستغلال 

د تالمنزلي، وعامل الحرائق بسبب الجفاف وقلة التساقطا ، عمراني، والتوسع الللإنسان مع الاحراق المتعم 

الدولية حول الموارد البيئية أهمها أزمة المياه " مصر، السودان ، النزاعات البيئية التنوع البيولوجيب اخلال

 وأثيوبيا"، اللجوء البيئي بسبب الفقر والحروب والمجاعات والجفاف.

  البيئي الإداري  الضبط مفهوم الثاني: المبحث

من أجل  وذلك العامة الإدارية السلطة تمارسها التي الوظائف أهم من الإداري  الضبط وظيفة تعتبر

تمع تتأثر بظـروف المج فكرة مرنة غير محددة ولا ثابتة المعالم، الذي يعتبر حماية وصيانة النظام العام

ن من مجتمع لآخر وم هذه الفكرة كما تختلف درجة وعي المجتمع،و  السياسية والاجتماعية والاقتصادية

يز ذلك إلى وسائل الضبط الإداري التي تتم تحقيق لجأ السلطة الإدارية في سبيلحيث تزمان إلى زمان آخر، 

بيمما ، وتقييدها للفرد إلى التدخل في الحياة الشخصية يؤدي قد مما بالمساس بالحريات العامة،
 
 تطل

 قيود وفرض حدودوضع دون الإخلال بلتأكد من صحة تصرفاتها، ا يتسنىحتى  للرقابةتلك السلطة  اخضاع

تحديد مفهوم الضبط الإداري الذي على  وعليه يجب مبدأ الملاءمة،أو  المشروعية مبدأ إطار في عليها

زلإ اب )المطلب الأول(، وسلطاتها أساسه تباشر السلطات الإدارية اختصاصاتها لضبط ا ضافة لذلك يتمي 

رسة لى وضع بعض الحدود في مماحينئذ إتلجأ السلطة الادارية فالبيئة، ببعلاقة وطيدة ويرتبط  الاداري 
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 ومهمما يوجب تبيان مفه ،الضبط الإداري البيئي بواسطةحماية عناصر البيئة  بهدفالحريات الفردية 

 .المطلب الثاني()

  الإداري  الضبط مفهوم :الأول  المطلب

 العام النظام مرونة فكرة بسببوذلك  الإداري  الضبط فهوملم الوطنية لم تتطرق التشريعات

  وتطورها
 
ن ومغير أنه  ،للفقه وضع المفهوم الأمر ترك حيث والمكان، الزمان في واختلافه المشار اليه سابقا

ن للضبط الإداري  تعريف يتوجب علينا وضع أجل تحديد مفهوم الضبط الإداري  بي 
ُ
 )الفرع الأول(، ثم ن

 الضبط الإداري بالأمن البيئي )الفرع الثاني(. وكيفية ارتباط علاقة

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري 

ية الناحية اللغو  والوصول إليه من المفهوم لى ذلكسوف نتطرق إ مفهوم الضبط الإداري لمعرفة 

 والاصطلاحية.

   اللغوي  التعريفأولا: 

ة له الضبط  حـازم، أي ضـابط ورجـل بالحزم، حفظه أي الش يء ضبط بأن ورد فقد معان، عد 

 تشير كلمات   التي  Policeكلمة والانجليزية الفرنسية ةفي اللغ يقابله ،1وحبسه الش يء لزوم الضبط ویقـال

 جليل: معنىها الأولى إلى حروف

 (P) من (polite) و .مهذب وتعني (o) من (obedient) و .مطيع عنيت (L) من (logical) و     .منطقي تعني 

(C) من (civilized) و .متحضر عنيت (E) من (Educated) متعلم وتعني. 

 .ومتعلم ومتحضر ومنطقي ومطيع مهذب رجل هو policeman لكلمة الكامل والشرح

 حكم فن تعنيان كانتا اللتان "Politia "اليونانية الكلمة" و Politeia" الإغريقية الكلمة من مشتقة وهي

 .المدينة، أي إدارة المدينة تعني التي Polis الإغريقية الكلمة ومن المدينة

 للضبط الإداري لتعريف الفقهي ثانيا: ا

دت ع بمفهوم البعض أخذ فقد منهم، كل النظر وجهات لاختلاف الفقهاء لدى تعريفات تعد   الموس 

ق بالمفهوم الآخر والبعض الإداري، للضبط  فالضبط الإداري هو العضوي  للمعيار فتبعا ، وعليهالضي 

فات تقوم التي الهيئات مجموع  المعيار جانب أما العام، النظام على المحافظة بهدف والإجراءات بالتصر 

 النظام على حفاظا العامة السلطات بها تقوم التي والتدخلات الإجراءات مجموعة فيُعد   المادي الموضوعي

 .2العام

                                                           
 .2549ص  المرجع السابق،، ابن منظور 1

 82، ص 2009لحقوق، جامعة الجزائر بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية ا 2
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فهقد ف   النشاط الاداري و  صور  من صورة أنهعلى  الفرنس ي الفقه عر 
 
 السلطات جانب من لالتدخ

 فيعر ، ومن ذلك تالعام النظام على المحافظة بهدف الأفراد حريات على قيود فرض في المتمثل الإدارية

لة الاختصاصات مجموعهو  الإداري  الضبط بأن جون كلود ريتش ي الفرنس ي الأستاذ  للتدخل للإدارة المخو 

 عامة مصلحة حماية في الأفراد حرية من الحد أجل من فردية، قرارات أو بقواعد تنظيمية إما الأنشطة، في

 .1العام النظام أي محددة،

 نعبموذلك السلطة التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام  بأنه  Hauriouالفقيه هوريو يرى و 

الاضطرابات التي تقع بالتهديد باستعمال القوة  تلك الاضطرابات المحتملة بتنظيم محكم بقمع وقوع

 .2باستعمال مباشر لهذه القوةحالات معينة  العمومية وفي

فه الدكتور محمد فؤاد مهنا عر   حيثب، المفهوم لهذاتبنيه  العربي الفقهعلى أن  ةالملاحظمما يسترعي 

النظام العام بكل ما يشمله هذا المصطلح من عناصر الأمن العام، الصحة العامة،  "المحافظة على بأنه

لها القانون بصفة عامة لهيئة الضبط الإداري السكينة العامة في حدود السلطة التي  ،يخو  فه   3" ويعر 

 من حرياتهم بقصد حماية على الأفراد تحد  قيود حق الإدارة في فرض على أنه  اوي الدكتور سليمان الطم  

 .4النظام العام"

 على القيود من مجموعة فرض في الإدارة حقأن الضبط الإداري هو  الفقه من نباج يرى  كما

 .العام النظام لحماية تهدف التي الأفراد ونشاطات حريات

ف أن يمكننا ما سبق ذكره خلال مــن السلطة  بها تخت ص وقائية وظيفة بأنه الإداري  الضـبط نعر 

القرارات مجموعة من  إصدارعن طريق  العام، النظام وبسط المحافظـة إلى خلالها من وتهدف ة،يالإدار 

منح و  الأفراد حريات ضبطل ،حال الضرورة في القوة المادية الجبريةاستخدام  وأ فرديةاللائحية وال

 .المجتمع في الحياة تنظيمو  حقوقهم

 الفرع الثاني: علاقة الضبط الإداري بالأمن البيئي

 المحافظـة علـى في محصورة مجرد وظيفةبأنه كان في السابق  ذلك الذي الضـبط الإداري لم يعد 

ن خلال تحقيق الأهداف التقليدية توازن في حالة الإخلال به مالوخلق  المجتمعالنظـام العـام فـي عناصر 

ر ب، (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) ا تبعه وم ،ر الحياة والمجتمعات البشريةتطو  وإنما تطو 

                                                           
1 Jean Claude Ricci, Droit administratif général, HACHETTE livre, 5eme  édition, 2013, Paris, France, P 144.  

، 2018 ،1مشروعية الضبط الإداري الخاص لحماية الأمن العام، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، طشامير محمد صبري، 2

 . 27القاهرة، مصر، ص 

 .571ص  ،1978القاهرة، مصر،  دار المعارف، مقارنة،دراسة  الإداري،مبادئ وأحكام القانون  مھنا،محمد فؤاد 3

 .29، ص المرجع نفسشامير محمد صبري، 4
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رمن  ر مفهوم النظام العام واكبهاالوظيفة الادارية التي في  تغي    ،تطو 
 
 ي المعادلةف وأصبحت وظائفها طرفا

وسع في الت وجوبحديثة ترى اتجاهات إثر ذلك ظهرت على ، والبيئية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عناصر جديدة وجب على الدولة حمايتها وضرورة الحفاظ عليها، وبروز مفهوم النظام العام نتيجة وجود 

 . 1وكذلك حماية الجمال العام في المدنمنها النظام العام الخلقي أو الأدبي 

 من حيث ارتباطها بالأهداف التقليدية للضبط الإداري أولا: 

 من  يُجمع 
 
مـن نة للنظـام العـام وهـي: الأ كو  المثابتة الكلاسيكية العناصر العلى والقضاء الفقه كلا

ويسعى  الضبط الإداري البيئي، وهو ما ينطبق على مجالات العامة والسكينةالعـام، الصـحة العامـة 

 بالشرح والتفصيل كالآتي مر الذي نتناوله، الأ للوصول إليه ودعم حمايته

 العــام: البيئي الأمــن  .أ

ت امــن خطــر الاعتـداء مالــهو مأ وأ منفســهأعلــى  سواء ،الطمأنينة بين أفراد المجتمع تحقيق بـه رادي

 شري ب تهديد أو، عاصيرلأ واوالزلازل  طبيعي كالفيضانات التهديد مصدر كان، ســواء 2التي يمكن أن تطالهم

ثاتكالحروب و   ءاتالترتيبات والإجرا كافة وضعالسلطات المختصة على  تسعىلذلك  ،الصناعية الملو 

ع العمل على من من خلال، المادية أو المعنوية الأفراد يُحدق بسلامةللحيلولة دون وقوع أي خطر يمكن أن 

رهجاد ، وفرض التزام د كيان المجتمع وأمنه وسلامتهالتي تهد   المخاطر أشكاله و  بتحقيق الأمن بكافة صو 

ة  .المتمثلة في الأمن القومي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن المائي.. المتعدد 

ذه الأخيرة ههواء، الماء" فتلوث تكاملي بعناصر البيئة "التربة، ال في إطار يندمج الشامل فالأمن العام

 ت
 
 نالأم ويهددمما يُسبب الخوف والقلق  ،الأمن العام تحقيق فرض ضغطا رهيبا علىأصبحت هاجسا

 بسطو  لفرض احترام المختصة الضبط الإداري  اتيتطلب تدخل سلطالأمر الذي بات  ويزعزع المجتمع،

لفرد وتصون ا وكرامة حياة فظنظيفة تحو بيئة آمنة العيش في تحقيق للوصول إلى الأمن البيئي و  دعماالأمن 

 حقوق الأجيال القادمة.

لاستقرار الدولة وتطورها وحفظ  أساسية يعد لبنةحفظ الأمن العام  مما سبق يمكننا القول بأن

 قيود على الحريات العامة للأفراد عن ل لسلطات الضبط الإداري فرضيخو  ، وهو ما وصيانته المجتمع

ده دون مراعاة قواعد إذا  إلى إخلاء المسكن ةلإداريا السلطةتلجأ قد ف ، 3الضبط طريق لوائح تم  تشيي 

 .لفرض النظام والأمن العام ترخيص بيئي مسبقإذن أو دون الحصول على  ذلك هدمه إذا كان ، أوالعمران

                                                           
ة، مصر، القاهر مد عباس الفاضلي، دور الضبط الاداري البيئي في حماية جمال المدن، المركز العربي للبحوث والدراسات العلمية، محسجى 1

 .36-35، ص 2017، 1ط

 .96 ، الرياض، السعودية، ص2014، 1، طمحمد محمود الروبي، الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة، مكتبة القانون والاقتصاد2

 .21، ص 2016، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، دكتوراةجلطي اعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة 3
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 العامة: البيئية الصحة  .ب

  صحيةالرعاية التأخذ السلطات المختصة في الدولة من خلال المنظومة الصحية على عاتقها توفير 

من أجل المحافظة على سلامة الإنسان الجسدية والعقلية، ووقايته من الأوبئة والأمراض  والطبية اللازمة

صبحت من أ ، والتيوالآفات التي تهدد حياته، فالحق في بيئة صحية سليمة ونظيفة تضمن كرامة الفرد

 جا بكل ثقلها لطات الضبط الإداري س ترميحقوق الإنسان الأساسية إسوة بالحق في الحياة، لذا 
 
 في هدة

المتنقلة، لمعدية المنع انتشار الأوبئة والأمراض  الكفيلة اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية سبيل

د  استشراء ما عاشه العالم بأسره جراء وخير مثال على ذلك شل  المجتمع الدولي و أركان وباء كورونا الذي هد 

ل الاقتصاد الحياة
 
منازلهم من خلال عملية الحجر لزوم وصال والصلات وأجبر الناس على الأ وقطع  وعط

 .لمدة طويلة الصحي الشامل

 
 
برامج  تقديممن خلال  ى إلالا يتسن   فإن التأمين الصحيالأمن البيئي ة وغاية ولما كان الإنسان عل

، لهال الدورية إجراء التحاليتوفير المياه الشرب ومنع تلوثها و  الرعاية المتمثلة في تعميم التطعيم الإجباري،

 شراقبة وقمع الغالمالخرجات الميدانية للجان التفتيش و صحي، تفعيل الصرف النظام وضبط إعداد 

تحديد و في تلك الأماكن المذابح...، مع أخذ القياسات اللازمة لجودة الهواء  ، المطاعم،ونقاط البيع للمحلات

لنفايات التخلص من او ، للعمل المناخ البيئي والصحي الملائموإيجاد  لك الانبعاثات بغية توفيرمصادر ت

 مراكز الردم التقني. وانشاء

د الأصل في إجراءات الضبط الإداري أن تكون وقائية، أي قبل وقوع الخطرإن   ى، لذلك علالمهد 

ق غل مر حد  حماية الصحة العامة، ولو بلغ الأ كل إجراء يهدف إلى  أن تباشر المختصة ةيالإدار  اتالسلط

ة ماية الصحة هي كل التدابير الصحيبالقول "حالمشرع الجزائري  إليه أشارما وهو المحل أو ايقاف النشاط، 

والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية الراميـة إلى الحد من الأخطار الصـحية أو القضاء عليها، سواء 

وذلك بغرض  ،راثي أو نـاجمة عن التغذية أو عن سلوك الإنسـان أو مرتبطة بالبيئةكانت ذات أصل و 

 .1"الحفاظ على صحة الشخص والجماعة

أما المشرع الفرنس ي فقد أكد في قانون البيئة على رعاية صحة الانسان وتحقيق الأمن الصحي 

 جميعر عب لكل فرد حق معترف به الحصول على معلومات عن جودة الهواء وتأثيراته على الصحة والبيئةب

 .2االدولة ممارسة هذا الحق ومصداقية المعلومات ونشره الاقليم، بحيث تضمن أنحاء

انبعاث  ادرمص تحديدة حماية الصحة وترقيتها ودعمها من خلال وكالة حماية البيئالمشر ع الأمريكي ل وفو ض

 ملو  
ُ
 أن معقول  الذي قد يُتوقع بشكل واضعاف جودته، ث الهواءيسبب أو تساهم في تلو  ثات الهواء التي ت

                                                           
 .2018يوليو  29الصادرة بتاريخ:  46، ج ر العدد 2018يوليو 2المؤرخ في  11-18، قانون رقم قانون الصحة الجزائري  29المادة  1

2 Article L125-4, code de l’environnement Français. 
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 التي تتمثل في تطبيق أحكام قانون المياه النظيفة ر، أو ض الصحة العامة أو الرفاهية للخطعر  يُ 

 ةالجنائي والملاحقاتالقضائية  والأوامروالعقوبات المدنية  ،أوامر التخفيف الصادرة عن وكالة حماية البيئة

  .1التي تهدد الصحة العامة الأعماليجوز للوكالة الحصول على أمر قضائي فوري لتقييد  التي

 العامة: البيئية السكينة .ت

بإصدار لوائح أو قرارات فردية أثناء ممارسة وظائفها  المختص تضطلع سلطة الضبط الإداري 

 اعاتسي العمومية فوالأمـاكن الشوارع الطـرق، فـي  ةنيوالسـك الاستقرار، الهـدوءحافظـة علـى المبوجوب 

ئي تلوث الضوضاي للالتصد  توفير أماكن الراحة والترفيه والاستجمام، مع محاولات كذا و  ،2والليلالنهـار 

 ومنع كل ما من شأنه والأصوات الصاخبة السمعية اتايقوالتقليل من مظاهر الإزعاج والضجيج والمض

 يُ ، مما الناسوافزاع إزعاج 
 
  سبب قلقا

 
لمباح ل يئالس مخاصة في أوقات الراحة، أو الاستخدا لأفرادل وتوترا

صانع ، الموالقطارات الطائراتأصوات ، السيارات منبهاتمن ذلك مكبرات الصوت،  ،والوقوع في المحظور 

 .الموجودة داخل النسيج العمراني والمصانع والورشات

مة المحافظة على السكينة العمومية والنظافة العمومية من هاعتبرت مي الجزائر ففي التشريع 

  صلاحيات رئيس
 
ر هبالس فالمجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي، باعتباره سلطة ضبط محلية مكل

 .3ذلكتحقيق دون أن يحول  همن شأن ما وطمأنينة المواطنين والتصدي لكل على راحة

ث الضوضائي وحماية الوسط المعيش ي في  أما المشر ع الفرنس ي لباب افقد نص  على مكافحة التلو 

حلية الممؤسسات العامة للدولة، الجماعات قانون البيئة، حيث ألزم  ث الضوضائي منالسابع على التلو  

ه سياسة هدفها تنفيذ الحق المعترف ب لحد من الضوضاء والتحكم فيها وتحقيقالعمل على ا ومؤسساتها،

 .4بيئة سليمة فرد في العيش فيلكل 

سعى من خلال قانون التحكم في الضوضاء الفيدرالي إلى ضبط أسباب  أما المشرع الأمريكي فقد

ث الضوضائ ته، إذ يالتلو  الطيران والحد من الضوضاء للمطارات  سلامةيسمح قانون  والتقليل من حد 

يُمنع  عند تقديم هذه الخرائطبحيث  رحلاتها،ض للضوضاء التي توضح مسارات بتقديم خرائط التعر  

 .5الضوضاء الناتجة عن التحليق مالكو العقارات في المستقبل من رفع دعاوى للحصول على تعويضات من

 لعلميالتقدم ا نتيجة العامة هي في تزايد رهيب بالسكينة الإخلالث الضوضائي أو لو  الت ظاهرة إن

                                                           
1 Margaret Rosso Grossman, Philip Weinberg, Environmental Law USA, wolters Kluwer, 2020, P53. 

 .541 ، ص2007، الثانيةائر، الطبعة في القانون الإداري، مطبعة منشاوي، الجز  الوجيزناصر لباد، 2

 2011/07/03.، الصادر في 37 المتعلق بالبلدية، ج. ر، العدد 2011جوان  22في  ، المؤرخ10-11من قانون رقم  88المادة  3

4 Article L571-1-A, code de l’environnement Français. 
5 Margaret Rosso Grossman, Philip Weinberg, op cit, P83. 
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لوث ت وما تسببه من كالنقل والمواصلات مجالات متنوعة ومتعددةالحديثة، في  واستخدام التكنولوجية

 لىعخطورة  هاوأكثر  أشدهاث السمعي لو ، ويبقى التنبالسكا نالمد اموازدح مروريةاختناقات هوائي و 

 واضحا في قدرة الانسان على  ، 1لعامةاالسكينة 
 
من خلال تأثير الموجات  السمعفالضوضاء تحدث تلفا

ذا زادت إو  الصوتية على خلايا قوقعة الأذن الداخلية التي تصاب بالضعف مما يقلل من القدرة على السمع،

 .2حدة الصوت يحدث تهتك ويصاب الانسان بالصمم

اعتمادا على القوانين التي تضبط  أو إعادة تنظيمه هذا التلوث للحد منالضبط الإداري لذا يسعى 

ا لهالمجا  ى فمستو  ،"Decibel "بوحدة "  Noise" ءوضاالضنسبة  تقاس، حيث لات التي تعتبر مصدر 

ر بـــ حيثب، 3الأماكن العامةو  المناطق الحضريةمنخفضة في  على نسب يجب إعداده جيجالض  70 تقد 

هار من ال ديسيبال  45 بـــ يكون  يلادة لالمحد  ستويات أما المادسة صباحا إلى العاشرة مساء، سمفترضة في الن 

 .العاشرة مساء إلى السادسة صباحا اعةسديسيبال من ال

عليمية  الأماكن الخاصة كالمستشفيات أما في  45 يتراوح مستوى الضجيج ما بينوالمؤسسات الت 

ر، وإذا فإنها  ديسيبال 80عن ، أما إذا تجاوز مستوى الضجيجليلا  40وديسيبال نهارا 
 
تؤدي إلى القلق والتوت

 السمع وأمراضانعكاسات خطيرة يمكن أن تصل إلى فقدان  فيترتب عليهاديسيبال  120قياسات بلغت

 .4واضطرابات في الجهاز العصبيالقلب 

 الحديثة للضبط الإداري من حيث ارتباطها بالأهداف ثانيا: 

 ارتبط دفقلتدخل سلطة الضبط الإداري، والهدف الأول  الرئيس يحفظ النظام العام السبب  يعتبر

أن أصبح بعد  خاصة ،دورها في المجتمعتعاظم و  وظيفة الدولةالمتزايد ل بالتناميره مفهوم النظام العام وتطو  

  تدخلها
 
ر مصطلحور الدولة الحارسة، انحصار د، و الميادينفي كافة  واجبا  موميةالع ةالخدم تقديم فتطو 

 إلى اتساع وظيفة الإدارة لاسيما سلطة الضبط الإداري،  ذلكبأدى  الحياة منابعشمل مختلف لي

 لذلكعت فتوس  
 
 وهو ما جعلبعد أن كانت مقتصرة على الأمن والصحة والسكينة العامة،  مهامها تبعا

 .نعكس إيجابا على تطور مفهوم النظام العاميالأمر 

اظ على ضابطا أصيلا للحفلم يعد يكتس ي طابع الاستثناء المقيد للحرية الفردية، بل أصبح لذلك 

على ية في إطار صلاحيتها الضبطتدخل الدارة للإ ح تياستقرارها واستمرارها، بما يدعم صفوة الحياة العامة و 

                                                           
 52ص ،1989 ، مصر،الجامعية طبوعاتالم دار الإداري، الضبط لأعمال الداخليةى المشروعية لرقابة القضاء ع الدقدوقي،ي لمح 1

 .95، ص7201 المركز العربي للبحوث والدراسات العلمية للنشر والتوزيع، سجى محمد عباس، التلوث السمعي دراسة مقارنة، 2

3 Nicholas A. Robinson, comparative environmental law perspectives on legal regimes for sustainable development, 

Widener Law Symposium Journal, Pace University, USA, Vol 3, J. 247, 1998, P259. 

 .29ص  المرجع السابق،جلطي اعمر،  4
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 دو أن يلعب القضاء الإداري المقارن لا سيما في فرنسا ب أدى كل ذلك، 1لحفاظ على حرية ونشاط الأفرادا
 
 را

الخاص التدخل حق لسلطات الإدارية لوكر س  اعترف الذي الضبط الإداري، أهداففي توسيع  أساسيا

إلى جانب سلامة ، العامةورونق الأماكن  المدن لحفاظ على جمالا بالإضافة إلى ،لحماية النظام الاقتصادي

 .من التهديدات البيئية وتحقيق أمنها البيئي البيئة

     ضامنة للأمن البيئي المدنالحفاظ على جمال  .1
خي الذي يعكس تراث المدينة التاري ي والجمالي للشارعإبراز المظهر الفن   الرونق والرواءجمال بيقصد 

تنزه أمام الناظر إلى ال ر  يُس  حيث ب، دوالنمط المعماري المشي   الهندس ي النسق، من خلال والحضاري والثقافي

ار لوائح وقرارات لذا وجب على الضبط الإداري تنظيم العمران من خلال إصدتحفة معمارية جمالية، 

ه جمال المدن، والحرص تضبط  تسوية البنايات غير المكتملة والقضاء على البناءات الفوضوية التي تشو 

 ،ي ب التلوث البصر ذهب بعض الفقه إلى أن فوض ى العمران يسب  فللمدن، أصيل عد جمالي بُ  على إعطاء

سبب من  ، يكون فرادبالجمال لدى الأ حساس إشاعة الجمال والرونق في الشوارع أو المدن وحماية الإ ف

 ا حولنامشيوع الفوض ى في جماليات المدن وانتشارها بكل  أن، ذلك للأفرادأسباب تحقيق السكينة النفسية 

 .2دفرالأ والتوتر العصبي لدى ا والاضطرابشك سبب من أسباب الضيق  بلامن بيئة محيطة هو 

قد اعترف واستقر قضاؤه على مشروعية تدخل سلطات الضبط  مجلس الدولة الفرنس ينجد أن وعليه  

 .3لية بحتة لا علاقة لها بالعناصر التقليدية للنظام العاماالإداري لتحقيق أغراض جم

 لاسيما احترام الجمالية الحضرية للشوارع والساحات العمومية أو المحافظة علىإن الجمال العام 

هو مسؤولية الإدارة عن حماية مشاعر الجمال لدى المارة،  ،4والبيئية للمنطقة المعماريةالخصوصيات 

 باعتبار أن الجمال العام هو غاية الضبط الإداري إسوة بالأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة.

 كمطلب لتحقيق الأمن البيئي البيئة الحفاظ على .2

النظام العام كهدف حديث للضبط الإداري من  برزت فكرة اعتبار البيئة عنصرا جديدا من عناصر

النصوص القانونية التي وثقت حماية البيئة بتلك العناصر، وذلك من أجل تمكين الإنسان من بيئة  خلال

صحية وسليمة تتوفر على متطلبات إقامة الحياة الكريمة؛ وتحقيق الأمن البيئي العام باتخاذ الإجراءات 

 يعية والبشرية ومنع وقوع الاعتداءات والمخاطر الناجمة عن التلوث التي تجعلاللازمة لدرء التهديدات الطب

 لعناصرا نعكس بالضرورة على علاقة البيئة بالأمن العام في علاقته معلحق في الحياة عرضة للخطر، مما يا 

                                                           
 .30ص  المرجع السابق،جلطي اعمر،  1

 .51ص  المرجع السابق،سجى محمد عباس الفاضلي، 2

 .78ص  المرجع السابق،محمد محمود الروبي،  3

 .272صتونس، ، 2008، 2محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، ط 4
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 الأخرى.

شكل عامل مهم في حفظ 
ُ
لعام، إذ الأمن افالأمن البيئي العام مرتبط بالصحة العامة، فهذه الأخيرة ت

تعمل هيئات الضبط الإداري على إصدار قرارات تخص حظر رمي النفايات دون إذن على أساس تأثيرها 

د الأفراد في أمنهم وصحتهم  للأمن العام، وبالتالي فهي خطر يهد 
 
، 1على الصحة العامة مما قد يُسبب اضطرابا

 نون البلدية الجزائري حيث يُ وهو ما أكده قا الأمن البيئي،ويقلص جهود دعم استقرار 
 
ف رئيس المجلس كل

البلدي في إطار احترام حقوق وحريات المواطنين على وجه الخصوص بالسهر على احترام ترتيبات  الشعبي

 .2البيئة"نظافة المحيط وحماية 

ب الضوضاء في جرائم عديدة، ففي أمريكا سنة   48قام أحد الجزارين بقتل  1994كما يمكن أن تسب 

الحال  ار واستمرمن جيرانه لأنهم كانوا سببا في إزعاجه، بحيث كان في كل مرة يدخل معهم في شج شخص

 .3إلى أن قام بارتكاب الفعل الإجرامي لأجل القضاء على مصدر الضوضاء ،لمدة ثلاث سنوات

 وعلاقته بالأمن البيئي النظام العام الاقتصادي .3

 حديث ال الاقتصادي  الميدان لقد بات
 
  مجالا

 
سلطات  على حيث أوجببلتدخل الدولة،  خصبا

وال، ورؤوس الأموضبط حركة الأسواق  يإصدار قرارات ولوائح لتنظيم النشاط الاقتصاد الضبط الإداري 

هدف الضبط الدقيق للسوق وتنظيم الحريات في المجال ستالذي ي هو الحال مع قانون حماية المستهلك اكم

ة ته بالأهداف التقليدياعلاقمن النظام العام الحديث  الجانب الاقتصادي اعتباروما يؤكد  ،الاقتصادي

حظه من خلال الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية أو نقصها نتيجة الأمن العام، ما نلا  خاصة

دة ل ةالممتلكات العام وتخريبشغب، تحطيم إلى قيام أعمال  ، مما يؤديالاحتكار أو المضاربة من لأ المهد 

 ، مما يستوجب تدخل الدولة للسيطرة على الوضع وإعادة بسط النظام والأمن العام من جديد.العام

خاصة بعد التسليم بأن  ،إلى الاعتراف بوجود النظام العام الاقتصادي مع مرور الوقت الفقه اتجهوقد 

 ككل جتمعوالم الاقتصاديض النظام العام ترك الحرية المطلقة للأفراد في مباشرة النشاط الاقتصادي يعر  

 .4تصاديالعام الاق النظامحماية سلطة الضبط على أساس  يستوجب تدخل اقتصادية،مخاطر إلى 

 ومداخيل إضافية للدول التي
 
ر أموالا تحكم ت فاستحداث سوق الكربون الدولية من الناحية الاقتصادية يد 

 في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، كما أنها تهدف من الناحية البيئية إلى دعم الأمن البيئي من خلال 

ثة بة للتغير المناخي العالمي، وبالتالي التقليل من نسبة الانبعاثات الملو   خفض درجات حرارة الأرض المسب 

                                                           
 .63جلطي اعمر، المرجع السابق، ص  1

 من قانون البلدية الجزائري.  94المادة  2
 .64، ص المرجع السابقجلطي اعمر،  3

 .74ص  المرجع السابق،جلطي اعمر،  4



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

28 

  .وحماية عناصر البيئة والمحافظة على جودة الهواء

المتقدمـة  ل دو  البين  ،التشريعات المقارنة النظـام العـام يختلـف فيأن  التأكيد علىيجـب سبق ذكره  مما

ةكل الأنشـطة ويشمل تجعله مبـدأ يسـود و  ،وأهميته العام التـي تؤمـن بقيمـة النظـام  ي حين أن، فبه المهتم 

جميـع  تطغى علىالفـوض ى  أساليبذلك أن  ،يتـهك قيمـة النظـام العام وأهمادر لإ لها سبيل  لا الناميةل الـدو  

ل النظـام العـام في أنالقول  يمكنناولذلـك  ،مظاهـر الحيـاة فيهـا
 
 ،قـام الأول فكـرة سياسـية في الم تلك النظم يمث

لبسط نفوذها وسيطرتها على جميع مظاهر  كأداة عتبره يكما أن، شـوكتها ي تخـدم الطبقـة الحاكمـة وتقـو  

 .1في المجتمع الحياة

  البيئي الإداري المطلب الثاني: مفهوم الضبط 

ه  العام النظام عناصر المحافظة علىإلى  كما تم  دراسته الإداري  الضبط يهدف  التقليديبشقي 

ناتمع  العناصر هذه تتداخل حيث ،والحديث  في الإداري  الضبطسلطات  ضطلعت لذلك ،البيئة مكو 

 والمصانع والأشغال المؤسسات نشاطفرض قيود على و  الأفراد حرية على حدود وضعإلى  البيئي المجال

 من يعتبر البيئة سلامةدعم  أن اعتبارعلى  سط الأمن البيئي،والحد  منه بغرض ب ثالتلو   من للوقاية

د إلى ما ك العام، النظام حفظ متطلبات عدد من هيئات سن تشريعات ووضع إلى  الأصلالقانون في عه 

م معرفة الوصول إلى مفهوم هذا الضبط الخاص2البيئة  لحماية الإداري الخاصالضبط  )الفرع  ، مما حت 

 الأول(، وتبيين أنواعه وأشكاله )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري البيئي

  خلال تعريف الضبط الإداري  من
 
د تعريف اننيمك عليه واستنادا  البيئي الإداري  لضبطل أن نحد 

 بالسلامة الضرر  وقوع نعبهدف م الإدارية السلطات تتخذها التي والتدابير القواعد مجموع الذي يُعد

 أو الوقائية الإجراءاتمجموعة من  اتخاذذلك بيكون و  ،والتدمير ر التدهو   أشكال كل منوالحد   ةالبيئي

فه بأنهوالأخطار،  البيئة من التهديدات وحماية البيئي الأمن استقرار دعمل الردعية  تلك كما يمكن أن نعر 

 على المحافظة ضرورة تقتضيها التي القرارات بموجب من السلطات الإدارية الصادرة الإجرائية القواعد

 هدف  فإن ثم   ، ومن3البيئة على المؤثرة الأفراد سلوك أنماط بتقييد ،عناصره بمختلف العام النظام

 :هما أساسين في عنصرين هحصر يمكننا  البيئي الإداري الضبط 

 بالبيئة وضارة ماسة أفعال ارتكاب منع. 

 وتحقيق الأمن البيئي. مكافحة أسباب الإضرار بالبيئة من أجل إعادة توازن النظام البيئي 

                                                           
 .82ص  المرجع السابق،محمد محمود الروبي،  1

 .39ص  المرجع السابق،محمد محمود الروبي، 2

 .115، ص 2009، عمان الأردن، والتوزيع)دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر  البيئة تلويث جريمةبتسام سعد الملكاوي، ا3



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

29 

 تهااغاي لتحقيق وجوهرها العامة السلطة بمثابة شريان الإداري  الضبط وظيفة أن تعتبر لذلك ا

الة جزاءات ذات ضبطية وقواعد آليات العامة السلطة منحقد  عالمشر   أن نجدف ،أجلها من وجدت التي  فع 

 ذو أنهيمتاز  الإداري  الضبط أن خصوصا ،والمجتمع الدولة كيان على الحفاظ أجل من احترامها لفرض

 الجرائم ارتكاب حظر محاولة أو منع منها غرضيكون ال علاجية تدابير وضع يستهدف مسبقة وقائية طبيعة

د التي الأفعال من وغيرها  سبق حد   عن يقف لا الوقاية مفهوم غير أن به، تخل   أو العام النظام تهد 

 عن إلا يتحقق لا ما وهو ،هفي التمادي منع لىبكثير، والعمل ع ذلك يتجاوز  ولكنه المخالفة، لوقوع الضبط

 .الإداري  الضبط تدابير طريق

 لذلك فإن 
 
 ش يء، في الإداري  الضبط نظرية عن تختلف لا البيئي الإداري  الضبط نظريةوتأكيدا

الانتهاكات  أشكال كافة من وصيانتها البيئة حماية وضرورة البيئي الجانب بتنظيم تتعلق أنها سوى 

القرارات التنظيمية، ) الإداري  الضبط وسائل ستخداممع ا البيئي، الأمن استقرار لدعم والتهديدات

 .البيئة حماية في ه وتطبيقاتهإجراءاتتنفيذ ل القرارات الفردية، التنفيذ الجبري(

 الفرع الثاني: أنواع الضبط الإداري البيئي

من  حديث فرعك يعد فهوالقانون البيئي،  المحاور التي يُبنى عليهامن أهم  الضبط الإداري البيئي تبريع

 .الإداري  عين من الضبطحيث يتجسد في نو بهو يتنوع حسب أغراضه، إذ ، 1الإداري فروع القانون 

ز يجب أن وعليه مي 
ُ
ري العام والضبط الإدا الإداري البيئي الضبطوهما ؛ الضبط من نوعينهذين البين  ن

 البيئي الخاص.

 العـام البيئي الضـبط الإداري أولا: 

 المواطنى لفي الدولة عالمختصة  الإداريةيئات ها الهالتي تمارس الأنشطةطات أو لمجموع الس يقصد به

من ذلك و  ومنـع تفاقمها،أو وقفها  بمنع وقوعها كان سواء م من الإخلال به،العا النظامالمحافظة على  بهدف

 علىوالضـوابط  القيودوتفـرض  ادفـر نشـاط الأ م تـنظ إدارية قانونيةقواعـد تشريع وسن  ال خلال

الملك، ة "المركزياء الســلطة عضمــن قبــل أالعام الضبط الإداري البيئي  ةمارسيتم الاضطلاع بمو  حرياتهم،

 فتتم مباشرة الضبط والإقليمي المحليســتوى المعلــى  اأم ؛"الوزراء  ،رئيس الوزراء رئيس الجمهورية،

 دودذلك في حالعام من طرف "الوالي، المحافظ، العمدة، رئيس المجلس الشعبي البلدي"، ويكون الإداري 

 .2العام البيئي الضبط الإداري  وتدابيرجراءات الإ  أساليب دالأنظمة التي تحد  القوانين و 

                                                           
، 3 القانون والعلوم السياسية، المجلددارية للبيئة في إطار الضبط الإداري العام، المجلة الأردنية في لإ ابراهيم العتوم، الحماية امنصور 1

 .154، ص 2011، 4 العدد

لعلوم ل الشارقة، مجلــة جامعــة المتحــدة( العربيةفــي دولــة الإمــارات  تطبيقية )دراســة البيئة حمايةكنعــان، دور الضــبط الإداري فــي  نواف2

   82 ، ص2006 ،1العدد ، 3المجلد ،والإنسانية الشرعية
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  الخـاصالبيئي الضبط الإداري ثانيا: 

نشاط من ار إطفي  ممارستها الإداريةلسـلطات ا تتولىالتـي والصلاحيات مجمـوع الاختصاصـات  به يراد

شرفحيث ب ام،الحفاظ على النظام الع بغرض الاختصاص نشاطات
ُ
 مارسةمعلى خاصة الضـبط السـلطة  ت

، التعميرتصة بالمخ ديريةالم تضبطهالـذي  وتشييد البنايات ع العمراني وتنظيمهكضبط التوس  هذه المهام، 

 .وحماية السواحل ث فـي الشواطئالخـاص بمكافحـة التلـو   البيئي والضـبط الإداري 

، 1ع منهاكل نو ل المنش ئالقانون ويضبطها هيئات خاصة يحددها  تقوم بهلضبط الإداري الخاص فاوعليه 

 التشريعاتو والأنظمة الخاصة بالمحلات العامة،  القوانين في على سبيل المثال هذا النوع من الضبط ويتمثل

 .2من التلوث والاستنزاف والسمكية الحيوانيةالخاصة بالمحافظة على الثروة 

 تمي ارضالتعإنهاء  أنأجاب الفقه فقد  ،وفي حالة التنازع الاختصاص بين هيئات الضبط الإداري البيئي

 :3التاليةضوء المبادئ  على

 ا سلطة الضبط تهإجراءات تخالف القواعد التي أصدر  الأدنى أن تصدر الإدارية للسلطة نلا يمك

 .رورقانون الم جاء بهبسرعة أعلى مما  بالسير الترخيص في بلدته للمحافظوعليه فلا يجوز  ،العليا

  أشد صرامة من تلك التي تضعها السلطة العليا، دون  تدابير سن  يمكن لسلطة الضبط الإداري المحلي

 .عندما تتطلب الظروف المحلية الزمانية والمكانية ذلكذلك و  ،أن تخالفها

 لطات الضبط الإداري البيئيأما إذا حدث تعارض بين سلطات الضبط الإداري البيئي العام وس 

 : 4فإن القضاء الإداري أكد علىالخاص 

  لكمن ذالضبط العام،  سلطةاستبعاد  ،في تنظيمه للضبط الخاص بهاالمشرع أراد هناك حالات 

 ع إلى وزير الأشغال مواجهة جميع مشاكل إذ عهد المشر   ،الضبط الخاص بالسكك الحديدية في فرنسا

 ط العامللضبأقر مجلس الدولة بشرعية التدخل واستثناء  ، هاالأمن والهدوء والصحة التي تطرح في نطاق

 .في حالة الخطر الوشيك

 حالات يسمح فيها بالتداخل بين كل من الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص، ومرد   نجد 

 منهما يستهدف جوانب مختلفة لنفس النشاط فيكون 
 
  كنى ذلك يمالتكامل بينهما، وعل ذلك أن كلا

 لسلطة الدنيا ل
 
ات فيه شريطة وجود ما يبرر ذلك، من اعتبار  الفصلفي موضوع سبق للسلطة العليا  البث

 .أو ظروف زمانية ومكانية

                                                           
 .475، ص2000ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  1

 .83 ص المرجع،نفس ، نــواف كنعــان2

 .53، ص 2004، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، دكتوراةدايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، أطروحة  3

 .54ص  ،المرجعنفس دايم بلقاسم،  4
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 . 1مالعا الإداري يتنافى مع وجود الضبط  لاوجوده و  الخاص الإداري الضبط بصفة عامة فإن قيام و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .159، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 1محمد بكر حسين، الوسيط في القانون الإداري، ط 1
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 الضبط الإداري البيئي بين آلياته وحدودهالفصل الثاني: 

تسهر على و  الإدارية اتالسلط بها تقوم التي والمهام الوظائف أهم من الإداري  الضبط وظيفة تعتبر

 التقليدي بشقيه العام النظام على المحافظة الوصول إلى في ةالمتمثل وغاياتهافها اهدأ تحقيقبغية  ايذهتنف

ة بعة في ذلكمت   الحديث،و   ذلك ينب منف الإداري، هيئات الضبط اتحوز عليه قانونية وسائلو  أساليب عد 

 راراتقضبط( أم الكانت تنظيمية )لوائح الملزمة بإرادتها المنفردة سواء سلطة إصدار القرارات الإدارية 

 .1فردية

ن الجزاء الإداري، مالردع و ر إلى جانب إلى أسلوب التنفيذ الجبري أو المباش حق اللجوءمتلك كما ت

 وتدابير للوسـائ أحياناالضبط الإداري البيئي  ولأجل ذلك تلجأ سلطات ،التشريعات البيئية تنفيذ أجل

في  اريةإدجزاءات  في شكل ردعية ترهيب أخرى لأساليب أحيانا، و بيئية تهديداتوقـوع منع  بغرضوقائية 

 والأفراد.مـن طـرف المؤسسات تداء عليها والاع البيئة سلامةمخالفة شروط  حال

ئي، تحقيق الأمن البي الوصول إلى لحماية البيئة ومن ورائها هذه الإجراءات والآليات المتخذة غير أن

فرض عليها قيود
ُ
د إطار في قد تحُول بينها حدود وت  مبدأ بـ يعرف ماو  القانوني بالنطاق والالتزام التقي 

، غير أنهاتور المكفولة دس لحماية الحريات وتكريس دولة القانون  المشروعية
 
تخضع  لب مطلقة ليست يا

 .2اممارسته قالرئيسية لنطا لمالمعام المبادئ العامة وترسـلها د التي تحد   تشريعاتلل

لأول(، ا المبحثالقانونية للضبط الإداري البيئي ) الإجراءات والسبلومن أجل ذلك سيتم بيان أهم 

 الثاني(. المبحث) الإجراءاتبيان القيود الواردة على تلك  نتطرق إلى ثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .89ص  المرجع السابق،محمد محمود الروبي،  1

 .72 ، ص2002طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الجزائر، 2
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 القانونية للضبط الإداري البيئي الاجراءات: الأول  المبحث

إلى  الأمن البيئي تعزيز قصدالعادية و  وظائفهاة ممارس أثناءالبيئي  الإداري  الضبط تسعى سلطات

 متخلفة أخذت قانونيةال وسائلالو  جراءاتجملة من الإ  اتخاذ
 
إجراءات عبارة عن قد تكون ف، صورا

 جراءاتإصورة  تأخذقد  إلى جانب ذلكالبيئي، التهديد تحول دون الوقوع في الضرر أو  وقائيةاستباقية 

بالمومعاقبة  زجرية لردع   بعدية باب واستتلتمكين من الإصلاح البيئي ة حتى يتم االبيئي الانتهاكات ين فيسب 

 .وإعادة الحال على ما كانت عليهالأمن البيئي 

 
 
نبيئية  تشريعاتوضع و  قوانين سن  إلى  الدول الوضع البيئي سعت  لتدهور ونظرا  مجموعة تتضم 

 ومن لآخر مجتمع من الإدارية السلطة مظاهر تباينرغم  البيئة حمايةبالأمثل  لكف  تال بهدف الإجراءات من

 كل في السائدة والاجتماعية والاقتصادية السياسية نظمةلأ ا تباين يعود ذلك نتيجةالذي و  ،لآخر زمن

ئي الوقائية للضبط الإداري البي والتدابير الآلياتعند بالدراسة  سوف نتوقفومن أجل بيان ذلك  مجتمع،

 .   )المطلب الثاني( الآليات الجزائية للضبط الإداري نتعرض إلى )المطلب الأول(، ثم 

 الوقائيةالضبط الإداري البيئي اجراءات  :الأول  المطلب

لت التشريعات المقارنة لقد   لإقليمياسواء على المستوى المركزي أو  البيئيالضبط الإداري  هيئاتلخو 

 سلامة أمينت ستباقية في سبيلالا وقائية الجراءات ملة من الإ جاتخاذ  وظائفها،مباشرة وهي بصدد  أو المحلي

 تحقيقها تدهور الانتهاكات والإضرار بها ووقف من  البيئة
 
هذه  برتعتحيث ب ،الأمن البيئيلاستقرار  ا

كاليف ، ولا ريب أن تات والتهديدات البيئيةبمثابة رقابة سابقة لتلك السلطات لمنع الاعتداءالاجراءات 

 ون وأيسر من تكاليف علاج الأضرار.الوقاية أه

ير الإدارية الأول في التداب الصنفوعلى العموم تتخذ هذه التدابير والاجراءات الادارية صنفين، يتمثل 

 الإدارية الوقائية )الفرع الثاني(.التدابير الثاني  الصنفول(، في حين يمثل التقنية )الفرع الأ 

 للضبط الإداري البيئي الإدارية التقنيةالاجراءات  :الأول  الفرع

 تقييم الأثر البيئي دراسة أولا: 

مة له، فهو إجراء إداري قبلي 
 
لا و يكتس ي تقييم الأثر البيئي طبيعة قانونية من خلال النصوص المنظ

يدخل في نطاق اعداد واصدار القرار الإداري الخاص بمنح الترخيص من  بلتصرفا إداريا محضا،  يُعد

 المشاركة في صنع السياسات البيئية واتخاذ عدمه، فيندرج ضمن مبدأ الحيطة والحذر، كما أنه يُجسد مبدأ

المدني  المجتمعالإدارات،  فيين ستشارة جميع الفاعلالتشاور وا عمليةالقرارات الخاصة بشأنها، من خلال 

موجز التأثير، و هما دراسة التأثير  رئيسيين م تقييم الأثر البيئي إلى قسمينيقسقد تم  تو  ،والمراكز العلمية

 على عناصر البيئة وتحقيق الأمن البيئي. هاوتأثير  المشاريع اس هذا التصنيف في مدى أهميةأسيكمن و 
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  Environmental Impact Study  التأثير مدى دراسة .1

  ،1في مجال حماية البيئة إجراء إداري ثوري هذه الدراسة بأنها اعتبار لقد تم  
 
متاز به من يلما  نظرا

 تعتمد مرجعاو  ادائما أساس يكون  التقني الطابع أن اعتبار على ،والإداري  التقني الطابعمع بين خاصية الج

 للاستدلال علمية وسيلة فهي المشاريع، استغلال على الموافقة منح أجل من ةيدار سلطة الإ ال عليه

 العلمية للنتائج دالمتجد   للطابع اونظر   للمشروع، المحتملة البيئية السلبية الآثار مختلف ومعرفة للقياس

  يكون  وإنما النهائية، الدقة فيها يستوجب لا عليها ترتكـز التـي التقنية القواعد فإن
 
 وقت في فقط بها معترفا

ر تخضع العلمية البيانات أن ذلك معين،   .2ةوالتقني ةالعلمي اتلتطور وا الأبحاث بفعل والتطور  للتغي 

 تنجزها منالبلدان، فهناك  مختلف بين إنجازها يختلف نمط، كما الاحتياط لمبدأ تجسيدا تعد فهي

 من وأخرى  والأمريكي، الكندي الفيدرالي القانون  في الحال هو كما المشروع صاحب حساب على الإدارة

 طرف من ،الجزائري و  الفرنس ي القانون  حالفي  كما نفقته وعلى المشروع صاحب طرفانجازها من  يكون 

 .المكلفة أو الهيئات الوزارة طرف من معتمدة خبرات مكاتب أو دراسات ومكاتب متخصصة هيئات

  التي الدراسة تلك يقصد بهاو 
 
مك

ُ
 التنمية وبرامج علمشاري والسلبية الإيجابية النتائج تقدير من ننات

خذت قد السلبية النتائج هذه أن من والتأكد البيئة، على
ُ
 .3الاعتبار بعين أ

 قبل من والانسان البيئة على كارثية أو ضارة عواقب حدوث تفادي إلى الإجراء هذا يهدف اتخاذ

ب  ،الصناعية المؤسساتو  المنشآت  أن إلى بالإضافة ،خطيرة على الأمن البيئيتأثيرات وقوع وبالتالي تجن 

 أنه غير المشاريع، لتجسيد المناسب القرار اتخاذ على ةيالإدار  السلطة تساعد للدراسة النهائية النتائج

 الأخرى  الوقائية القانونية والآليات للوسائل لةالمكم   الإجراءات من تعتبر التأثير دراسة نبأ التأكيد ينبغي

تقويم نتيجة  أو ستشراف،لا ل هةموج   وقائية تقنية وثيقة تعتبر التأثير دراسة، ذلك أن  البيئة لحماية

حدثه أن يمكن الذي البيئي التأثير
ُ
سلطة  تنوير وبالتالي الإنسان،البيئة و  على معينة نشاطات شاريع أوالم ت

 مع الجديد للجيل والاجتماعي البيئي التعايش إمكانية مراعاة إلى القرار باتخاذ المختصةالضبط الإداري 

 .محدد جغرافيمحيط 

  إنذار بمثابة الإجراء هذا يعد وعليه
 
 يائسة محاولةفي  لضرر ا وقوع انتظار عوض البيئة لحماية رمبك

 شبه تكن لم إن الإصلاح صعبة تكون  البيئة تصيب التي الأضرارالانتهاكات و  أغلب أن ذلك لتداركه،

  باهظة كلفةتمع  طويلا وقتا تتطلبتأخذ و  قد أو مستحيلة،
 
الهدف المراد من طلب تحقيق  ومن أجل، جدا

                                                           
1 Michel Prieur Droit de l’environnement, 08 Edition, DALLOZ, Paris, 2019, p 99. 

 .178، ص 2007، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، دكتوراةوناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة، أطروحة 2

3Pierre André,  Jean-Pierre Revéret, Samuel Yonkeu, l’évaluation des impacts sur l’environnement processus, acteurs et 

pratique pour un développement durable, 4e édition, presses internationales polytechnique, canada, 2020, p 29. 
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عيار الم يتمثلمدى التأثير،  لدراسةمعيارين لتصنيف المشاريع الخاضعة  فقد تم  اعتماد اعداد الوثيقة،

صناعية جديدة، مشاريع بناء مدن  نشاء مناطقمشاريع تهيئة واوالأشغال كأهمية وحجم المشروع الاول في 

  درجة الثاني في عيارالمو  كبرى،
 
ظ حقوق الأجيال وحف في الحاضر والمستقبل ع على البيئةمدى التأثير المتوق

ان الذي ي للإنسطار المعيش الإ و  يكولوجيالإ  التوازن وحفظ الفضاءات الطبيعية و الموارد  لاسيما، القادمة

 الجزائري.و الفرنس ي  ينأخذ به المشرعالمعيار الذي وهو  1يكفل جودة الحياة

  impact notice التأثير موجز .2

 دةوالمعق   دةالمشد   جراءاتالإ  من والتقليل التخفيف أجل من اتخذ غير أنه سابقهيشبه  إجراء هو

يعتبر فهو  ذالمحاولة التوفيق بين المصالح الاقتصادية والمسائل البيئية، مع  التأثير، دراسة تعتمدها التي

بها قانونية وسيلة بمثابة
 
ا أقلات تأثير  لها يكون  التي والأشغال المشاريع بعض تتطل  البيئة على وخطرا ضرر 

ة  ،المجتمعو   خطورتها ودرجة والمشاريع الأشغال طبيعة من حيث بينهما الفرق  يمكن ملاحظةومن ثم 

 يظهر كما صنف، لكل الخاضعة والمنشآت المشاريع قائمة في دةوالمحد   ،ةيالبيئ العناصر على وتأثيرها

  الفرق 
 
التصديق من  صلاحيات تكون  التأثير دراسة على المصادقة أن التوقيع عليها، حيثجهات  في جليا

 التأثير موجز مصادقة أن حين في بالبيئة، المكلف الوزير المركزي الممثلة في الإداري  سلطة الضبط لدن

تشريعات ل طبقا" العمدة  المحافظ أو أو ي" الوالأو الاقليمي الممثل في الضبط الإداري المحلي لتصديق تخضع

 كل دولة.

 Strategic Environmental Assessment الاستراتيجي البيئي التقييم .3

 والسياسات التنموية والمخططات البرامج آثارو  البيئية الاعتبارات لتقييم سابق إنذار مبكر هو

 البيئة، على التراكمية الآثار ودراسة التخطيط صميم في البيئي البعد اعتماد طريق عن البيئة، على العامة

م عملية تقود لتحليل منتظحيث يعد التقييم البيئي الاستراتيجي ب، 1969 المتحدة الولايات في اعتمد وقد

 ، اتشريعت امج،بر  ،خطط، اتالمقترحة )سياس الاستراتيجيةوتوثيق للتـأثيرات البيئيـة وعواقـب الأعمـال 

 تضمنة إجراءات تخفيف التأثيرات البيئية السـلبية وتحسـين السـماتالم(، والبدائل رؤى مستقبلية...

 .2الإيجابيـة

ل نهج استباقي نشط لذلك فهو
 
ع ومنع التدهور البيئي ب يمث

 
ة بطريقة إدخال الاعتبارات البيئيللتوق

افق مع التو و  يالسياس  في القراردمج مبادئ الاستدامة ، و متكاملة في المستويات العليا لصناعة القرار

                                                           
، 02 ، العدد09والاقتصادية، المجلد مدى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية شراطي خيرة،  1

 .37، ص 2020

 .15:45الساعة:  12/01/2019تم دخول الموقع:  .516كتيب تدريب التأثير البيئي" تقييم البيئي الاستراتيجي، ص ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة2

 http://damascusuniversity.edu.sy/fmee2/downloads/files/1586084707_4.pdf , Accessed: May, 17, 2020. H22:37. 

http://damascusuniversity.edu.sy/fmee2/downloads/files/1586084707_4.pdf
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 تطويرلمشروعات المقترحة وخيارات اللتأمين الاستدامة ة، و عة بالاتفاقيات البيئية الدوليالالتزامات الموق

، فنجد 1الشفافية والانفتاح في صناعة القرار نظم وتعزيزفرض مسؤولية بيئية في قطاعات معينة مع 

 ع في الاستراتيجيلتقييم البيئي ابند  قد طبقت البلدان بعض
 
ن إجراء السياسـة والخطـط والبرامج منفصلا

ت بينما بعض البلدان الأخرى أدخل ،الدانمارك( الولايات المتحدة، تقييم التأثير البيئي وقانونه )كنـدا،

 آخـر ع الاستراتيجيمتطلبات التقييم البيئـي 
 
لى من خلال التقييم البيئي )المملكة المتحدة(، بينما أخذ شكلا

شيك، سلوفاكيا( أو كجزء من إدارة 
 
هيئة تعديلات في تشريعات التقييم البيئي في بلدان أخرى )جمهورية الت

  .2استراليا( نيوزيلندا،الموارد أو أنظمـة حمايـة التنـوع الحيوي )

 البيئي في القانون الجزائري  التأثيردراسة : أولا

والاجتماعية  الاقتصادية التنمية بين دائم توازن  تحقيقفي التشريع الجزائري إلى  رالتأثي دراسة فتهد

وصيانة البيئة من  القادمة لأجيالا دراتمق على الحفاظمن خلال  للمجتمع، العامة المصلحةبين و 

د المشرع، ونتيجة لذلك وبالتالي دعم الأمن البيئي هور والأضرار التي قد تلحق بهاالتد    الدراسة أهداف حد 

 للمشروع المباشرة غير أو/و المباشرة الآثار وتقييم تحديد مع بيئته في المشروع إدخال ملائمة مدى في

 .3يالمعن المشروع إطار في البيئة بحماية المتعلقة بالعمليات التكفل من والتحقق

د المشرعكما  فها إلى صنفين، يتمثل الصنف الأول في حجم الجزائري  حد   المشروع نطاقها وصن 

 ،4الطبيعية الموارد خصوصا البيئة على المتوقع التأثير ومدى درجة في ثلفيتم الثاني الصنف أما وأهميته،

 نصت يثبح البيئي، التأثير ذات المشاريع لتقييم المسبقة الأهمية ضحتت   البيئي القانون  خلال فمن

  تخضع"
 
 والهياكل التنمية مشاريع البيئة، على التأثير موجز أو التأثير لدراسة الحالة وحسب مسبقا

 بصفة تؤثر التي والتهيئة، البناء وبرامج الأعمال وكل الأخرى، الفنية والأعمال والمصانع الثابتة والمنشآت

 والفضاءات والأوساط والموارد الأنواع على لاسيما البيئة، على لاحقا أو فورا مباشرة غير أو مباشرة

الفقرة الثانية    74المادة أخضعتو  ،5المعيشة ونوعية إطار على وكذلك الإيكولوجية، والتوازنات الطبيعية

 واستشارة التأثير دراسة إنجاز إلى الصاخبة بالنشاطات المتعلقة التراخيص منح القانون  ذات من

 .6الجمهور 

                                                           
 .496برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نفس المرجع، ص 1

 .497المتحدة للبيئة، نفس المرجع، ص برنامج الأمم 2

، المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 19/05/2007، المؤرخ في: 145-07رقم التنفيذي المعدل المرسوم 3

 22/05/2007صادرة بتاريخ ال ،34عدد سمية الجزائرية، الر الجريدة ال التأثير على البيئة.

  .145-07 المعدل رقم المرسوم التنفيذيالملحقين الأول والثاني المحدد لقائمة المشاريع ذات التأثير البيئي من  4

  .قانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةمن ال 15المادة  5

 لشروط محددة". االتأثير واستشارة الجمهور طبقيخضع منح هذا الترخيص إلى انجاز دراسة "قانون حماية البيئة الجزائري  74 المادة 6
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د ذلك مع بالموازاة  حصريتين، قائمتين التأثير بدراسة لخاصا 145-07م المرسو  في المشرع حد 

على  وتشتمل الثانية التأثير، مدى دراسة لإجراء الخاضعة توالمنشآ المشاريع الأولى قائمةال تتضمن

 بالمنشآت المتعلق 07-144مبالمرسو  الملحقة القائمة بالحسبان الأخذ مع التأثير، لموجز الخاضعة المشاريع

فة،  ولائية، أو وزارية رخصة استصدار تستوجب التي الخطر لدراسة الخاضعة النشاطات فكل المصن 

 ير.التأث مدى لدراسة آليا تخضع

المشاريع الخاضعة لدراسة مدى ف نستنتج أن هناك معيارين لتصني النص القانوني استقراءمن 

 التأثير

  ئة مشاريع تهي، مناطق نشاطات صناعية جديدة والأشغال كإنجاز: أهمية وحجم المشروع الأول المعيار

 .مائة ألف سكن مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها

 بيعية والفضاءات الط والأوساطومدى التأثير المتوقع على البيئة وخاصة الموارد  المعيار الثاني: درجة

  .وكذلك إطار ونوعية المعيشة الإيكولوجيةوالتوازنات 

 يئة،المتوقعة على الب والآثارأو موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع  التأثير دراسة تحتوي 

 :1على الوثائق والبيانات الآتية دراسة التأثير،طبقا لمرسوم 

روع شركته وخبرته المحتملة في مجال المش الاقتضاءعند و  تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته، .1

 .المزمع إنجازه

 .قديم مكتب الدراساتت .2

رح وتأسيس الخيارات المعتمدة على ش من خلال ،حليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروعت .3

 ي.التكنولوجي والبيئو  الاقتصاديالمستوى 

 ة.تحديد منطقة الدراس .4

موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا  لاسيما ،للموقع وبيئته الأصليةالوصف الدقيق للحالة  .5

 .الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع

 الاستغلال. وما بعد والاستغلالمرحلة البناء  خصوصاختلف مراحل المشروع لوصف الدقيق لما .6

مختلف مراحل إنجاز  خلالالتي قد تتولد  الأضرارو  والانبعاثاتتقدير أصناف وكميات الرواسب   .7

 والروائح. والاهتزازات والإشعاعالنفايات والحرارة والضجيج  استغلاله، لاسيماالمشروع و 

 .مختلف مراحل المشروع خلالالتي يمكن أن تتولد  التراكمية الآثار .8

                                                           
، المتعلق بمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 19/05/2007، المؤرخ في 07/145من المرسوم التنفيذي  06المادة  1

 .التأثير على البيئة



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

38 

قييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على ت .9

 البيئة.

از المترتبة على إنج الأضراروصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على  .10

 .مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها

برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من  يعد بمثابةطط تسيير البيئة الذي مخ .11

 .قبل صاحب المشروع

 .المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموص ى بها الآثار .12

 .مكاتب الدراسات لتدعيم محتوى دراسة أو موجز التأثير كل معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها .13

ضع لدراسة التي تخ القائمتين "القائمة الإيجابية والقائمة السلبية"ع الجزائري بنظام شر  الم فقد أخذ

حماية  في قانون  القانون الفرنس يانتهج نفس السبيل الذي ذهب إليه موجز التأثير، بذلك يكون قد  أو

ع ر لمشا غير أن أحال هذا القانون ضبط هاتين القائمتين إلى النصوص التنظيمية، ، بحيث1976الطبيعة 

 abbreviatedالمختصر )في موجز التأثير  المتمثلةنوعا آخر من الدراسات قد أضاف إلى ذلك  الفرنس ي

impact noticeبأنه حتى عند غياب  الاعتقاديحمل على  البيئية الاهتماماتمبدأ إدماج  ( الذي يؤكد أن

ن  لأدنىا الأقل الالتزامن فيها على يبي   ،موضوع دراسة مختصرة أن يكون يجب  ،أخطار محدقة بمشروع معي 

 .1البيئية الاهتمامات مباحترا

 البيئي في القانون الفرنس يالتأثير دراسة : ثانيا

 الفيزيائية الآثار وتقييم تحديد بأنهاالتأثير  دراسة Max Falque فالك ماكس لفقيها يعر ف

 سواء ارالآث هذه تكون  أن يجب حيث ،(سياس ي اقتصادي، تقني،) قرار أو لمنشأة، والجمالية والإيكولوجية

 الطريقة لىع تعريفه في اعتمد فقد والطويل، المتوسط القصير المدى على معتبرة مباشرة غير أو مباشرة

 بأنها الوقاية مبدأ تحت M. Prieurها يعرف، و بالبيئة تلحق قد التي الآثار لتقييم إتباعها الواجب المنهجية

 تحديد لىإ دائما تهدف هندسية، أو صناعية أو عمرانية تهيئة تنفيذ أو مشروع باستحداث قبلي علمي إجراء

 .البيئة على وانعكاساته البرنامج أو المشروع نتائج

ى رسوم رقم المب اهاعتمادو  لها استيراد قانونيب هاميق خلالمن  هذه الآلية المشرع الفرنس ي وقد تبن 

  93/245بالمرسوموالمتمم  المعدل ،19762 - 07 -10 فيقانون حماية الطبيعة الصادر ن ، المتضم  76/629

                                                           
، 2019، 2، العدد 26مجلة إدارة، المجلد  ،الاستثماريةالبعد البيئي في المشاريع  إدماجية آل :دراسات التأثيرصافية إقلولي، صافية زيد المال،  1

 .67ص 

رقم  التنفيذي التشريعي، والمرسوم بالجزء، المتضمن قانون البيئة المتعلق 18/09/2000المؤرخ في  00/914تم  إلغاء هذا القانون بالأمر رقم  2

 التنظيمي، المعدل والمتمم  بالجزء، المتعلق 02/08/2005الصادر بتاريخ:  05/935



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

39 

 تنفيذ هذا الإجراء إلى صدور نصوص تنظيميةمنه ل 02ت المادة أحال حيث ،1993 - 02 -25رالصاد

 1خاصة
 
 بدراسة تعلق،الم12/10/1977المؤرخ في  77/1141رقم  صدروها إلى غاية المرسومر ، غير أنه تأخ

بينما  ،01/01/1980 من ابتداءعلى دخوله حيز النفاذ  19حيث نصت المادة ه، بتطبيق ومجال التأثير مدى

أو إعادتها، سواء كانت  أن مشاريع الأشغال والتخطيط والبرامج من قانون البيئة 122L-01نصت المادة 

حدث أضرارا  عامة أو خاصة،
ُ
اث والتر  على البيئة أو الصحة الإنسانية مباشرة أو غير مباشرةوالتي قد ت

تكون  اوقعهم، نظرا لحجمها أو الثقافي والمناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي والتفاعل بين هذه العناصر

 تقييم الأثر البيئي.دراسة بمسبوقة 

 01-08و 122R-08تخضع لدراسة التأثير أعمال التهيئة والمنشآت والترتيبات الواردة في المادتين كما 

122R مليون أورو الواردة في المادة  1,9المشاريع التي تقل قيمتها عن ، ويُستثنى من هذا الإجراء الفقرة الثانية

08-122R  122-05عليها في المادتين  المشاريع والأشغال المنصوصالفقرة الأولى، بالإضافة إلىR 122-06وR ،

" Loi Grenelle"من قانون جرينيل  142R-0 4إلى جانب أعمال الصيانة والإصلاح المنصوص عليها في المادة

ن هذا القانون من ت حيثب، تخضع لدراسة موجز التأثيرفإنها  2009جويلية  12المؤرخ في 
 
 إصلاح دراسةمك

 مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبيوملائمة المن أجل تكييف  البيئي الأثر
 
 .2قانون المحلي جزئيا

  التأثير لدراسة الخاضعة والأشغال المشاريعد يحد  تم  ت وقد
 
من  04مادة لل في القائمة الإيجابية طبقا

أصناف شمل نطاق مبدأ التأثير ثلاثة  حيث ،1977أكتوبر 12المؤرخ  دراسة التأثير البيئيالمتعلق ب رسومالم

د فيهدف، أما 3" الأشغال العامة أو الخاصة، مشاريع التهيئة ودرجتها، المخططات الحضرية"  إلى ها فقد حُد 

 الإدارة إعلامددت في حُ ف الثانية الغاية أما دها،تهد   أن يمكن التي والاعتداءات بالبيئة رايةالد  ، هما غايتين

 التأثير راسةد تحتوي ، على أن من أجل المشاركة العامة بهدف الاطلاع على القضايا البيئية المشتركة ر لجمهو ل

 ديسمبر 30 المؤرخ 1236-96 رقم القانون  من 19 المادةو  ،التأثير البيئي قانون دراسة من 2 المادة بموجب

م الملف إلى جانبمن قانون البيئة،  L122-3ة، والمادة للطاق الرشيد والاستخدام الهواء بشأن 1996  المقد 

 :التاليةالإلزامية البيانات على 

 المشروع قائد :الالتماس صاحب الجامعة، البلدية، الولاية،: العام المشروع قائدوصف المشروع:  .أ

 المرجوة. والأهداف والأصل، للمشروع، الرئيسية التوجهات وتقديم ،الخاص

 حتى لو لم يشترط القانون ولا القاض ي ها دون الأخرى،وأسباب اختيار للمشروع الحلول الممكنة  .ب

                                                           
1 Michel Prieur, Droit de l’environnement, op cit, P 99. 

2 Julien Bétaille, la procédure de l’étude d’impact après la loi portant engagement national pour l’environnement : des 

insuffisances récurrentes, revue juridique de l’environnement, 2010/5 n° spécial, France, 242. 

3 Michel Prieur, op cit, P103. 
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 .قتصديالمع  خردون الآ هنا هو تبرير هذا الاختيار  يقعفإن الالتزام الذي  السيناريوهات،عرض جميع 

في اسة هنا تكون الدر فالصفر،  نقطةالبحث عن كذلك يسمى و : ومحطيه حليل الحالة الأولية للموقعت .ج

ومن المحتمل  ع،المشرو لموسة للبيانات الموجودة المتعلقة بموقع الملاحظة المتعتمد على لأنها  المراقبةمرحلة 

 .أن تتأثر المنطقة بأكملها

 .التالية )معيار الكفاءة البيئية، معيار الجودة الاقتصادية، معيار التقني( رالمعاييعلى لدراسة عتماد اا .د

 للمشروع ارةالض الآثار من للتخلص النفقات وتقدير السلبية، الآثار إزالة سبيل في المتخذة الإجراءات .ه

 .أمكن إن وتعويضها بتقليلها منها الحد   أو البيئة على

الثانوية  لآثارا المباشرة، غير أو المباشرة التأثيرات الاعتبار بعين مع الأخذ البيئة على التأثيرات تحليل .و

 أو ة،دائم أو مؤقتة ، سواء كانتطويلةالو  توسطةالمو  قصيرةعلى المدد ال الآثار للمشروع، التراكميةو 

 .1والموارد الطبيعية ةالبيئ على وسلبية إيجابية

 .تقديم إجراءات مراقبة البيئة وصحة الإنسان .ز

ويجب  روع،المشواجهها قائد قد ي رض كل الطرق المستخدمة والصعوبات التيبع الاستنتاج التركيبي .ح

غير و  اطنينالمو قراءتها وفهمها من قبل يمكن  بحيث-تقنياصطناعي غير -بعبارة ملخص ختم الدراسة 

 .الرقابة عملية وتمكين منتسهيل  ، من أجلوالمسؤولين المنتخبينصين المتخص  

طبقا  العامة للمناقشات  الوطنية اللجنة ينفرد بنظام الفرنس يالبيئي  التشريع أن الإشارة تجدرو 

 إدارية سلطة وهي   "commission National du Débat Public "من قانون البيئة L121-3المادة  دةللما

 رئيس،ال من تتشكل واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات خمس لمدة معين عضوا25 من متكونة مستقلة

ب نائب ،"امرأة ورجل" للرئيس نائبين
 
 منتخبين ست الأمة، مجلس من نائب الوطنية، الجمعية من منتخ

 من منتخب عضو النقض، محكمة من منتخب عضو الدولة، مجلس من منتخب عضو" قضاة محليين،

 ممثلي عضوين البيئة، حماية جمعيات ممثلي وعضوين "،الإدارية محاكم من عضو المحاسبة، مجلس

 . شخصيتان مؤهلتان، المؤسسات ممثلي وعضوين النقابية، المنظمات ممثلي وعضوين المستهلك، حماية

 ر البيئي في القانون الأمريكييأثتدراسة ال: ثالثا

 الوعي انتشارنتيجة وذلك  ،1969في الأمريكية المتحدة الولايات في ه الآليةلهذ قانوني ظهور  أول  كان

 البرلمان على طو الضغممارسة مما زاد من  البيئية،ر لمخاطلشعور بااو  الأمريكي لمجتمعفي وسط ا

 المطلب لهذا واستجابة ث،التلو  لات مشك لمواجهة رشيدة  بيئية سياسة تبني أجل نس"مالكونغر "

                                                           
1Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement - objectifs, cadre réglementaire, conduite de l'évaluation, Edité par 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 2001, Paris, France, P 18. 



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

41 

  "National Environmental Policy Act" ةيبيئللسياسة ال وطنيالقانون ال الكونغرس وضع الجماهيري 

 البيئة حماية عبءعلى إثره أصبح  ،1970جانفيأول  اعتماده وتم   ،1969 ديسمبر 22 في صدر الذي

لة في الوكالة الأمريكية للبيئة  السلطة تتقاسمه والمحافظة على الأمن البيئي
 
 الولايات معالفيدرالية الممث

 فيما اختلافات مع البيئي، التأثير دراسة بإجراءخاصة  محلية تشريعات غالبيتها تمتلك التي الفيدرالية،

ت النطاق في بينها  لكل التأثير دراسة بإعداد الفيدرالية الوكالات عالمشر   ألزم ابموجبهإذ  ، 1والإجراءا

لحق أن يمكن التي الفيدرالية النشاطات
ُ
 لذلكتحت مسمى تقرير البيئة،  ،2البشرية البيئةجودة ب أضرارا ت

أن أي مشروع فيدرالي من  رالتأثي بدراسة الخاص للسياسة البيئية الأمريكي القانون  من 102 المادة نصت

ر بشكل كبير على جودة البيئة البشرية 
 
 بدراسة الأثر البيئ ميتحتالمحتمل أن يُؤث

 
، مع 3يأن يكون مصحوبا

دال ضرورة  أي أو قانون  مشروع حول  تقرير أو توصية أي عند إصدار بذلك الفيدرالية لهيئاتالتام ل تقي 

نات البالم يمس ما خاصة الإنساني المحيط نوعية على كبيرة بصورة يؤثر آخر فيدرالي تدخل  ةيطبيعكو 

 :يلي ما يتضمن أن الإنسانية، والصحة

  قترح للإجراء البيئي التأثير
ُ
 .الم

 الإجراء تنفيذ تـم   اإذ تفاديها يمكن لا التي السلبية البيئية التأثيرات كل. 

  المفتوح.  للإجراء المقترحة البديلة الحلول 

  بيئة والحفاظ على الإنتاجية طويلة الأجل وتعزيزهالالاستخدامات المحلية قصيرة الأجل لالعلاقة بين. 

  لموارد التي يمكن أن تدخل في الإجراء المقترح إذا تم  لاسترجاع اأي التزامات لا رجعة فيها وغير قابلة 

 التفاعلات بين تكامل وتحقيق النابضة الطبيعية للثروات المفرط الاستغلال تفادي معنى، بتنفيذه

 .4والطويل المتوسط القصير، المدى على النشاطات عن الناتجة

 إعداد يتم الأولي، التقرير تقديم خلال من البيئة على خطيرة آثار وجود احتمال من التأكد بعد

 يتم ذلك على بناء   والجمهور، الهيئات وملاحظات للنقاش يخضعالذي  "Draft Eis" التأثير مدى مشروع

 بعض في منح الأمريكي التشريع أن بحيث ، للجمهور من جديد  ضتعر   التي " Final Eis" الدراسة إعداد

 Criteria"معايير البراءة القطعية عنوان تحت ،الإجراء هذا من ما هيئة إعفاء الفيدرالية للحكومة الحالات

for a categorical exclusion"، قيد الموضوع للمشروع مشابه سابق نشاط وجود حالة في أنه يعني مما 

                                                           
1 Sadler Barry, L’évaluation environnementale dans un monde en évolution : Evaluer la pratique pour améliorer le 

rendement, Travaux publics et Services gouvernementaux, Canada, 1996, p 30. 

 .03، ص 1991، 10 طه طيار، دراسة التأثير في البيئة: نظرة في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد2

3Pauline Abadie, L’environnement de Bush à Obama: le poids du droit, le retour du politique, L'Harmattan, 2008, N° 12, 40. 

4 The National Environmental Policy Act USA of 1969, as amended, Sec 02 al C. 



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

42 

  الآثار تكون  أن عمليا يُفترض الدراسة،
 
 كإنجازالاستعجال  ت التي تتطلبحالا  في أو نفسها، هي عةالمتوق

ر خرآ لتعويض جسر  ير.التأث دراسة لإجراء المطلوبة ةالمد   طول  انتظار يمكن فلا الفيضانات، نتيجة مدم 

ز ماأهم  إن  أو بينها، فيما الهيئات مستوى  على خاصة ،وتوزيع العملالرقابة  كثرة الإجراء هذا يمي 

 لمراقبةآخر لو  ،الدراسة بإعداد مختص فقسم والأقسام، المصالح بين الواحدة الهيئة مستوى  على حتى

 هيئتين بين نزاع حالة في أنه يتميز كما البعض، بعضها عن مستقلة كلهاف اتالقرار  صدارلإ  وقسم

قراراته من حيث القيمة  توازي ، إذ 1فيه للفصل البيئة نوعية مجلس إلى اللجوء يتم فإنه فيدراليتين،

رة "  04الفقرة 102كما اشترطت المادة ، القانونية مقام المراسيم التنفيذية  Notionعلى إدراج مفهوم المتغي 

de variante"  ية على كل يدة متغيرة جدفي تقرير التأثير الذي يرمي إلى تقديم صاحب المشروع حلول جد 

بتحديد إيجابياتها وسلبياتها على البيئة، مما يُلزمه بإعداد جرد موضوعي لانعكاسات المشروع على البيئة، 

ل تقرير التأثير إلى مجرد وثيقة عرض بيانات ومعلومات خاصة بالمشروع، لذا اشترطت  بهدف منع تحو 

رة القصوى "  يراد بها التخلي نهائيا عنالذي  " extrêmeVarianteالفقرة ذاتها تضمين التقرير المتغي 

 .2المشروع

  رؤساء إن
 
بن الا كلينتون وبوش الأب،  بوش، ريغان كارتر، الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا

 على إجراء جميعقدموا أ
 
لوائح البيئية والصحية جراء العمليات رسمية لمراجعة الآثار الاقتصادية ا

 صاحب قبل من التأثير دراسة إجراء يتم، على أن 3تحليل الأثر التنظيميباستخدام العامة والسلامة 

 للخبرة التي تمتلكها في هذا المجال، غير أن  نفسه، المشروع
 
أو توكيل طرف آخر كمكاتب الدراسات نظرا

 فهو اليوبالتالخاصة،  لمصلحته المشروع هذا تنفيذ يريد الالتماس أو صاحب ممقد  الإشكال المطروح أن 

 للموضوعية والحياد، على نحو الذي يخدمه، دراسةال بتوظيف يقوم
 
 وافتقادا

 
ل تحيزا

 
يجعل ف مما قد يُشك

  آن واحد. الحكم والخصم في من نفسه

 سابقة تكون  بحتة تقنية علمية دراسة بأنها تتميز التأثير موجز أو التأثير دراسةمما سبق نؤكد أن 

 على عتمدتض، بل مح إداري  تصرف تليس يفه تكاملي إداري  إجراء تعدأنها  كما المشروع، تنفيذ على

 .في الاستشارات الاقتصادية من حيث التأثيرات الجانبية البيئية والإعلامالجماهير  مشاركة مبدأ

                                                           
1 Prieur Michel, Evaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural durable: Etude juridique, Etude 

juridique, Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 1994, p 21 

 .384ص  المرجع السابق،زيد المال صافية، 2

3Richard L. Revesz and Robert N. Stavins, Environmental Law and Public Policy, resources for the future, Washington, REV 

30, 2004, P 25. 
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 : الإطار القانوني لدراسة التأثير على البيئةالبند الثاني

 لهذه الآلية يتم اتباع عدة 
 
 كالآتيالمراحل تنفيذا

 (الإيداعالدراسة ) مرحلة .أ

  ات المقارنةملف مدى التأثير سوف نتطرق إلى التشريعايداع في مرحلة دراسة 

 التشريع الجزائري  .1

مكاتب دراسات  طرف من وإعدادها انجازها بعد الجزائري  المشرع به جاء ما حسب الدراسة إيداع يتم

ف أن على نسخ، 10 في اقليميا المختص الوالي لدى المشروع، صاحب متخصصة على حساب نفقة  
 
 الوالي يُكل

 وثيقة أي طلبو  وفحصه الملف بدراسة الأخيرة هذه فتقوم الرأي، بإبداء إقليميا بالبيئة المختصة المصالح

 طرف من شهر غضون  في التكميلية الوثائق تلك تقديم يتم أن على لازمة، بيانات أو معلومات أو إضافية

 .عمومي تحقيق فتح يتم بعدها ومن القانوني، ممثله أو المشروع صاحب

 التشريع الفرنس ي .2

ف بالبيئة، أو السلطة البيئي دراسة التأثير ملفع الفرنس ي على إرسال المشر   نص
 
ة إلى الوزير المكل

وستة  ،أربعة أشهر للمشاريع الدراسة مدة تتجاوز  ألاعلى الهيئة الوطنية للمناقشات العامة،  أوالمختصة 

نية اللجنة الوط بقرار مسبب منويكون شهرين  إلى المدةتلك يمكن تمديد  قد ، كما1أشهر للخطط والبرامج

يمكن فتح استشارة عامة خلال إعداد الدراسة  علاوة على ذلك، L121-11 ة طبقا للمادةالعام للمناقشة

 . 20062ماي 22المؤرخ في  2006/578الاشهار وفقا للمرسوم  تاريخيوم من  15 غضون أو بعد إيداعها في 

 التشريع الأمريكي .3

ل القانون   بأن في الولايات المتحدة يُخو 
ُ
 الإجراء أن ينتب إذا البيئي الأثردراسة  الاتحادية الوكالات عدت

 إشعار نشريئة بالبحماية  وكالةتقوم حيث ، بالبشرية البيئة نوعية على كبيرا تأثيرا يؤثر المقترح الاتحادي

طريقة تدخل و  البيئي التحليلبالمشاركة العامة و  الجمهور من خلاله  يُعلم، الفيدرالي السجل في إبداء الرأي

 الوكالة فيها تتعاون  التي الفترة وهيدراسة التأثير البيئي، إعداد وتحديد نطاق هذا التدخل من أجل  الموطنين

  تميالدراسة، و  في معالجتها يجب التي المحتملة والبدائل القضايا لتحديد الجمهور مع  الفيدرالية

ا 45 لمدةوالإعلام  العامة للمراجعة دةمسو   نشر  تنظر التعليق والاشهار، فترة نهاية عند، و 3الأقل على يوم 

ا تجري  الأمر لزم وإذا الموضوعية، التعليقات جميع في الوكالات  .التحليلات من مزيد 

                                                           
1Article R122-6, code de l’environnement Français. 

2Michel Prieur, Droit de l’environnement, op cit,  P 103. 

3 https://www.epa.gov/nepa. Accessed: 03, July 2019, H 09:55 

https://www.epa.gov/nepa
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 وفحص الدراسة مرحلة التحقيق .ب

ة دراسة ق منها، وخاصالتأثير البيئي، ينبغي دراسة وثائق الملف والتحق  مدى بعد أن يتم إيداع ملف 

 التأثير، وهذا ما سنعاينه في هذه المرحلة.

 التشريع الجزائري   .1

لي الفحص بعدأكد المشرع الجزائري أنه   الوالي يعلن التأثير، موجز أو دراسة على والموافقة الأو 

  المختص
 
 طريق عن كل شخص طبيعي أو معنوي  إعلام بحيث يتم ، 1عمومي تحقيق فتح عناقليميا

ال ايصذلك الغرض من و  ،على الأقل جريدتين وطنيتينوالنشر في  المعنية، البلديات الولاية، مقر في التعليق

 حيثب، انوالانس على البيئةه اتفي المشروع وتأثير  الرأيإبداء المعلومات إلى أكبر قدر من الجمهور من أجل 

 مع ،للجمهور  المفتوحة الأماكن ،""شهر التحقيق مدة التحقيق، بداية تاريخ التحقيق، موضوع يتضمن

  سجل وضع
 
  ممرق

 
 محق   محافظا لذلك الوالي ويعي ن الجمهور، آراء لإبداء عليه رومؤش

 
 عملية على يشرف قا

 مفص   محضرا خلاله من هذا الأخير يُعد   ،العمومي التحقيق
 
 ويتم عند انتهاءها التحقيق عملية سير حول  لا

  .فيهوالبت   للنظر للوالي إرساله

 التشريع الفرنس ي .2

ن إذا كان  الوالي"" المحافظ الإقليمي من قبل  يتم فتح التحقيق العام وتنظيمه أنالمشرع الفرنس ي  بي 

الإحالة تم ي أو ،)البلدية(الترخيصقرار  لاتخاذ  المختصةالمحلية السلطة ، أو من المشروع وطني أو إقليمي

 إلى واحدة نسختين، في الدراسة بتقديم المشروع صاحب يقومف الهيئة الوطنية للمناقشات العامة، إلى

 المشروع حجم من تتثب ت التي  (CNDP)العامة للمناقشات الوطنية اللجنة إلى والأخرى  المعنية الإدارة

يتم حيث ب، المفتوحة المشاركة العامةأو  المشاركة العامة بالوسائل الإلكترونيةإجراءات وتحديد  وأهميته

على الأقل من فتح التحقيق يوم  15 قبلالبرنامج  بكافة المعلومات حول المشروع أو وتزويده إبلاغ الجمهور 

 .2شروعوطبيعة الم أهمية حسبو المعنية بالاستشارة  الأماكن فيغير المادية وعن طريق النشر  بالوسائل

بداء لإ  المحلية المهتمة بالمشروع ةلسلطا م إلىطلب الترخيص المقد  مع إرسال دراسة الأثر  على أن يتم

لة شهرين الذي له مه من إيداعها، خلال أسبوعين الممثلة في الوزير العليا ةيسلطة البيئال وكذلك إلىرأيها 

                                                           
قبول دراسة أو موجز و  الأولييعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص " 07/145التنفيذي رقم  المرسوممن  09المادة  1

  "المتوقعة على البيئة وفي الآثارآرائهم في المشروع المزمع إنجازه  لإبداءالتأثير وهذا لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي 

 لتيا الشروط بموجب برنامج أو خطة أو مشروع تطوير في للجمهور  المسبقة المشاورة تساهمالفرنس ي " من قانون البيئة L121-16المادة 2

ا عشر خمسة عن تقل لا لمدة المسبق التشاور  يستمر. القسم هذا حددها  قبل الجمهور  إبلاغ يتم، و أشهر ثلاثة أقصاها مدةلا يتجاوز و  يوم 

ا عشر خمسة=  الاستشارةب المعنية (الأماكن) المكان في النشر طريق وعن المادية غير بالوسائل الاستشارة ومدة بـشروط الاستشارة بدء من يوم 

 "المشاورة هذه نتائج عن الإعلان يتم، على أن حليالم النشر طريق عن المشروع وطبيعة اهمية حسب وكذلك



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

45 

 ،1رتمديد المواعيد النهائية للتحقيق لمدة أقصاها ثلاثة أشهيمكن ، و فيه من تاريخ استلام الملف لإبداء الرأي

 من القانون البيئي. 05الفقرة  L122-1 لمادةا ورد في اعلى أن يكون الرد مكتوبا طبقا لم

على أن  ،2د مدة التحقيق العام من قبل السلطة المختصة المسؤولة عن فتحه وتنظيمهيحديتم ت

ن  مليةعويُشرف على لتحقيق، اض ي لائحة بأسماء مفو   منمحل الاختصاص، رئيس المحكمة الإدارية  يعي 

لمادة وفقا لما نصت عليه الجنة تحقيق يختارها رئيس المحكمة الإدارية  أوض تحقيق فو  مُ  العمومي التحقيق

L123-4 ،إضافية وثائق المعنية الإدارة أو المشروع صاحب من اللجنة طلب حالة وفي من القانون البيئي 

 
 
ض التحقيق أو لجنة يقوم مفو  على أن  ا،عليه الحصول  فور  يُستأنف أن على ،الميعاد حسابحينئذ  فيتوق

علومات كاملة عن المشروع أو الخطة المللحصول على  التحقيق بإجراء التحقيق على نحو يسمح للجمهور 

 .لعملية صنع القرار أو البرنامج والمشاركة بفعالية

 التي كانت موضوع تحقيق عام في غضون خمس سنوات المقبولة تنفيذ المشاريع عدم حالة فيغير أنه 

 .L123-17المادة بنص  تحقيق جديدوفتح ب إجراء وجالقرار،  اتخاذ من

 مفص   محضرا التحقيق لجنة أو التحقيق ضمفو   ميقد   التحقيق نهاية بعد
 
ن  لا  تقريرهيتضم 

ا ثلاثين خلال الترخيص قرار باتخاذ المختصة الهيئة إلى العملية سير حول  المعللة واستنتاجاته  انتهاء من يوم 

 فوضم طلب على بناء إضافية مدة منح يجوز ف به الوفاء يمكن لا النهائي الموعد هذا كان إذا، و التحقيق

نة  التحقيق لجنة أو التحقيق مة للتحقيق ب المختصة السلطة قبل منالمعي 
 
 ديرم استشارة عدالمنظ

 .3"المشروع

 التشريع الامريكي .3

اعتماد القواعد أو السياسات كاتخاذ إجراء رئيس ي  فيدراليةوكالة  اقتراح عند المشرع الأمريكينص  

طلب من الوكالة بموجب القانون يُ بأن الخطط الرسمية أو البرامج أو الموافقة على مشاريع محددة،  أو

 هذا التحليل إلى إحدى النتائج الثلاث التالية: ، إذ يهدفالبيئة البشرية"على جودة الإجراء  تأثير "تحديد

حدد وتجمع قائمة ندما تضع وكالة ما إجراءات الامتثال للشراكة الجديدة، يجب عليها أن تع .1

 ج الإجراء ادر إ تم  وإذا  ،ي كبير على نوعية البيئة البشريةلن يكون لها أثر فردي أو تراكم بالإجراءات التي

 طوأن تمض ي قدما في الإجراء شر  "الاستبعاد القاطع" يجوز للوكالة أن تطبقفالمقترح في هذه القائمة، 

                                                           
 البيئة عن المسؤول الوزير إلى أسبوعين خلال الملف المختصة السلطة ترسل الطلب هذا استلام عند الفرنس ي " قانون البيئة R122-6المادة 1

  "أشهر ثلاثة اأقصاه لمدة للتحقيق النهائية المواعيد تمديد ذلك يمكنل تطبيقاو  .الرأي لإبداء الملف استلام تاريخ من شهرين مهلة له الذي

 تقل أن جوز ي لا .وتنظيمه فتحه عن المسؤولة المختصة السلطة قبل من العام التحقيق مدة تحدد الفرنس ي" من قانون البيئة L123-9المادة 2

ا ثلاثين عن ا عشر خمسة إلى التحقيق مدة تقليل يتم قد .بيئي تقييمها يتم التي والبرامج والخطط للمشاريع يوم   برنامج أو خطة أو لمشروع يوم 

 "بيئي تقييم يشمله لا

3Article L 123-15, code de l’environnement Français.  
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 استعراض "الظروف الاستثنائية" المرتبطة بهذا الإجراء دون أن تجد أي آثار بيئية محتملة.

 "يئيتقييم ب" في حالة عدم إمكانية تطبيق الاستبعاد القاطع على الإجراء، يجب على الوكالة وضع .2

يئي إما إلى يؤدي التقييم الب، بحيث ئله له آثار بيئية كبيرة محتملةلتحديد ما إذا كان الإجراء المقترح أو بدا

 أو إعداد بيان الأثر البيئي. العثور على أي تأثير كبير

ر على الوكالة إخطار الجمهو  من خلالهبحيث يجب  ،عملية مراجعة رسمية بيان الأثر البيئي وضع يعد   .3

 .حليل المعلق عبر السجل الفيدراليبالت

 ةتحدد دور الوكالات المعنيكما وتشجع مشاركة الأطراف المهتمة،  دتحد  فإن الوكالة  علاوة على ذلك

ا تضع بيان يجب على الوكالة أن بالإضافة إلى ذلكبإعداد دراسة التأثير البيئي، القضايا البيئية ذات الصلة و 

وعند  ،في ذلك بديل "عدم اتخاذ إجراء"()بما  بتفصيل كاف لمقارنة آثارها البيئية بدائلالم يتقد معللعمل 

 45لمدة  اعليه ليقوالتع اللجمهور لاستعراضه والعملية تتاح الدراسةأن  يستلزم الانتهاء من المشروع الأولي

 يتاح ي، الذيئيدراسة التأثير البالنهائي ل التقريراغة الوكالة بصيتقوم  فترة الوبمجرد انتهاء  ،يوما على الأقل

يشرح  الوكالة إصدار "سجل قرار" جب علىي العمليةتام هذه تخا وأثناء، يوما 30للجمهور لمدة  مرة أخرى 

حتملة التخفيف من الآثار البيئية الم ويناقش خطط، قرار الوكالة، ويصف البدائل التي نظرت فيها الوكالة

 .1الالتزامات"ورصد تلك 

 مرحلة التصديق .ج

التحقيق العمومي ودراسة الملف، نصل إلى المرحلة  قنوات بعد أن يتم استشارة الجمهور عبر فتح

امكانية الحصول  ومن ثم ،في مرحلة المصادقة بالتوقيع والموافقة على دراسة التقييم البيئي الأخيرة المتمثلة

بالتالي و نتيجة التأثيرات السلبية على البيئة والانسان، على ترخيص لقبول المشروع، أو رفض الدراسة 

 استحالة تنفيذ المشروع.

 التشريع الجزائري   .1

 بإعداد الوالي  يقوم
 
 في آراءمجموعة من البيانات المتمثلة  تضمني شامل، تقريرالمختص إقليميا

 المشروع، لصاحب الجوابية المذكرة ق،المحق   المحافظ محضر العمومي، التحقيق نتائج التقنية، المصالح

 الملف  هذا التقرير مع ويُرسل تعليقات وتدخلات الجمهور،
 
مدى  الأخير ر ليقر   بالبيئة المكلف الوزير إلىكاملا

 مبر   الرفض يكون  أن على ،عدمه من ومنح الترخيص التأثير دراسة قبول 
 
 ومسب   را

 
 ،في الآجال القانونية با

 تقديم المشروع لصاحب يمكن أنه غير ،2بالرفض المشروع صاحببتبليغ  إقليميا المختص الوالييقوم و 

                                                           
1https://ballotpedia.org.  Accessed: November 03, 2021, H 09:30. 

 145/07المرسوم التنفيذي  من 18و 17، 16 المواد 2
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  .أمام الجهات القضائية المختصة جديد من الفحص عادةوالمطالبة بإ القرار ضد طعن

 التشريع الفرنس ي .2

طلب دراسة الأثر و  ،أو الترخيص الجهة المانحة للإذن إرسال على في هذا المجال نص  المشرع الفرنس ي

لعام للبيئة أو المجلس ا أو المحافظ الإقليمي م إلى السلطة البيئية الممثلة في وزير البيئةالترخيص المقد  

حيث يكون الرد ب ،1خلال شهرين من الإحالة افيهوالبت  لإبداء الرأيحسب كل حالة،  والتنمية المستدامة

 
 
مستمدة بشكل خاص من التي تكون  ضأسباب الرفمبررات  تحدد قرار الإذن رفضي حالة وف، مكتوبا

الطعن في قرار الرفض  أو المشروع يجوز لصاحب الدراسة، حينئذ 2البيئةلمشروع على ل العواقب الجسيمة

 .من القانون البيئي L122-2 المادة عليه وهو الأمر الذي نصت ، أمام المحكمة الإدارية

 التشريع الأمريكي .3

 رأيال نشرالتقرير مع دة مسو   بإعداد (EPA)وكالة حماية البيئة في حين أكد  المشرع الأمريكي عند قيام

ة المشروع وكالالم تقد   ،وابداء الملاحظات خر في السجل الفيدرالي لدعوة الجمهور للتعليق على المشروعالآ 

تقديم ب هذا الأخيروم ، على أن يقله ترخيصاللفحصه و إلى مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض 

 .3لقى تعليقاتهمتو  ةإلى الوكالات المعني الاقتراحات

والسيادة  نيالدفاع الوطب المتعلقةوالمشاريع والمنشآت صالح اء المستثنأنه تم  ا التذكير بهمما يجب 

ية في تنفيذها وانجازها والتي  ة العامةجميع أشكال المشاركالبيئي و  التأثيردراسة من نطاق  تقتض ي السر 

  .في القرارات التي لها تأثير على البيئة للجمهور 

 الخطر دراسة :البند الثالث

 ن خلالمحماية البيئة، التقنية التي تستهدف  الآليات الوقائية بين أهم تعتبر دراسة الخطر من

حدثهاتحديد الأضرار التي يحتمل 
ُ
و غير مباشر بشكل مباشر أ أو المشاريع أو المؤسسات المنشأة المصنفة أن ت

 خاطر باعتبارها تشكل مصدرالم دراسة إلى المنشآت تلكأخضع المشرع ، لذلك 4على البيئة وصحة الإنسان

 كوارث حرائق، انفجارات، وقوع كاحتمال ونشاطاتها، تهاطنشمزاولة أ بفعل تهديد وخطر بيئي كبير

                                                           
 ذلك ، يعلنR122-6المادة  من 2و 1 الفقرة البيئية اختصاصها منقانون البيئة الفرنس ي" عندما تستمد السلطة  02الفقرة  R122-7 المادة1

خرى خلال شهرين من تاريخ الاستلام. تم تحديد هذا الموعد النهائي في الأ حالات الوفي  ،في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الملف المذكور 

 شهرين للسلطات المحلية"

 مةالجسي العواقب من خاص بشكل المستمدة الرفض أسباب الإذن رفض قرار يحدد رنس ي "من قانون البيئة الف 1الفقرة  L122-1-1المادة2

 "البيئة على المشروع مكاناتلإ 

3 Xin Liu, The U.S. Environmental Protection Agency A Historical Perspective on Its Role in Environmental Protection, 

Dissertation to obtain the doctoral degree in philosophy, University of München, 2010, P 33. 

4Malin Grey Philipe, introduction au droit de l’environnement, 2ED, Lavoisier, Paris, France, 2004, P 132. 
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بات نووية صناعية،  .تسر 

 الجزائري  التشريع .1

 بإجراء المصنفة أو المشاريع أو المؤسسات أو الأشغال المنشآت قيامضرورة  على الجزائري  المشرع أكد

حيث  ،"العلمي اليقين" مبدأ إلى استنادا للمشروع المحتملة المخاطر جميع وحصر لمواجهة الخطر دراسة

 التأثير موجز أو التأثير دراسة تقديم الرخصة، تسليم يسبق" على البيئةحماية  قانون  من 21 المادة نصت

 18على المصالح المذكورة في المادة  للمشروع المحتملة والانعكاسات الأخطار تتعلق ودراسة عمومي وتحقيق

فة إلى  أن تخضعب المشرع هأوجب، وهذا ما ، مناجم، ورشات...": مصانعمن ذات القانون  كل منشأة مصن 

ن، 1بأحكام قانون البيئة والتنمية المستدامة  في استغلالها دون الاخلالر قبل الشروع دراسة الخط  كما بي 

التهديدات د تحدي المتمثل فيو الدراسة من هدف ال ى المنشآت المصنفة لحماية البيئةق علالتنظيم المطب  

بها نشاط المؤ و   .كاتلوالممت والبيئة على الأشخاص سساتالمخاطر المباشرة وغير المباشر التي يسب 

ها مكاتب دراسات أو مكاتبالتي و ، أو المشروع على عاتق نفقة صاحب الطلب ويتم انجاز هذه الدراسة عد 
ُ
 ت

 وزاري  قرار بموجب عليها المصادقة خبرة متخصصة ومعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة، على أن تتم

الدراسة  ملف حتوي ييجب أن  أجل ذلكومن ، بالبيئة المكلف والوزير بالداخلية المكلف وزير بين مشترك

  على العناصر التالية: 

o لمشروعشامل وعام ل وصف. 

o ...وصف المشروع ومختلف منشآته )الموقع، الحجم، القدرة، المداخل، المواد اللازمة لتنفيذه 

o التأثير مدى وتحديد للمشروع، المدروسة البيئة ومواصفات والمحيط المشروع جوار أماكن وصف 

 :حيث من صناعية كارثة حدوث حال في المحتمل

 والظروف الطبيعية. (الهواء) الهيدرولوجية )الماء( المناخية الجيولوجيا، يشمل :الفيزيائي المحيط -

 البشرية للتركيبة والمرتقبة الحالية الوضعية يضم :والاجتماعية ةالثقافي المعطيات الاقتصادية، -

، شغل الأراض ي وسياسة السكن، والنشاطات الثقافي التراث التشغيل، سياسة العامة، الصحة للسكان،

 والحظائر، المحميات الاقتصادية والبنى القاعدية "المواصلات، النقل، الاتصالات، المجلات المحمية "

 ".الطبيعية المواقع 

o وكذا كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى ونظام تسيير  ،المواقع وسلامتها منكيفيات تنظيم أ وصف

 الأمن ووسائل النجدة والطوارئ. 

o الداخلية العواملالناجمة عن استغلال المنشأة، مع الأخذ ب المحتملة الأخطار تحديد جميع عوامل 

                                                           
 . 84، المتعلق بالوقاية من الكوارث الكبرى وتسييرها، ج ر العدد 25/12/2004المؤرخ في  20-04، قانون 60المادة  1
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 تتعر ض لها المنطقة. قد التي والخارجية

o ف  ة، بهدف تحديد الأحداث الطارئة التي يتوقعتحليل المخاطر والعواقب على مستوى المنشأة المصن 

ر عن درجة خطورتها.  يُعب 
 
 حدوثها، ومنحها ترقيما

o .عة
 
 الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث، وعلى البيئة والآثار الاقتصادية والمالية المتوق

o وقوعه حال في الكارثة مواجهة كيفيات وتبيين ،مإصابته المحتمل السكان لاستشارة مخطط وضع 

 PPI ".1" بالتدخل الخاص والمخطط  "POI"الداخلي التنظيم مخططو   "Simulation"المحاكاة طريق عن

 المخاطر درء طريق عن والإنسان البيئة لحماية الوقائية الآليات من الخطر دراسة تعتبر الأساس هذا على

 .حادث وقوع حال في مباشر غير أو مباشر بشكل سواء المنشأة تحدثها قد التي

 دراسةل فقط والثانية الأولى الفئة في الواردة فةالمصن   المؤسساتغير أن المشرع تراجع وأخضع 

، واستثنى حالة وحيدة لدراسة الخطر تخضع لرخصة المنشأة استغلال بترخيص الظفر أجل منالخطر، 

 500أو تــسـاوي  وتقلكـغ/الــيـــوم  50 "يفوق  رئيس المجلس الشعبي البلدي، خاصة بصناعة الزجاج

 . 2"كغ/اليوم

 بدوره يقوم الذي نسخ، 08 في الوالي إلى المشروع صاحب طرف من الخطر دراسة طلبيتم إيداع 

لة  الأولى، الفئة من المصنفة للمنشآت بالنسبة الوزارية اللجنة إلى أيام 05 أقصاها مدة في بإرساله
 
المشك

ف بالحماية المدنية،
 
ف بالبيئة والوزير المكل

 
 الفئة لمؤسسات بالنسبة الولائية اللجنة أو من ممثلي وزير المكل

  التي الثانية،
 
 للدراسة فحصالتي تقوم بإجراء ، المدنية الحماية ومديرية البيئة مديرية ممثلي من لتتشك

 في تكميلية دراسة أو إضافية معلومة كل المشروع صاحب من تطلب أن الحق في ولها عليها، والمصادقة

  15يتم منح صاحب المشروع مدة ا، و ابتداء من تاريخ اخطار الوالي المختص اقليمي ميو  45 أقصاه أجل
 
 يوما

وفي حالة عدم ايداع تلك الدراسة التكميلية المطلوبة الى الجهات  ،لتقديم المعلومة أو الدراسة التكميلية

 .3لم يحدده المشرع الأجل المنصوص عليه قانونا يؤجل فحص الدراسة الى تاريخ لاحق المختصة في

 الفرنس ي التشريع .2

-76المنشآت المصنفة بموجب المرسوم  في قانون  مرة لأول  الإجراء الفرنس ي هذا المشر ع استخدم

فتف ،1976يوليو19الصادر في  1333  سابقة تقنية علمية دراسة" بأنها الخطر دراسة منه 03المادة  عر 

من أجل الحصول على ترخيص استغلال و  ،"الواقع أرض على لتجسيده احترازي  كإجراء للمشروع

                                                           
 .190ص  المرجع السابق،وناس يحي،  1

 .البيئة لحماية المصنفة المؤسسات لقائمة المحدد 2007-05-19 بتاريخ الصادر 07- 144التنفيذي لمرسوما2

 انونية،القسارة عبايدية، دراسة الأخطار كآلية وقائية على نشاط المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم  3

 .199ص  ،2020، 02 العدد ،57 ، المجلدوالاقتصاديةالسياسية 
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خلال  من ذلك ويتأكد ر،يأثتالمخاطر بجانب دراسة ال دراسة ضمينم  تت، البيئة لحماية المصنفة لمنشآتا

بتتتحدثها و  التي قدد المخاطر والأضرار دراسة للمخاطر تحد   صاحب طلب الترخيص تقديم  يهاف سب 

و دث سواء كان بسبب داخلي أواوقوع ح تحالا وذلك عند ، ةأو غير مباشر  ةمباشر بصفة  فةالمنشآت المصن  

ا بأهمية المخاطر الناتجة عن تلك ينبغي أن ، و خارجي للمنشأة
 
 يكون محتوى دراسة المخاطر مرتبط

 في الاعتبار احتمالية الحدوث، المنشأة، وعند الاقتضاء يجب أن تؤدي إلى تحليل 
 
المخاطر أخذا

  حركية
 
 .1لمنهجية شرح الدراسة وشدة الحوادث المحتملة وفقا

لوقاية من التلوث المشير ل من القانون البيئي الخامس الكتابمن  L515-39أكدت المادة كما 

، فالمنشآت والمشاريع التي تتطلب والأخطار والأضرار على مراجعة وتحديث دراسة المخاطر بشكل دوري

دة للتدخل   دراسة المخاطر يجب أن تضع خطط محد 
 
 ،2يالداخل الأمن قانون  من L. 741-6 للمادة تطبيقا

ى دراسة علشر ع الم بالإضافة إلى ذلك ألزم على أن يصدر مرسوما يتولى مجلس الدولة تطبيق هذه المادة،

فة بإنشاء الخاصة المشاريع تتضمن أن يجببحيث المخاطر   .3رالمخاط عن دراسة هيكل أو منشأة مصن 

الجهة  أنمن القانون البيئي  L593-6 لمادة ا نصت حيثلمخاطر النووية ا فمن بين المخاطر نجد

 
 
  يجب أن، إذ مثلهات لة لمرفق نووي مسؤولة عن مراقبة المخاطر والعيوب التي قدالمشغ

 
منشأة  ليحدد مشغ

سواء كان  ،ض لها المنشأة بصورة مباشرة أو غير مباشرةالسلامة، المخاطر التي قد تتعر  نووية في تقرير عن 

ام تقوم بإنشاء نظ، على أن ويحل تقرير السلامة محل دراسة المخاطر ،خارجيا للمنشأة السبب داخليا أو

ا على ن آثارهلسيطرة على الحوادث والحد ماوسائل من تحديد إداري متكامل وإضفاء الطابع الرسمي عليه 

إلى اللجنة  مع الجهات الإدارية المختصة،لتشاور بام مشروع خطة الطوارئ الداخلية ويقد   ، 4حالمصال

 ل، بحيثمن قانون العم L. 4523-11 عة للصحة والسلامة وشروط العمل المنصوص عليها في المادةالموس  

الضرر  من تقليل آثارها والحد  و  عليهااحتواء الحوادث والسيطرة تهدف إلى داخلية  أمنيضع المشغل خطة 

 حة تنفيذ التدابير اللازمة لحماية الص، بالإضافة إلى يلحق بـالصحة العامة والبيئة والممتلكاتقد الذي 

 العاملين الموظفيننقابة مشروع الخطة للتشاور مع ، على أن تخضع آثار الحوادث الكبرى من  العامة والبيئة

 

                                                           
1 Article L181-25 code de l’environnement français.  

2 Article L551-1 code de l’environnement français.  

3 Article L551-1 code de l’environnement français. 
ة مباشرة أو بصور  المنشأةلمخاطر التي قد يتعرض لها تقرير عن السلامة، ا المشغل في"يحدد قانون البيئة الفرنس ي  02الفقرة  L593-6لمادة ا 4

ويحل تقرير السلامة محل دراسة المخاطر ، السبب داخليا أو خارجيا للمنشأةسواء كان  ،L. 593-1المصالح المذكورة في الفرع  مباشرة،غير 

 ".   وهو يضع قواعد لتشغيل مرافقهL. 551-1المنصوص عليها في المادة 
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 .1من قانون العمل L. 4523-11في المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة 

منح الإذن ببدء أعمال البحث أو الاستغلال من قبل السلطة أن يتم بقانون المناجم أورد  في حين أن

دراسة و  ، ودراسة الأثر،العموميتحقيق الالإدارية المختصة، بعد استشارة البلديات المعنية والانتهاء من 

 بالمخاطر خاص تقريركما يمكن أن يحل ، L 181.2-25المخاطر عند الاقتضاء المنصوص عليها في المادة 

 أو الإقليمي البحر في الغازية أو السائلة الهيدروكربونات استغلال أو الاستكشاف عمالبالنسبة لأ  الكبرى 

العمال  يلممث ةستشار يتم او ، المخاطر دراسة محل القاري، الجرف على أو الخالصة الاقتصادية المنطقة في

  طرف من قةمتعم   لمراجعة يخضعه، إلا أنه يجب أن عند إعداد
 
 أو الأكثر على سنوات خمس كل لالمشغ

 .3ذلك المختصة الإدارية السلطة تطلب عندما، أو ذلك قبل

 بذلك  
 
 للمادتين حتوي يالمخاطر دراسة فإن ملف وعملا

 
من القانون البيئي  R 512-9 و  L 512-1طبقا

 عناصر التالية: العلى 

o سياق الدراسة وشروطها. 

o المؤسسة. الأشغ بيئة وصف 

o خطرةمواد : للمنشأة لمفص   وصف  
 
  أو كةمستهل

 
 الفعل لردود ووصف نة،مخز   أو جةت  من أو جةمعال

ذة. الأنشطة أو  المنف 

o والأمن. السلامة إدارة نظام عرض 

o وقوعها المحتمل أو الواقعة والحوادث الحوادث حديدجرد وت. 

o ومحيط التعرض للمخاطر. المخاطر احتمالات وتوصيف تحديد 

o الوقائية والتدابير المخاطر تحليل. 

o والآثار. لعواقبا وتحليل للحوادث سيناريو 

o (اصةة والخالعام الشركاتبين  امكانيات الانقاذ) ادثو الح وآثار احتمال من للحد   المتخذة التدابير. 

o  الكمي وتحديد أولويات السيناريوهات المختلفة مع مراعاة فعالية تدابير الوقاية والحمايةالتحديد. 

o ملخص غير تقني يشرح الاحتمالية والحركية ومجالات تأثير الحوادث المحتملة وتمثيل خرائطي 

                                                           
عندما يكون الغرض من اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية هو المساهمة في تحديد  " الفرنس ي من قانون العمل L. 4523-11المادة 1

فمن الضروري الاعتماد على عمل لجنة  ،L 4522-1قواعد السلامة المشتركة في المنشأة ومراعاة التدابير الوقائية المحددة في تطبيق المادة 

الشركات الخارجية والعاملين الذين يوظفونهم بموجب شروط تحددها اتفاقية تمثيل رؤساء ليمتد إلى  العمل، وشروطالصحة والسلامة 

ا طرق عمل اللجنة الموسعة. المعاهدةجماعية أو اتفاقية فرع أو شركة أو مؤسسة. تحدد هذه الاتفاقية أو   أيض 

 لس الدولة.يتم توسيع الهيئة وتعمل بموجب شروط يحددها مرسوم من مج اتفاق،في حالة عدم وجود اتفاقية أو 

2 Article L162-4 code minier français. 

3 Article L162-6-1 code minier français. 
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 يمكن للوزير المسؤول عن المنشآت المصنفة أن يحدد حسب، ومع ذلك للمناطق ذات المخاطر الكبيرة

ا لمبدأ الت المخاطر ةية والمنهجية التي يجب مراعاتها عند إنشاء دراسالترتيب، المعايير الفن   ناسب، وفق 

لمخاطر تحقيق مستوى من ا أن المشروع يجعلوتبرير بأهمية المخاطر الناتجة عن المنشأة،  وارتباط محتواها

، مع  ،منخفض قدر الإمكان
 
ي فرنسا المستخدمة فأفضل التقنيات استعمال في ظل ظروف مقبولة اقتصاديا

 .1موحول العال

واستلام وصل لذلك، إلى جانب نسخة لكل بلدية  إيداع النسخ الإحدى عشرة في محافظة الدائرةيتم 

 إذا تطلب الأمر ذلك، وعلى إثره  يتم طلب نسخ إضافية قدمعنية بالمشروع، كما 
ُ
 إجراء الخطر دراسة تبرعت

 أو مخاطر وقوع امنه الراجح ،الفرنس ي التشريع في للترخيص الخاضعة المصنفة المنشآت لكل وجوبي

ب أو ثتلو   حدوث  المؤسسة لمنح واقف شرط تعد وعليه، الإنسان وصحة سلامة على مضايقات في تسب 

  ويقع نشاطها، لمباشرة الترخيص المصنفة
 
 في محتمل جوهري  لعيب الإداري  القضاء من الترخيص لاغيا

 .الإجراءات أو الشكل

 عادية تبسيطية دراسة بمعنى ،يتقن غير ملخص هابضم   الفرنس ي التشريع في الخطر دراسة تتميز

 ،نطاق أوسع على بيئيةال شاركةالم وتحقيق التشاور  مبدأ لضمان ايصالها للجمهور  أجل من ةمعقد   غير

 .الجزائري  التشريع في نلمسه لا ما وهو سنوات، خمس كل الدراسة تحيين ضرورة مع

 المخاطر على والاطلاع الجمهور  إشراك بهدف عمومي تحقيق فتح فرنسا في الخطر دراسة تتطلب

 رئيس نعي  يُ  الصدد هذا فيو ،والصحة والمجتمع والمحيط البيئة على للمشروع باشرةالم يروغ المباشرة

 في ميو  15 قبل الإعلام ويتم عمومي، تحقيق فتح عملية على يُشرف قمحق   محافظ دائرة الاقليم المحكمة

 الطلب، صاحب عاتق على يوميتين جريدتينالنشر في  ،ةبالعملي المعنية البلديات اتمقر  الأنترنت، مواقع

 .أقص ى كحد يوم 15 لمدة تمديده امكانية مع شهر لمدة ويدوم

 الأمريكي التشريع .3

 لتقييم نظام ومعايير( EPA) البيئة حماية وكالة من خلال  1991معا فيالمشرع الأمريكي أصدر 

 المخاطر قييمت تعريف تم  ف البيئية، المخاطر تقييم إجراءات على الرسمي الطابع أضفى مما البيئية، المخاطر

 أو لواحد لتعرضا نتيجة حدوثها أو ضارة بيئية آثار حدوث احتمالية بتقدير تقوم عملية أنه على البيئية

 وتحديد اغةصيمرحلة : مراحل ثلاث إلى البيئية المخاطر تقييم تقسيم تم   على إثره الإضرار، عوامل من أكثر

م كل المخاط وصفمرحلة و  المعطيات، تحليلمرحلة  ،المشكلة قس 
ُ
 لىإ المراحل هذه من مرحلةر، على أن ت

                                                           
1Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement Guide pour l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, DRIRE, 2006, P18.  
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غير  ية،الصفر  المخاطر معيار هو المخاطر تقييم معيار في اعتماد الأساسية النقطة انت، وك1أصغر خطوات

 ة.ضئيلال خاطرالم بمعيار استبداله تم   أنه

 لذلك أصدر الرئيس كلينتون 
 
من الإدارات استخدام ، يتطلب 12866رقم  أمر تنفيذي، 1993وتبعا

في و ،مجرد توصية وليس له قوة القانون ، غير أن هذا الأمر يبقى أنظمة تقييم المخاطر عند إعداد ملفات

 الجمهورية قانونأقر مجلس النواب ذو الأغلبية  1995
 
ا المخاطر تقييم يجعل ا لكن الأغلبية ، إلزامي 

التي تخضع لضغوط من الأوساط البيئية أفشلت المشروع، بالإضافة إلى استعمال الفيتو  الديمقراطية

 .2دورهص دون  الرئاس ي حال

 :يةالتال النقاط في المتمحورة الكبرى  الصناعية المخاطر من الوقاية الدراسة هذه فرض هدف إن

 .أقل بأخرى  خطرة مواد واستبدال التكنولوجيا، باستخدام المصدر عند الخطر نسبة تخفيض •

 في لطوارئ ا لمواجهة والصناعية الأمنية السلامة أنظمة وضع بواسطة فيها والتحكم المخاطر على السيطرة •

 .حوادث وقوع حال

 .المنشأة داخل الإنقاذ نظام وترتيب تفعيل •

قة بالمخاطر الجمهور  إعلام مع والجوار للسكان المعلومات توفير •  الح اتخاذها الواجب والإجراءات المحد 

 .داهم خطر وجود

 للضبط الإداري البيئي الإدارية الوقائيةالاجراءات  الفرع الثاني:

ثل في الإجراءات تتم ، والتيحماية الإدارية للبيئةالب كفيلةفي وضع قواعد قانونية  التشريعات اجتهدت

لبيئي، وبالتالي ا القواعد القانونية التي تمنع وقوع السلوك المخالف لإرادة المشر ع التي يراد بها مجموع ةالإداري

جسدهي ف
ُ
ولة لسلطات الضبط الإداري  المسبقةالوقاية  ت

 
 الاعتداءاتالانتهاكات و  لضبط كافة البيئي المخ

الوقائية  القانونيةالتدابير وضع مجموعة من بالمشر ع ي هذا الصدد قام فو، التي تنتهك القواعد القانونية

 ودعمه   لتحقيق الأمن البيئي
 
وارد المائية أو الم البيئة الهوائية أو ق الأمر بحمايةفي مختلف جوانبه سواء تعل

ب في الإطار العام لحماي ، وتتمثل أهم يئةة البالمجال الطبيعي أو الإطار المعيش ي والتي تناولتها القوانين وتص 

 هذه الآليات في نظام الترخيص، الحظر والإلزام .

  البيئية ص الإداريةيخار تال :البند الأول 

الآليات  أكثر القانوني البيئي، إذ تعتبر من الشأنأهمية قصوى في  التراخيص يكتس ي نظام

 كزتتر بواسطتها عملية البناء القانوني الذي  تتمبحيث  البيئية، والسلامة البيئي الأمن مجال في المستخدمة

                                                           
1 Xin Liu, op cit, P160.  

2 Max flaque, la nouvelle politique environnementale aux états unis, L'environnement au 21 siècle, Vol 3, Paris, 2000, P5. 
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 الإذن يحمل الترخيصذلك أن  ،البيئة في المؤثرةو  ةالخطير  تللنشاطا المختصة الإدارية السلطة رقابة ليهع

 .المختلفة ات الاداريةالسلط من لممارسة الأنشطة والمشاريع والبرامج المسبق

 نشاط كل أن حيثب ،1بالحماية المشمولة البيئة مجالات بتعدد تعددت الإدارية التراخيصلذلك فإن 

 السلطة من رخصة أو المسبق الإذن افتكاك يستوجب والمجتمع الإنسان على أو البيئة عناصر في يؤثر

 .المحظور ط النشا ممارسة أجل من المختصة

في مجال حماية البيئة الإذن الصادر من جهة الإدارة المختصة بممارسة نشاط  فالمقصود بالترخيص

  البيئة علىتأثير هذا النشاط يجوز ممارسته بغير إذن، بهدف عدم لا  معين
 
من  لبيئةا مكونات لحماية درعا

 طةالمسبق في أنش عن طريق منح سلطة الضبط الإداري صلاحيات التدخل جرام البيئي، ويكون ذلكالإ 

من الأخطار الناجمة عن  ، مع اتخاذ جملة من الاحتياطات الكافية للحد  وتنظيمها الأفراد والجماعات

ر قد  ممارسة النشاط الذي ي تعيقإزالة الموانع القانونية التي  التاليب، و ممارسة النشاط بشكل غير آمن 

  ،لمشرع خطورته على المجتمعا
 
 ومته وإمكانية تجديده والرسشروط منح الترخيص ومد   ويحدد القانون عادة

 .2تحت سلطة ورقابة القضاء كل هذه العمليةجري ، على أن تهالمفروضة علي

صاحبها  بنقلهـا مـن يسمح، مما شخصية توليس عينية فهي تعتبر التراخيص هذه طبيعة من حيث أما

محـل الاعتبـار فـي القـانون هـو النشـاط المـرخص  ذلك أنالتنـازل أو الوفـاة،  بواسطة غيرهالأصـلي إلـى 

قل نمن أجل  المختصةالسلطة ــى ب إلطل تقديمبوارث لــه أو ال المتنازل  على أن يقوموشـروط مزاولتـه، 

دهاباسمه خلال مدة  الترخيص  1932در سنة اتبناه القضاء الفرنس ي في حكم ص قد ماوهـو ، 3ن القانو  يحد 

 ،هخر يقوم مقامآ ق مـن المرخـص له الأصلي إلى شخصل رخصة أشغال الطرييبإمكانية تحو حينما قض ى 

 
 
 .4للمنفعة العامة أو على الأقل غير متعارض معها شريطة أن يكون ذلك محققا

 طوتعليقها على شر ات أو الحري الأنشطةيتمثل في رهن ممارسة الإذن المسبق غير أن خطورة إجراء 

 في شكل ترخيص إداري  موافقة السلطةرضا و 
 
تم   حيث، 5الإدارية وإذنها بالممارسة التي تتجسد عمليا

 و  مصطلح الرخصة الإدارية بشكل صريح وواضح كشرط واقف لممارسة النشاط المرغوب فيه استخدام
 
فقا

ة المقارن يعاتالتشر عليه  وسارت الأمر الذي أكدت، ومتطلبات تحقيق الأمن البيئي لمقتضيات حماية البيئة

  الآتي النحو على متشابهة نطاقات في التراخيص حصر يمكن لذلك المجال، هذا في

                                                           
، ص 2019، 2 ، العدد5 سليم، الضبط الإداري البيئي في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد يحميدانلاتي، قمونة م1

155. 

 .94ص  المرجع السابق،نواف كنعان،  2

 .138ص  المرجع السابق،، ماجد راغب الحلو 3

 .156، ص 2017كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، ، دكتوراةمجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للمنشآت المصنفة، أطروحة  4

 .154ص  ،2007 ،الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة الجزائري، التشريع في الإدارية الرخصعزاوي عبد الرحمن،  5
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 الصناعي بالنشاط المتعلقة التراخيصأولا: 

مت
 
ة التي تعد من بين أهم الأسباب الرئيسية الصناعي الأنشطةالمختلفة ممارسة  القوانين لقد نظ

دة   تراكم نتيجة ،للأمن البيئي المهد 
 
التي باتت تفرزها  المختلفة الكثيرة والنفايات الخطيرة فاتالمخل

 البيئة على وسليم آمن نحو علىتها أنشط لإدارة المنشآتهذه  المشر ع ألزم لذلك ،المؤسسات الاقتصادية

تحتاج إلى  فقد، المجال هذا في تراخيص مسبقةعلى  صول الح ،الأضرار السلبية لها والحد من والمجتمع

 المنشآت استغلال بتراخيص الأمر تعلق سواء تصاريح مزدوجة، تصريح البناء وتصريح الاستغلال،

 .نفاياتها وإدارة تسيير تراخيص أو المصنفة

   installation classéeة المصنف المنشآت (1

 جموع المصانع وغيرها من المنشآت الصناعية التي ما بأنه المصنفة المنشآت تعريف ورد
 
در صل متشك

 إلى الأضرار التي تشكل خطرا على صحة العاملين فيها والمجاورين لتلوث المحيط، المياه، التربة، بالإضافة

 .1فجار(، ان)حريق خطيرةبتهديد وقوع حوادث كبيرة و سبب تت قد المؤسسات التي هايدخل تحت كما ،لها

 الجزائري  التشريع .1.1

 ةأنشط ةعد   أو نشاط تمارس ثابتة تقنية وحدة كلبأنها "المنشأة المصنفة  المشرع الجزائري  عر ف

ل يثبح ،"2به المعمول  التنظيم في المحددة المصنفة المنشآت قائمة في المذكورة
 
شك

ُ
 مصدر المنشآت هذه ت

  كان سواء البيئي الأمن على تأثير
 
  أو ضررا

 
  أو تلوثا

 
 من مختلفة معايير على التأثير مصدر ويستند ،تدهورا

 أو السكني. العمراني الجوار معيار الإنتاجية، الطاقة معيار الخطورة، معيار بينها

ارة مصنفة، وعلى إثر ذلك تقوم لجنة بزي منشآةفتسليم الرخصة يسبق تقديم طلب رخصة استغلال 

الموقع لغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب، ومن ثم إرسال مشروع قرار الرخصة 

 03ون استغلال المؤسسة المصنفة في غضرخصة  يتم تسليم على إثره، عليه إلى السلطة المؤهلة للتوقيع

حسب الحالة إما بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير  ة الأشغالأشهر من تاريخ تقديم الطلب عند نهاي

 بالمؤسسات و المكلف بالبيئة 
 
فة من الفئة الأولى، أو الوالي المختص إقليميا الوزير المعني بالمؤسسات المصن 

 ةالمصنفة من الفئة الثانية، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالمؤسسات المصنفة من الفئ

 .3الثالثة

ف الجزائري  المشرعنهج  وقد  الإذن على الحصول  سبيل في المصنفة المنشآت النهج الفرنس ي حين صن 

 :فئتين إلى المسبق

                                                           
1François Ramade, dictionnaire encyclopédique des pollutions, ediscience international, France, A.1999, p.244.  

  .، الخاص بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة31/05/2006المؤرخ في 198-06رقم التنفيذي  المرسوم   02المادة 2

 198-06المرسوم ذات من  03المادة  3
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 للترخيصالخاضعة  نشآتالم 

 فئات: 03 ، وتشملوالإنسان البيئة على وتأثيرها خطورتها درجة حسب تخضع

 وزارية لرخصة خاضعة منشأة الأقل على تتضمن: الأولى الفئة من مصنفة مؤسسة. 

 الوالي لرخصة خاضعة منشأة الأقل على تتضمن :الثانية الفئة من مصنفة مؤسسة. 

 المجلس رئيس لترخيص خاضعة منشأة الأقل على تتضمنة: الثالث الفئة من مصنفة مؤسسة 

 البلدي. الشعبي

  للتصريحالخاضعة  نشآتالم 

 لكلذ الإنسان، أو ةن والسلامة البيئيالأم على كبيرا أو مباشرا خطرا تشكل لا التي المنشآت تلك هي

 طريق عن المجلس الشعبي البلدي رئيس لصلاحيات خاضعة تظل حيثب ،رالتأثي دراسة إجراء تتطلب لا

ن كافة المعلومات الخاصة به وبالمنشأة طلب تقديم د المشرع الجزائري 1من صاحب المنشأة يتضم  ، كما حد 

فةالخاص  المرسومفي   رخصة طلب ملف كل يتضمن أن يجب إذ الرخصة، طلب شروط بالمنشآت المصن 

 البطلان طائلة تحت عمومي تحقيق الخطر، ودراسة التأثير، موجز أو التأثير دراسة إجراء الاستغلال

 .قانونا المطلوبة بالوثائق مرفقا ةالمعني   الإدارية الجهة إلى الملف ويُودع الشكلي، والرفض

وزير، ال" من ذات المرسوم 03الواردة في المادة  يكون حسب التصنيفات السابقةفأما تسليم الرخصة 

 الوالي، رئيس م ش ب".

 الفرنس ي التشريع .2.1

 المصنفة المنشآت ةنمدو  إلى  هاأحال وإنما صراحة، المنشآت المصنفةالمشرع الفرنس ي  فيعر  لم 

"nomenclature " الصادر بتاريخ 76/ 663القانون رقم  يهاإل ، حيث أشارولةبمرسوم مجلس الد ةالمعتمد ،

 "تخضع لأحكام هذا القانون المصانع، صبالن ية البيئةاالمنشآت المصنفة لحمالمتعلق ب 1976يوليو  19

طبيعي  ل شخصكلوبصفة عامة المنشآت المستغلة أو المملوكة  مواقع البناء المشاغل، المخازن، الورشات،

إما لراحة الجوار، الصحة، الأمن، السلامة  مضايقاتأو  مخاطريمكن أن يشكل  أو خاصأو معنوي عام 

 أو للحفاظ على أو الاستخدام الرشيد للطاقة، ،والبيئةوالمحميات راعة، أو لحماية الطبيعة الز  العامة،

نة وتشتمل هذه، 2" والمواقع المصنفة وكذا عناصر التراث الثقافي الأثريةالمعالم المواقع و   مجموعة على المدو 

ن التي العناوينالعناصر و  من بي 
ُ
  لها يكون  نأ يحتمل التي الأنشطة وكذلك الخطرة والمستحضرات المواد ت

 كانت ،418 إلى 1 منعلى تركيبة رقمية  القائمة هذه، بحيث تحتوي والصحة البيئة علىوخطير  ضار تأثير

                                                           
 .157ص  المرجع السابق،مونة مقلاتي، حميداني سليم، 1

2 https://www.legifrance.gouv.fr, Accessed: October, 03, H 09: 57. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 الاعتبار في الأخذ مع شاملة، إصلاح لعملية ضعتخ التاريخ ذلك ومنذ ،1992 عام حتى أبجدية البداية في

 كل منح تميلنشاط، إذ ا حسب وتصنيف المستخدمة المادة حسب تصنيفهما  رئيسيتين تصنيفين الآن

 :1كالآتي أرقام 4 من ن مكو   نة رمزي المدو  ف عنصر

 بـــ ـ عددها يبدأ التي العناصر xxx1  
ُ
 المثال سبيل على، التركيب في المستخدمة الموادأنها  زمي  ت

xx 15للاحتراق، قابلة منتجات  xx14 للاشتعال، قابلة منتجات xx17 مشعة مواد. 

 ــــ ب عددها يبدأ التي العناصرxxx2 عبر عن
ُ
  الزراعية، الأنشطة xx 21 مثالة، المنشأ نشاط ت

xx 27النفايات. 

 بـ عددها يبدأ التي العناصر xxx3   اثاتبالانبع الخاص الأوروبي التوجيه هاييغط التي الأنشطةأنها  زتمي 

 .الخطرة غير النفايات استرداد 3532 والغاز، النفط تكرير 3120: مثال، (IED) الصناعية

 بـ عددها يبدأ التي العناصر xxx4   الأوروبي توجيهال يغطيها التي الموادأنها  زتمي*Seveso 3 الصادر بتاريخ

  الأسيتيلين. 4719: مثال ،2015جوان  01دخل حيز التنفيذ في فرنسا في  ي، الذ04/07/2012

  القانون البيئي أنمن خلال الفرنس ي المشرع  نص  وقد 
 
 ل مخاطر أو مضايقاتالمنشآت التي تشك

يجوز للسلطة الإدارية المختصة  كما، 2البيئي لترخيصتستوجب الحصول على ا للعمال والجوارجسيمة 

ف أو الملهذا  يدل على أنه لا يمكن منح التفويض في حالة رفض الطلب في نهاية مرحلة الفحص عندما

 .3العمراني الضروري لتحقيق المشروع الترخيص والترخيص البيئي أ تفي حالا ، خصوصا المشروع

ة محافظة  لدىنسخة  11 فيتم وضع يداعالإ  طريقةأما   المقاطعة، إلى جانب نسخة لكل  بلدية معني 

فة كما  بالمنشأة  هتم إرسالي المحافظ من طرفملف الطلب  استلام عند، و يتم طلب نسخ إضافية قدالمصن 

فة إلى مفتشية   تتحقق  التيالمنشآت المصن 
 
 من الملف كاملا

 
تقييم اكتمال الملف  يتم على إثرهبحيث ، ومنتظما

 
 
 للأثر المتوق

 
ائص في الملف لفهم خصالوثائق إكمال بعض  طلب إذا لزم الأمر، كما يمكن ع للمشروعوفقا

 .المشروع بشكل أفضل

 لا  على أن المنشآت التي 1976وليو ي 19من قانون  4الفقرة  3المادة في القانون  كما نص  
ُ
شكل مخاطر ت

 للإجراءات البيئةمن قانون L .511-1أو مضايقات جسيمة للمصالح المشار إليها في المادة 
 
العامة التي ، طبقا

آت منشتشغيل مسبق من أجل بيئي  ترخيصألزم الحصول على ، بحيث 4تصريح تخضع إلى ظرها المحافيقر  

                                                           
1www.georisques.gouv.fr/articles-risques/les La nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement, Accessed: september, 23 2020, H 11 : 45. 

2 Article L1-512., code de l’environnement Français. 

3Article L189-9, code de l’environnement Français.        

 لا تشكل مخاطر أو مضايقات جسيمة على البيئة تخضع للتصريح" "المنشآت التي، من القانون البيئي الفرنس ي L512-8المادة  4

http://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/les
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 للمادة  ئيةالكهربا الطاقة إنتاج
 
إرسال التصريح قبل تشغيل  ينبغي إذ، الطاقةقانون  من L. 311-1تطبيقا

 ، طبيعة وحجم الأنشطةالمنشأةمكان ح، ذكر اسم ومحل إقامة المصر   معالمحافظ الإقليمي، إلى  المنشأة

لمدة  هنشر و  لى رئيس البلدية المعنيةيتم إرسال نسخة من الإعلان إ، على أن شروط الاستخدام، المخطط لها

  الترخيصتجديد  وأتمديد المشر ع أن وأكد ، 1للجمهور  إعلام أكبرالبلدية لضمان  مقرشهر في 

به أو  حللمشروع المصر  طوي على تعديل جوهري ينترخيص جديد إذا كان يخضع لاستصدار البيئي 

 .2الواقعيةو القانونية  لظروففي ا كليتغيير  حالة في

إضافة إلى النظامين السابقين اتخذ المشر ع الفرنس ي نظام المنشآت الخاضعة للإذن البسيط أو ما 

 وس يشكلالذي  التسجيل يعرف بنظام
 
 بين نظامي الترخيص نظاما

 
عبئة توالتصريح، حيث يهدف إلى طا

أفضل لوسائل العمل العام لإعادة تركيز تدخل الدولة على الملفات التي تمثل مصلحة قوية فيما يتعلق 

تبسيط  لىع يعمل، كما المنشآت على الرقابةبسط  من، ومن ناحية أخرى من ناحية بحماية البيئة

ق تبرر الفحص المسب الات التي توجد فيها مخاطر كبيرةالإجراءات الإدارية للمنشآت الصغيرة في الح

قد فتستفيد المنشآت الخاضعة للتسجيل من فترة فحص مدتها أربعة أو خمسة أشهر،  وعليه ،للمشروع

د  ض المنشآت المصنفة لحماية بتسجيل بع المتعلق 2009يونيو  11المؤرخ في  2009لسنة  663 رقم الأمرحد 

  المنشآت فلم يُخضع المشرع البيئيالجديد،  نظامهاالبيئة 
 
الح ل مخاطر أو مساوئ جسيمة للمصالتي تشك

مع مراعاة خصائص المنشآت وتأثيرها لترخيص مبسط تحت اسم التسجيل، ،  511L-1المذكورة في المادة 

 .3لمصنفةاينبغي إخطارها بالامتثال للشروط العامة التي وضعها الوزير المسؤول عن المنشآت إذ ، المحتمل

 تهديداتها التي تكون تتعلق بالقطاعات أو التقنيات ، فتخضع لنظام التسجيل التي قد الأنشطةأما 

ي بيئته المشروع فدمج  الخصوصوجه المتطلبات العامة على  تشترطقد ف، ومخاطرها البيئية معروفة جيدا

لتي تستقبل ا ، المؤسساتالجمهور المساكن والمباني التي يشغلها و  نشآتبين المسافة الماحترام ، المحلية

ي للإسكان بموجب وثائق تخطيط المدن الت طرق الاتصال، أو المناطق المخصصةالممرات المائية، الجمهور، 

لى عبالوسائل الإلكترونية قبل عرضها على المجلس الأ  العامة المتطلباتة نشر مسود  ، ويمكن يعارضها الغير

 واستشارة الوزراء المعنيين يتم تحديد هذه هذا الأخير موافقةبعد ، و فيها يللمنشآت المصنفة لإبداء الرأ

 .المصنفة المنشآتالمكلف بالمتطلبات بأمر من الوزير 

 

                                                           
لتابعة وفي قاعات البلدية االالكتروني يتم توفير المعلومات عن طريق النشر على الموقع  " ، من القانون البيئي الفرنس يL512-7-1المادة  1

 "بل المحافظللبلدية التي تقع فيها والبلديات الواقعة بالقرب من المنشأة المخطط لها ق

2 Article L181-15, code de l’environnement Français.        
3 Article L512-7, code de l’environnement Français.        



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

59 

 الأمريكي التشريع .3.1

ألزم المشرع الأمريكي أصحاب الشركات والمؤسسات الصناعية خصوصا تلك التي لها تأثير كبير على 

سلامة البيئة من ضرورة الحصول على تصريح بيئي لمباشرة أنشطتها من طرف السلطة الإدارية المختصة، 

قبل الهيئة من على ضرورة اصدار ترخيص  الاتحادية فيما يخص الأمن النووي فنص  قانون اللوائح

دراسة بيانات  اهإجراءات الترخيص والإجراءات التنظيمية التي تتطلبو معايير بالنسبة لل التنظيمية النووية

دار ترخيص عمل محدود أو تصريح لبناء مفاعل للطاقة النووية أو مرفق اختبار اص ، من ذلكر البيئييأثتال

 تجديد ترخيص كامل القدرة لتشغيلبالإضافة إلى  ،لإعادة معالجة الوقود أو إصدار تصريح مبكرأو محطة 

لإنشاء منشأة  إصدار ترخيص ، أوللطاقة النووية أو مرفق اختبار أو محطة لإعادة معالجة الوقود مفاعل 

 .1تخصيب اليورانيوم دون الاخلال بإصدار رخصة البناء الخاصة بتلك المنشآت

متزامن من قبل الحكومات الفيدرالية بشكل يكون  سلطات الترخيص ممارسةوبصفة عامة فإن 

لعمليات التجارية عادة ما يكون من خلال التصاريح ا ترخيص، فوحكومات الولايات والحكومات المحلية

 صلاحيات من هو في الأساس والمؤسسات حلية، في حين أن تنظيم أنشطة الشركاتالمحكومية أو السلطة ال

 تتطلب هذه التراخيص تشريعات ولوائح إدارية، بحيث التجارةتستند إلى بند التي فيدرالية السلطة ال

بعناية لضمان التقليل من تأثيرها على الحقوق المضمونة مع زيادة تعزيز السياسات العامة مُصاغة 

 .2المستهدفة إلى أقص ى حد

 وتسييرها النفايات إدارةالمتعلقة ب خيصاتر ال (2

 
ُ
 أو مادة أي ، أووالتدوير والاستعمال والتحويل الإنتاج عمليات عن الناتجة البقايا كل النفايات عد  ت

م أو بالتخلص المالك قومي منقول  أو منتوج   فهي بالتاليو  ،3بإزالته أو منه بالتخلص يُلز 
 
 على خطرا لتشك

 بدء إدارتها، مراحل جميع في والمجتمع المحيط
 
 ضوابط وضع يستلزم لهذا ...المعالجة النقل، بالتجميع، ا

كما أن  النشاط، مزاولة بعد حتى ةدائمال رقابةالو  التصاريح الحصول على كضرورة  ،خاصة قانونية

 في منها التخلص أن أو ذلك، على هقدرت عدم إلى يرجع المنشأ البلد خارج منها والتخلص النفايات تصدير

 خطرة،، وبحسب طبيعتها الصناعي رهادمص حسبب عتتنو   النفاياتن وبالتالي فإ تكلفة، أقل أجنبي بلد

 .نوع كل حسب الرخص دتتعد   وعليه هامدة خاصة،

 Hazardous wastes الخطرةالخاصة  النفايات وعبور ، استيراد تصدير ،نقل ترخيص .أ

                                                           
1 CFR 10 § 51.20 

2 www.mtsu.edu/first-amendment/article/1212/licensing-and-permit-laws, Accessed: April, 27, 2022, H: 00:30. 

 .157ص  المرجع السابق،مونة مقلاتي، حميداني سليم،  3

http://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1212/licensing-and-permit-laws
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الصحة و  البيئة علىالخطورة  تتميز بخواص شديدة اتمخلف   النفايات الخطرة هي مواد أو

وتحتاج إلى معاملة خاصة في التخلص منها أو نقلها أو إعادة  والبيولوجية، الكيمائية لتركيبتها نظرا يةالانسان

لات  زيت PCB" polychlorobiphénylesوتشمل النفايات الخاصة الخطرة مواد" الأميانت، "تدويرها،  محو 

، الزيوت المستعملة، المبيدات منتهية الصلاحية، مخلفات المحروقات، الأجهزة ةالكهربائي الطاقة

 المعادن، البطاريات". الالكترونية،

 التشريع الجزائري  .1

 نص   حيث ،البيئي التشريع بحسب بالبيئة المكلف الوزير من مسبق إذن على النفايات إدارة تخضع

 لوزيرا استشارة بعد بالبيئة كلفالم الوزير من ترخيص على الخطرة الخاصة النفايات نقل خضوع على

 ةحال فيو الخطرة، الخاصة النفايات لاستيراد المطلق المنع على 25 المادة نصتبالمقابل  ،1لبالنق المكلف

ل يلزم النفايات معالجة لمنشأة النهائي غلقال أو ستغلالالا  إنهاء  حالته لىإ الموقع تأهيل بإعادة المستغ 

 وثيقة يف المحددة المدة خلال الموقع مراقبة ضمان مع المختصة السلطة دهاتحد   التي الحال إلى أو الأصلية

 .2الانهاء تبليغ

 اشترط إضافة لذلك ، 3 " الحركة وثيقة" النص صلب في بشهادة ارفاقهايجب ف نقلها كيفية أما

 السلطات طرف من المكتوبة الخاصة الموافقة حصول  تسيير النفايات قانون  من 26 المادة في عالمشر 

ف بالبيئة مع ، يتم على إثرها منح الترخيص من تالنفايا لتلك المستوردة الدولة في المختصة
 
الوزير المكل

 اشتراطات معينة "تقديم وثيقة النقل، وثيقة التامين، وثيقة العقد، احترام معايير الوسم".

 التشريع الفرنس ي .2

، 2002أبريل  18الصادر في  540-02النفايات الخطرة للمرسوم المشرع الفرنس ي التخلص من خضع أ

ونقلها  خطرةال جمع النفاياتفقد أكد في العنوان الرابع بخصوص منع النفايات وإدارتها أن  البيئةأما قانون 

 منظم يكون  مجلس الدولةصادر عن  دها مرسومبشروط يحد   يتم والسمسرة فيها والاتجار بها
 
 عوخاض ا

 
 ا

 نظام تحت الحالات معظم في الخطرة النفايات إدارة تتم، حيث الادارية المجالس الإقليميةلترخيص من 

ا البيئة لحماية المصنفة لمنشآتا قانون  بموجب الترخيص أو التصريح ، 4النفايات وطبيعة حجم على اعتماد 

 0.1 نتزيد ع كمية نقل أو بجمع قيامها عندوالترخيص  للإقرار الخطرة النفايات نقل شركات تخضع كما

                                                           
ديسمبر  15الصادر بتاريخ  77العدد  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر، 0120ديسمبر 12المؤرخ في  19-01 قانون  من 24المادة  1

2001. 

 .19-01 قانون  من 26المادة  2

 ، المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة2004ديسمبر 14المؤرخ في  409-04من المرسوم التنفيذي  17 المادة 3

4 Article L541-8, code de l’environnement Français.        
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 النقل هذا مع امكانية إدراج  يالبيئ القانون  من R541-50 المادةحسب  الخطرة النفايات من حمولة لكل طن

حص ي، الخطرة المواد نقل لوائح تحت
ُ
 .1 2012لسنة  منشأة لتخزين النفايات الخطرة 13فرنسا  إذ ت

 القانون البيئي من  L541-40لمادة فتجد مصدرها في ا استيراد وتصدير وعبور النفاياتأما 
 
عملا

، كما سمحت بشأن شحنات النفايات 2006يونيو  14 الصادرة 1013/06 رقم الأوروبيةاللائحة  أحكامب

رسال ووجهة النفايات ضمن الحدود الإ دول  حكومات لدخول في اتفاقية ثنائية بينمكانية ابإ هذه المادة

 ردون الذين ينتجون أو يستو  الأشخاصع أن السابقة، وأضاف المشر   الأوروبيةي اللائحة المنصوص عليها ف

 يحت، يعمليات السمسرة في النفاياتون في تداولأو يون أو يجمعون أو ينقلون صدرون أو يصنع  يأو 

 :2النفايات الخطرة عن معلومات حول المختصة للسلطة الإدارية 

 .وتسليمها إلى طرف ثالث أو أخذها في الاعتبار ينتجونها،كمية وطبيعة ومنشأ النفايات التي °  1

ات عمليغيرها من  والمواد الناتجة عن التحضير لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أوكمية المنتجات °  2

  .ستعادة لهذه النفاياتالا 

 .التخلص من هذه النفايات النقل وطريقة العلاج أو وشروط الجمع وكيفية الوجهة°  3

 التشريع الأمريكي .3

 معلى الموارد واستردادها في القس المحافظة قانون النفايات الخطرة من خلال المشرع الأمريكي  فعر  

نفايات ذات خصائص تجعلها "بأنها  01الفقرة  01-261في الجزء  "273-260" النفايات الخطرةالخاص ب

دارة النفايات إوبموجب أنظمة  ، 3"خطرة أو قادرة على إحداث تأثير ضار على صحة الإنسان أو البيئة

 لوكالة حماية البيئة  أذن الخطرة
 
أثناء و  ص منها "منذ لحظة توليدهابإدارة معالجة النفايات الخطرة والتخل

 .ا نهائيا"حتى لحظة التخلص منه اأو تخزينه اأو معالجته انقله

النفايات الخطرة بأنها مواد أو خليط من النفايات تبعا لكميتها  وكالة حماية البيئة اعتبرتقد و 

وتركيزها وتواصلها الطبيعي والكيميائي عند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو إزالتها والتخلص منها 

ب إما زيادة الوفيات أو زيادة الأمراض المسببة للعجز، أو أضرارا صحية  بطريقة غير سليمة، سب 
ُ
باشرة أو مت

ات المنظم للنفايا ون الحفاظ على الموارد واستردادهقان سن  تم   وللحد  من ذلك، 4متأخرةغير مباشرة آنية أو 

"Resource Conservation and Recovery Act"   صحة و  البيئة حمايةيهدف إلى  الذي 1976 أكتوبر 21في

                                                           
1 https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-dangereux, Accessed: July, 23 2020, H 14:57. 

2 Article L541-7, code de l’environnement Français.        

3 Federal Register / Vol. 45, No. 98 / Monday, May 19, 1980 / Rules and Regulations. 

 .01، ص 2005، البرنامج المصري للسياسات البيئية، القاهرة، الخطرة المخلفات وترقيم وتمييز تصنيف ارشادات الشافعي، محمد عادل4

https://www.ecologie.gouv.fr/dechets-dangereux
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الطاقة والموارد  ودعم النفايات الخطرة خاصة  ص من النفايات،الإنسان من المخاطر المحتملة للتخل

  كمية وتقليصالطبيعية، 
 
 .بطريقة سليمة بيئياتها دة، وضمان إدار النفايات المتول

 يلزم القانون أن و 
 
  تصدر وكالة حماية البيئة تقريرا

 
ضلا ف عن النفايات الصلبة كل سنتين،مفصلا

ر واضح وش عن ذلك  أو  دةأو مصادرها أو وجهتها المحد   الخطرة المنتجةامل لحجم النفايات لا يوجد تصو 

محتواها من المواد الخطرة أو نهج التعامل معها، فمن المؤسف أن الإغراق غير القانوني للنفايات 

 .1ساالحاق الضرر بالنلا يكتشف إلا بعد  السامة

 إلى جانب ذلك 
 
 حكومات الولايات ت سن

 
 وتصميمهاا هتحديد مواقعو م في مرافق النفايات قوانين للتحك

رع أوجب المشإلى جانب ذلك ، مدافن النفايات والمحارق لمتطلبات الترخيص تخضعأ، بحيث 2وتشغيلها

ا الخطرة النفايات تصدير الأمريكي لعملية الاستيراد أو ا إخطار  ، الشحنات قيتوثو  النفايات بشأن مسبق 

قانون من  263ناقلات النفايات طبقا للجزء  على المطبقة للمتطلبات المنشأة امتثال راقبةالم تتضمنحيث 

 تقع تحدةالم للولايات بالنسبة النفايات تجارة من العظمى الغالبيةأن إذ  ،الحفاظ على الموارد واستردادها

ا رالمصد   البلد ميقد   العمليات ذهه بموجبفلجنة التعاون البيئي، وبالتالي في إطار  كوالمكسي كندا مع  إشعار 

 الاعتراض وأ لموافقةمما يستلزم ا ،الخطرة للنفايات مقترح تصدير بشأن العبور  انبلد إلىو  المستورد إلى

إلا بعد  ديرالتص بمواصلة السماح رةالمصد   للدولة يجوز  لالذلك  للتصدير والعبور، المقترحة الشحنة على

 .المستوردة الدولة موافقة

 غطيي واحدترخيص الحصول على  الأجنبية الوجهة نفس إلى الروتينية الشحنات ري لمصد  يمكن و 

  عشر اثني
 
الاستيراد والعبور موافقة تغطي نفس الفترة الزمنية،  ، إذ جرى العرف على تقديم بلدانشهرا

 .لعبور ا وبلدان المستوردة البلدان إلى وتحيلها التصدير تصريحات فحصب البيئة حماية وكالةتقوم و 

 خطرةال النفايات واردات على اعتراضها أو المتحدة الولايات موافقة البيئة حماية وكالة تبدي كما

الموافقة  أنبش الإقليمية مكاتبها توصيات على وكالةال تعتمدو  الواجب، هذا أداء في ، وتحل محلهاالمقترحة

 مرافق حول  والتفتيش التصريح معلومات إلى الوصول  إمكانية لديها المكاتب هذه ذلك أن الاعتراض،أو 

 كما يعمل، ياتالنفا شحن مخاطر مع التعامل على أفضل بشكل المنشأة قدرة يمتقي   لها تتيح والتي الاستلام

قل ، معايير نمعالجي النفايات الخطرةلوائح  جميع على ضبط قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها

  .270و 265 ،264 الموادفي  التخلص والتخزين ومرافقلمعالجة وكيفية ا ،263 المادةالنفايات الخطرة في 

  بشكل عامو 
ُ
  لتصديرمعينة خلال المراحل ار الأمريكي إعداد وتقديم مستندات صد  يجب على الم

 
بدءا

نوع وكمية النفايات ومسارها وعدد الشحنات  يتضمن إلى وكالة حماية البيئة بتقديم طلب التصدير

                                                           
، جوان  1

 
 .08، ص 2015تقرير الأمم المتحدة خاص بالآثار المترتبة على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا

2 Philip Weinberg, op cit, P 75. 
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م فترة التي عة والالمتوق لى يئة بإرسال هذا الإخطار إوكالة حماية الببعدها تقوم إذ خلالها الشحنات، تت 

يجب كما  ،لشحنةد المستورد لحكومة البل الموافقة الكتابية من انتظارو  حكومات جميع البلدان المعنية

 
ُ
دان الإقرار بالموافقة من البلدان المستوردة وبلالموحد بالشحنة، و  ر إرفاق بيان النفايات الخطرةصد  على الم

ر ي، و بور الع   يثبح ،مارس من كل عام أول إلى وكالة حماية البيئة في تم تقديم تقرير سنوي من المصد 
 
ص يلخ

 للسنة التقويمية السابقة.  ةر هذا التقرير شحنات المصد  

ا من و  نظام تم استحداث  جرى تعديل برنامج تصدير النفايات بحيث 2017ديسمبر  31اعتبار 

 ل وصو  بمجرد ، أما عن حالات الاستيرادالعمليات الورقيةلكل شحنة تصدير، وإلغاء  (AES) التصدير الآلي

 المحلية واللوائح القوانين لجميع الامتثال المستوردين على يجب المتحدة الولايات إلى الخطرة النفايات

 أسابيع أربعة بلق المستقبلة المنشأةو  الأمريكي المستورد على يجب إذ ،(الولاية أو/  و الفيدرالية) بها المعمول 

 البيئة مايةح لوكالة المناسب الإقليمي المسؤول إخطار المتحدة الولايات في النفايات استلام من الأقل على

 .1المنشأة فيها تقع التي المنطقة في

محطة  80من وضع  2013 ما يخص عمليات تدوير النفايات فقد تمكنت الولايات المتحدة فيفيأما 

ز  مليون طن من النفايات  30أحرقت ما مجموعه و ، لتحويل النفايات إلى طاقة لتوليد الكهرباء الخدمةحي 

 الصلبة.

افيا، لماأكد أن البرنامج يتعامل مع  ذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتجدر الإشارة أن المدير التنفي

ات السامة يامية للتخلص من النفشركات وه بإنشاءلشركات المتعددة الجنسيات عادة ما تقوم ابسبب أن 

، فمن بين أسباب دفن الشركات الصناعية نفاياتها مقابل منح امتيازات مادية ،والخطرة في الدول النامية

دون معالجة خصوصا في الدول الافريقية، الارتفاع الكبير في معدلات الإنتاج يقابله زيادة مماثلة في كميات 

ص المواقع البيئية الآمنة لدفن تلك  ،النفايات
 
 مما أدى إلى تقل

 
 من تلك  صالمخلفات، كما أن تكاليف التخل

ف، حيث 
 
 ما بين تكلفةتراوح تالنفايات في بلد المنشأ مكل

 
 $3000- $2000 التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا

ف أقل من  الدول الفقيرةدفنها في بينما  للطن الواحد،
 
 .2للطن $10يكل

ل إبرام من خلا اياتالنف لاستيرادام الاتحاد الإفريقي إلى تشديد ومنع الت  بدفع المرير  الواقعهذا 

مت قيام بعض الشركات الأجنبية بتصدير النفايات الخطرة داخل الأراض ي التي جر  ، 1991اتفاقية باماكو 

م هذه الاتفاقية بأنب، 3الافريقية لز 
ُ
تتخذ كل الأطراف على إقليمها كل الإجراءات القانونية والإدارية  حيث ت

                                                           
1 https://www.epa.gov /resource-conservation-and-recovery-act ,Accessed: may, 10, 2019, H: 17:45. 

حة، المركز الديبلوماس ي، الدو ، خالد السيد، ماهية النفايات الخطرة، دراسة على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية العربية 2

 .03ص ، 2015قطر، 

 الخامس، كلية الحقوق، جامعةمي لرانا مصباح عبد الرازق، مشكلة النفايات الخطرة ومعالجتها في ضوء التشريع المصري، المؤتمر الع3

 .24، ص 2008طنطا، مصر، 
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الإجراءات التي تدخل في اختصاص تشريعها الوطني قصد منع استيراد كل النفايات الخطرة  وغيرها من

   .1الدول غير الأعضاء في الاتفاقية مهما كان السبب القادمة من

 والعلاجي الطبي الاستعمال ذات لنفاياتا .ب

 التشريع الجزائري  .1

 دالمحد   2003ديسمبر  09الصادر بتاريخ  478-03التنفيذي المرسوم التشريع الجزائري في نص  
ايات النف" على تصنيف النفايات العلاجية إلى ثلاثة أصناف العلاجية، النشاطات نفايات تسيير لكيفيات

دت الموادامةلنفايات الس  وا يةالنفايات المعد   الجسدية، الأعضاءنة من المتكو   كيفية  11و 9 ،6"، كما حد 

نةتجميعها في أكياس خاصة مُعدة لهذا الغرض ذات ألوان  وشروط وضعها ونقلها وطريقة  ،لكل صنف معي 

رورة ضو عند ترميدها،  منها ب الكلور تسر  إغلاق يمنع بنظام ، مع إحكام غلقها صارمة قواعدإزالتها وفرزها ب

ت المادة خاصةة طهر  على مادة مُ  احتواءها  .بالذكر على وجوب ترميد النفايات العلاجية المعدية 24، وخص 

يمكن الوقوف عليه أن هذا التنظيم بعيد المنال عن الواقع، إذ أن جمع هذه النفايات يتم  غير أن ما

بطريقة عادية بالتوجه إلى أماكن التفريغ أو الحرق داخل المؤسسات الصحية أو خارجها في محرقات 

ول النفايات ع لم يتنافة، وأحيانا يتم تفريغها وخلطها مع النفايات المنزلية، وينبغي الذكر أن المشر  مكشو 

السائلة للمؤسسات الصحية وطريقة التخلص منها، وما تحتويها من مواد كيماوية ومسرطنة، وبالتالي فهي 

لقى دون معالجة 
ُ
 مراقبة تذكر إما في عرض البحر أو في باطن الأرض. وأت

 إن الجزائر تفتقد 
 
كما أن  ،إلى الأجهزة الحديثة والمعدات التقنية اللازمة للقيام بهذه العملياتعموما

ة
 
تها قل

 
 استهتار المسؤولين للقيام بالعمالخبرة ونقص التشريعات وقصورها أو غموضها على قل

 
لية ، وأحيانا

 .المزرىتردي الوضع  زاد من

 التشريع الفرنس ي .2

ن المشر   لفصل العنوان الثالث، ا في الفرنس ي النفايات الطبية لدى المؤسسات الاستشفائيةع بي 

 من قانون الصحة وما يليها 1335Lالخامس في المواد 
 
ص من تلك النفايات ، إذ أحال طلب الترخيص للتخل

ج أو حامل للنفايات مسؤولية إدارة هذه النفاتحم  على  أشارالذي  البيئيإلى القانون  تى يتم يات حل أي مُنت 

مها له الحق في أخذها
 
، 2التخلص منها ولو تم  نقلها لمعالجتها إلى طرف ثالث، مع ضمان أن الشخص الذي تسل

 .مما يمكن أن ينطبق هذا المبدأ على كل من المؤسسات الصحية باعتبارها منتجة للنفايات

 الالامتثال لقواعد الفرز الفع   تعزيز على وللحد  من النفايات عمل البرنامج الوطني لمنع النفايات

                                                           
 .288ص  المرجع السابق،زيد المال صافية،  1

2 Article L541-2, code de l’environnement Français.        



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

65 

وإعادة التدوير الموضوعة في المنشأة من قبل خبير حفظ الصحة بتقليل المخاطر الصحية والبيئية، مما 

 بحيث ، 1سمح بخفض التكاليف
 
الصحية عن  العلاجيةنشطة الأص من النفايات الناتجة عن يتم التخل

ا  عد ذلك يمكن ب مماالفيزيائية والكيميائية، والمعالجة بأجهزة التطهير طريق الحرق أو معالجتها مسبق 

ا للشروط المحددة في  وأومعالجتها من قبل البلديات جمعها  الاتفاقيات المشتركة بين مجموع البلديات وفق 

 ،2من القانون الأساس ي للسلطات المحليةL 2224- 14المادة

إذا  مةالتصريفات "الحضرية" في الشبكة العاالنفايات السائلة القريبة من تفريغ ببشكل عام يُسمح 

 
ُ
 كان هناك اتفاق صريح من مشغل هذه الشبكة، بخلاف ذلك ت

 
 .قالمسب ر المنشأة الصحية المصب  وف

أن تحصل  يجب العامةعالجة المحالة تصريف النفايات السائلة غير المنزلية في شبكة تجميع و  فيف

 رخيصالتف ة،من قانون الصحة العام L1331-10المادة على تصريح تصريف بموجب  السلطة المختصةمن 

 يُ  لا الخدمةقيد  ةالمصنفالمنشأة بوضع 
 
  لشك

 
تفريغ  رخيصت ستحتاج إلى تفويضينبالتفريغ، بل تفويضا

فةوترخيص   .3منشأة مصن 

 التشريع الأمريكي .3

ف القانون الأمريكي الن  أو أدوية أو آثار العلاج بأنها "طبية الفايات عر 
 
أي نفايات خطرة بيولوجيا

نفايات العلاج الكيميائي المتولدة في أماكن الرعاية الصحية في التشخيص أو و الأدوات الحادة أو الكيميائي 

  ،العلاج أو التحصين أو رعاية البشر أو الحيوانات
 
تحضير  دة أثناءالنفايات الناتجة عن التشريح أو المتول

ار عن البحوث المتعلقة بإنتاج أو اختب الناتجةالنفايات  ،رق الجثث أو الدفنكحلتخلص النهائي الجثة ل

حادة الأدوات ال ،بات الأمراض البشرية أو الحيوانيةنفايات البحث باستخدام مسب  أو بيولوجي  الميكرو 

 
 
 محتملا

 
مليات الحيوانات في عللعدوى للإنسان الناتجة عن تلقيح  ونفايات المختبرات التي تشكل خطرا

 .4"الأدوات الحادة المحليةونقل النفايات المتولدة من تجميع  ،الزراعة التجارية

  قانون المشرع الأمريكي  سن  فقد 
 
 تزايد ما" بعد Medical Waste Tracking Actفات الطبية "تتبع المخل

بحيث كان ، يالشرق الساحل شواطئ ت فيرفجُ التي  لنفاياتلهذه ا  المحتملة الصحية المخاطر بشأن القلق

ا في بدايته ا برنامج   وكالة طرف نم الطبية النفايات إدارة بشأن لوائح إصدارب سمح عامين لمدةمؤقتا  فيدرالي 

 ،نيويورك) ولايات أربع في 1989 يونيو 24 في التنفيذ حيز دخلتالتي  1989مارس 24 في البيئة حماية

                                                           
1 Mathilde loaec, la gestion des déchets hospitalières par les établissements de la sante, Master 2, Faculté de droit, université 

de Rennes 1, France, 2019, P 49. 

2 Article R1335-8, Code de la santé publique française.  

3 DRIRE, OP cit, P 28.  

4 Section 11769, Medical Waste Management Act. 
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، على أن تقوم 1991يونيو 21 في اللوائح تلك صلاحية انتهت( و بورتوريكو،آيلاند ورود كونيتيكت ،نيوجيرس ي

 منها تخلصالعبر  هاتنظيمو  الطبية النفاياتتسيير خاصة بها بشأن ولوائح بسن  تشريعات  المقاطعات

  بواسطة
 
 .صةتقنيات معالجة معتمدة ومرخ

موهو ما كان حيث 
 
 جانفيبتاريخ   Californiaكاليفورنيا  مقاطعةفي  قانون إدارة النفايات الطبية نظ

 117600 الوارد من والسلامةقانون الصحة  تحت جزء 1991أبريل  01للقانون رقم  المعدل والمتمم 2017

المخاطر البيولوجية المستخدمة في جمع النفايات الطبية  حقيبةأن تكون  وجوبعلى  ، إذ نص  118360 –

شرط مع  ، D1709 ASTM عة للوفاء باختبار إسقاط سهمالمصن  دق عليها من الشركة اداخل منشأة مص

 لأمريكيةا النقليتم وضعها في حاوية معتمدة من وزارة بعدها  للنقل خارج الموقع الحقيبةيتم تحضير  أن

وضع  مع العلاج الكيميائياستخدام الأكياس الصفراء لمزيد من فصل نفايات أو ، اللون  كيس أحمرفي 

 .1كيسالالخطر البيولوجي الدولي على رمز علامة 

 صادر يكون  تصريح النفايات الطبيةف
 
 دفعمع  ،ذة لمنشأة معالجة النفايات الطبيةالجهة المنف   عن ا

مرفق  يجب على كل شخص يقوم بتشغيل وبالتالي، إدارة البرنامجلفائدة رسوم التسجيل والتصاريح اللازمة 

 جةقبل بدء تشغيل منشأة المعال ترخيصالحصول على  المؤسسات الصحيةمعالجة النفايات الطبية خارج 

سلطة ويجوز لل ، 2يوم من انتهاء الترخيص 90تجديده بتقديم طلب قبل  امكانية معسنوات  05لمدة 

  رفض التصريحالمختصة 
 
بالتماس كتابي بعقد صاحبه على أن يقوم  ،يوما من تقديم الطلب 20بعد  كتابيا

  .3جلسة استماع

 صارمة معايير تضع لوائح 1997في أوت  البيئة حماية وكالةأصدرت أما على المستوى الاتحادي فقد 

البيئة  لىع تؤثر التي الضارة الهواء جودة بشأن كبيرة مخاوف بسبب الطبية النفايات محارق  نبعاثاتلا 

 عن، الإنسان صحةو 
 
    ثةبدائل حديو اعتماد تقنيات جة بواسطة الحرق و المعال مما جعلها تتخلى تدريجيا

ية غير جعل النفايات الطب  بالبخار، التحليل الكهربائي، الضغط الهوائي" ب"المعالجة الحرارية، التعقيم 

 .ا كنفايات صلبة في مدافن القمامةمنه يمكن التخلص معدية وبالتالي

للذلك كانت الحاجة إلى تشريع   جاء ة، وتحقيقا لذلكتنظيف مواقع النفايات الخطر  عمليات يُسه 

وكالة حماية  عليهتشرف  الذي 1980 (CERCLA)البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية  الاستجابةقانون 

لرصد وتنظيف مواقع النفايات " " صندوق الامتيازSuperfund "يعرف باسم  اتحاديبرنامج ب   البيئة

 هذه المواقع لإعادتها إلى الاستخدام العملي.  تها منإزالو الملوثة 

                                                           
1Section 117630, Medical Waste Management Act. 

2Section 118135 n118170, Medical Waste Management Act. 

3 Section 118195, Medical Waste Management Act. 

https://ballotpedia.org/U.S._Environmental_Protection_Agency
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 "الصبّ " السائلة الصناعية النفايات تصريف (3

 الجزائري  التشريع .1

 مباشر غير أو مباشر معتج أو وقذف وسيلان تدفق كل"  بالصب   المقصود أن أكد القانون الجزائري 

 وذلك خاصة، لإجراءات يخضع أن يجب الصب   رخصة منح أن إذ، 1"صناعي نشاط عن ينجم لسائل

 ودرجة يتهاكم   حيث من تمس قد (سائلة غازية، صلبة،ل)السوائ لتلك الصناعية المنشآت فرازاتإ نتيجة

تها  من 51المادة منعت على إثره والنباتية، الحيوانية الثروة أو البيئية والأنظمة العمومية بالصحة سُمي 

 مواجهة في البيئي الإداري  الضبط وسائل أهم من تعد الصب   فرخصةوعليه  ذلك، البيئة حماية قانون 

    :الصب رخصة على للحصول  أساسين شرطين توافر يستلزم لذا البيئي، التدهور  ومنع التلوث خطر

 قانونا دةالمحد   القصوى  مالقي   تجاوز  عدم. 

 بالبيئة المكلف الوزير من بقرار التقنية الشروط تحديد ضرورة. 

تفريغ أو إيداع كل المواد ال "يخضع رمي الإفرازات أو حيث من قانون المياه 44نص المادة  إلى إضافة

 
ُ
 التي لا ت

 
  لشك

 
 .العمومية للماء إلى ترخيص" ملاكبالأ خطر تسمم أو ضررا

 الفرنس يالتشريع  .2

حت تنص  المشرع الفرنس ي في قانون البيئة في العنوان الأول الخاص بالمياه والبيئة المائية والبحرية، 

  نمن المحتمل أالتي والهياكل والأعمال  المنشآتتخضع أن  "أنظمة الترخيص والتصريح"القسم الأول 
 
ل تشك

 
 
يخضع تصريف النفايات السائلة بحيث ، 2لترخيص من الجهة الإدارية على الصحة العامة والسلامة خطرا

د حد   الرئيسيةالتصريفات الصناعية  ومن أجل مراقبة وتقدير الصارم،الصناعية للإشراف والتنظيم 

فرض المراقبة الذاتية على أكبر بمراقبة هذه التصريفات  إجراءات 1998فبراير  2القرار الوزاري الصادر في 

 .3الشركات مسؤولة عن التحكم في جودة تصريفاتها ثات بالنظر إلى أن هذهالملو  

 اختيارمن ذات المرسوم، ومنح  35طبقا للمادة  ترخيصللمنشآت الصناعية الحصول على يمكن و 

 :4مخلفاتهم المائية تنقيةلمن بين ثلاث طرق 

  .ةمعالجة مياه الصرف الصحي المستقل اتلطبيعية بعد المعالجة بواسطة محطالتصريف في البيئة ا .1

                                                           
م الضابط 2006أبريل  19في  المؤرخ 141-06 المرسوم من  02المادة 1 ات القصوى  للقي  الصادر  26، ج ر العدد السائلة الصناعية للمصب 

 .2006أبريل  23بتاريخ:

2 Article L214-1, code de l’environnement Français. 

3Hayet Djelal, Maité Rigail et Luc Boyer, les effluents industriels et leur traitement, revue Management & Avenir, 

CAIRN.INFO, 2008/6 n° 20, p 276. 

4 Hayet Djelal, Maité Rigail et Luc Boyer, Ibid, P 277. 
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معالجة مياه الصرف الصناعي ات كة الصرف الصحي المؤدية إلى محطشب عام فيالتصريف بشكل   .2

  .بعد المعالجة المسبقة في الموقع الصناعي الجماعية

 .الزراعية الأراض يانتشار المخلفات السائلة على  .3

نة   محظور غير أن هناك بعض النفايات السائلة الملو 
 
ة بفي فرنسا بسبب خصائصها المسب   ة مطلقا

 يولوجيبعن طريق الجمع بين العلاج الفضل معالجة هذه النفايات يُ ، و ية الجينيةلسرطان أو السم  مراض الأ 

 .1والكيمائي والتحفيز الضوئي والفيزيائي

 التشريع الأمريكي .3

أن يتم  ةالفيدراليمن قانون اللوائح  21الفقرة122 الجزء 40العنوان في  المشرع الأمريكي نص  

ثاتتصريف  ثاتالنظام الوطني للقضاء على تصريف عبر الصناعية السائلة  الملو   National" الملو 

Pollutant Discharge Elimination Systemالذي يُعد "  
 
 بمساهمة الولاياته حكومات برنامج تصاريح تنفذ

يوم من إخطار السلطة الإقليمية من أجل  180تقديم طلب في غضون عن طريق  وكالة حماية البيئة

 لمزاولة النشاط. الحصول على تصريح

جميع التصريفات في  أنعلى  1974 لعام والمياه المأمونة 1972 لعام أوجب قانوني المياه النظيفةكما 

التي  الصناعية والبلديات ، فالمنشآتمياه الأمة غير قانونية ما لم يتم التصريح بذلك على وجه التحديد

ثات تطلق    كومةح من وكالة حماية البيئة أو على ترخيص تحوز  يلزمها أنفي المياه الصالحة للملاحة  الملو 

ثاتالمقبل أن تتمكن من تصريف هذه البيئة  حماية وكالة طرف من ةمج معتمدالولايات التي لها برا  .2لو 

إذ ، 3التجديد امكانيةلمدة خمسة سنوات مع  بخصوص هذه التصريفات تم إصدار الترخيصوي

البحيرات ، المحيطات للملاحة مثلثات المياه في المياه الصالحة تصريف ملو   شروط وقيودد حد  تبواسطته 

ك وجوب احتفاظ تلو ، التكنولوجية اللازمة للحد من تلوث المياه استخدام الأجهزةفضلا عن  ،أو الأنهار

ثات تصريف لرصد بسجلاتالمؤسسات   1401-45 33 رقمقانون الإغراق في المحيطات  وقد أوضح، الملو 
USCالمحيطاتد من النفايات في مياه التخلص المتعم  عملية  كيفيات. 

 لنظيفةابموجب قانون المياه ( USACE)سلاح المهندسين في الجيش الأمريكيبالإضافة إلى ذلك يساهم 

ثاتتصريف  مراقبة عمليةبتنظيم    الملو 
 
 . 4فات في البحار والمحيطاتوصب  المخل

ثاتويُعد   انون صب  ق السابق ذكره الأداة الرئيسية لتنفيذ النظام الوطني للقضاء على تصريف الملو 

                                                           
1 Hayet Djelal, Maité Rigail et Luc Boyer, Ibid, P 282. 

2 Philip Weinberg, op cit, P 62. 

3 Section 402,  Clean Water Act, USA 

4 Section 404, ,  Clean Water Act, USA 

https://ballotpedia.org/Environmental_Protection_Agency
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تصل  بعقوبات قد ةإصدار أوامر الامتثال أو الدعاوى المدنييعاقب منتهكي التصاريح ب، بحيث النفايات

 لوكالة حماية البيئة توجيه تهم جنائية تصل، كما يمكن دولار في اليوم الواحد لبعض الانتهاكات 25,000

 .أو إهمالتقصير أو السجن لمدة ثلاث سنوات أو كليهما، بسبب  دولار في اليوم 50 000وبتها إلى عق

دولار، أو السجن  250 000تصل إلى  أما الانتهاك المتعمد فيتم توقيع عقوبات مالية بفرض غرامات

 .1العقوبتين كلابأو والمتسببين في ذلك  سنة على الأفراد المسؤولين 15 لمدة

 العمراني بالنشاط المتعلقة التراخيص: ثانيا

وص إلا أنه باستقراء النص ،للوهلة الأولى أنه لا وجود لعلاقة بين رخصة البناء وحماية البيئة تلوح

ل جانبا هاما على اعتبار أنها تشك بينهماأن هناك علاقة وطيدة  يتراءى بالتهيئة والتعمير القانونية المتعلقة

 للمحيط العشوائي الاستغلال لمواجهة الإداري  الضبط هيئاتمن قبل سة من جوانب الرقابة الممار  

 التنمية يستهدف يالفلاح العقار على المحافظةف البيئي، للأمن تحقيقا وتنظيمه العمراني سعالتو   وضبط

 وقواعد قيود فرض من خلال ذلك دتجس  ي حيثب ،يالغذائ الأمن تحقيق إلى الراميةللمجتمع  المستدامة

حسب طبيعة كل  والشهادات صيخار تال من مجموعة على الحصول   بضرورة العمرانية التهيئة برامج على

 .نشاط

 التشريع الجزائري  .1

 أو البناء ةلرخص يخضع البناء في الحق بأن والتعمير التهيئة قانون  على بناء   الجزائري  القانون  شر ع

 ،2ول بهاالمعم والتنظيمية القانونية للأحكام امالت   احترام مع ،حسب الحالة الهدم رخصة أو التجزئة رخصة

 التي بناءال رخصة نجد التراخيص هذهأهم بين  ومن البيئية، التوازنات على المحافظة لأهداف تخضع حيث

منح قانوني إجراء هي
ُ
 واقع لىإ( اراض ي شغل مخطط) العمرانية التهيئة ومخططات برامج تحويل بموجبه ت

  مختصة سلطة عن صادر إداري  قرار هيإذن  فالرخصة ،موجود مادي
 
 للشخص بمقتضاه سمحيُ  قانونا

 انون ق قواعد الموجبة لاحترام البناء أعمال في البدء قبل قائم أو جديد بناء إقامة المعنوي  أو الطبيعي

بحيث  ،فيها حكموالت البيئية الإدارة عملية تنظيم أجل من قبلية مراقبة وسيلة تعتبر فهي ، وبالتالي3العمران

 الإيداع ختاري ويسجل البلدي الشعبي المجلس لدى رئيس البناء رخصة طلب ملف إيداع ذلك عن طريق يتم

 وكان ،مع ترك آجال النظر مفتوحة صريح برد الطلب في ينظر أن على استلام، وصل على الحصول  مقابل

  جالالآ  تحديد المشرع علىوالأولى  الواجب من
 
 .الإداري  للتعسف منعا

عها فقد الرخصة تسليم أما
 الشعبي المجلس ورئيس والوالي بالتعمير المكلف الوزير بين المشر ع وز 

                                                           
1 Sec 1442, ,  Clean Water Act, USA 

 .1990ديسمبر 02الصادر بتاريخ  52ج ر العدد  المعدل،المتعلق بالتهيئة والتعمير  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من قانون  50المادة 2

 .16، ص 2005، القاهرة، مصر، 1زري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع، طع 3
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مع  من البيئي،لتحقيق الأ  أكبر حماية تكريس ذلك في والغاية والأشغال المشروع درجة حسب البلدي،

 الكثير هناك ذلكل ضافةبالإ ، البيئة على الخطير التأثير ذات الكبرى  للمشاريع البناء رخص منحفي  تشديدال

 المطابقة، شهادة التجزئة، رخصة البناء، هدم رخصة منها العمراني، المجال في الشهاداتالرخص و  من

القانون  يتكفل ما عادةو ، البيئية الحماية من قدر أكبر لتوفير الآليات هذه تسعى بحيث التعمير، شهادة

 النهج على لسيرا الإدارة تتولى بينما التجديد، كيفية القانونية، المدد للترخيص، الموجبة الشروط بتنظيم

 والسهر على تطبيقه. القانوني

 التشريع الفرنس ي .2

ص المشرع الفرنس ي ل
 
المتعلق  1851مارس  26بتاريخ الصادر  رسومالملبناء لأول مرة بمقتض ى رخ

بعد  اصبح الحصول على رخصة البناء إلزاميأبطرق باريس للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ثم 

 أو البناء رخصة بإصدار المختصة لسلطةاالمشر ع  منححيث  ،1943جوان 15بتاريخ  قانون العمرانصدور 

 :1يف مسبق إعلان وضوعالم شروعالم على والحكم التهيئةالهدم أو 

 عمراني يطتخط وثيقة أو محلي عمراني مخطط لديها التي البلديات في البلدية عن نيابة البلدية رئيس ( أ

 
 
 وتخطيط المساكن على للحصول  2014 مارس 24 في الصادر 366-14رقم القانون  نشر تاريخ عدب منها بدلا

 المدن.

 .الولايةفي  الأخرى  البلديات عن نيابة العمدة أو المحافظب( 

 اتخاذ يتم لم يالت السابقة ريحاالتص، و الهدم أو التهيئة أو البناء تصاريح على الحصول  طلبات وتبقى

، إيداعها يختار  في بها المعمول  والاختصاص الإجراءات لقواعد خاضعة الاختصاص نقل تاريخ في بشأنها قرار

مظهره  ييرتغأو للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي بناء ال تشييدفي كل من يرغب  ملز  يُ بالتالي و 

 والخاصة.ل جميع الأشخاص العامة تشمُ و  ،الحصول على رخصة البناء الخارجي

التي  تلكويستثنى من ذلك  هدم،الالحصول رخصة  كذلك هدم المباني يستلزمأن أكد المشر ع كما 

 سببب التي والأشغال والتركيبات والتجهيزات الإنشاءات قائمةل المحتوي  الدولة مجلس من قرار هاديحد  

 .2تصريح على الحصول  شرط تبرر لا موقعها أو طبيعتها أو حجمها

 أو بها الاحتفاظ مدة قصر ،المنخفضة ، الإنشاءات ذات الأهميةأعمال الترميم الداخلي إلى جانب

 لحماية روري ض سريتها على الحفاظ أن أو أمنية لأسباب يةالسر   تتطلبالتي  ، الإنشاءاتالمؤقتة طبيعتها

أغلب ه تتبن هذا التوجه هو نفسه الذي إذ أن ،L421-5المادة ، وهو الذي ضبطته الوطني الدفاع مصالح

 دأ السيادة.الشرائع لارتباطه بمب

                                                           
1 Article L.421-1, code de l'urbanisme Français. 

2 Article L.421-3, code de l'urbanisme Français. 
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دوقد   فيكون ي البناء رخصة لإصدار المختصة السلطة إلى المحافظ قرار قانون التعمير أن تبليغ حد 

ا البناء تصريح على الحصول  يعتمد، و 1طلبال ملف استلام من أشهر ثلاثة غضون    الامتثال على أيض 

 خاصالأش للجمهور، المفتوحة والمنشآت الشاهقة المباني علىالأمنية  السلامة وتوفير البناء لقواعد

   .2المباني في الطاقة وأداء الصحي، الصرف ،المعاقين

البناء  قانون ع الفرنس ي بعد التشديد والإلزام اتجه إلى التخفيف والإعفاء في والملاحظ أن المشر  

  والتعمير
 
 صريحا

 
 إداريا

 
ل أكثر من القيمة القانونية والعملية لرخصة البناء باعتبارها قرارا

 
وسيلة رقابة و ليقل 

 رخصة البناء ليحل محلها نظام التصريح المسبق بالنسبة لبعض علىة إعفاءات حيث أدخل عد  ، بيةوقائ

 د قواعد وأنظمة كافية في مجالحيث توجب الأشغال وأعمال البناء قليلة الأهمية،بعض  المقاطعات وكذلك

 .التهيئة والتعمير

زالمصنفة  ةنشأالمبوضع  لا يعتد بالترخيصليه أنه الإشارة إمما ينبغي   للصيرخت الخدمة حي 
 
 بناء، إذا

 دوج، رخصةمز  ترخيص إلى حتاجي فإن الأمر وبالتالي ،رخصة بناء مستقلةالحصول على  صاحب الطلب يلزم

فةمنشأة بناء وترخيص   .3مصن 

 التشريع الأمريكي .3

مفقد لم يخرج المشرع الأمريكي عن الاستثناء، 
 
مليات المتعلقة الع كل CFRاللوائح الأمريكية  قانون  نظ

ن القانون ، " المباني العامة والممتلكات والأعمال" 40من خلال العنوان الفيدرالي البناء ب صول الح كيفية فبي 

لحصول على رخصة بناء من أجل تشييد منشأة اتقديم طلب جوب و وذلك من خلال ، 4على رخصة البناء

إدارة الخدمات  بواسطة تعديله أو إنشاؤه تم   مبنى كلمتطلبات  3312§ كما ضبطت المادة  ،5أو بناء جديد

 متوافق يكون أن ب أخرى، اتحادية وكالة أي أو العامة،
 
من  طنيالو  المستوى  على بها المعترف النماذج أحد مع ا

 معايير السلامة. والتزام البناء قوانين

 العمل يوم في ةالشهري البناء تصاريح لإجمالي النهائي العددعلى تبليغ  الأمريكي الإحصاء كتبيسهر مو 

 ،كل ولايةة بالخاص البناء قوانينالبناء إلى  ضبط عملية ةلبإحاالمشرع كما سمح  ر،شه كل من عشر الثامن

 يحتصر  على الحصول  يلزم إذ الاستثناءات،و  التصاريحعلى  294 §في المادة  انيفيرجفنص قانون البناء لولاية 

 هيكل وأ مبنى أي هدم أو تحويل أو نقل أو توسيع أو هيكلي تعديل أو بناء إعادة أو لبناء ضالمفو   عن صادر

  .الهياكل أو المباني بهذه متصلة ملحقات أو

                                                           
1 Article R112-9, code de l'urbanisme Français. 
2MARIANNE FAURE-ABBAD, droit de la construction, ED3, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Paris, France, 2014, P 14.  

3 DRIRE, OP, cit, P 27. 

4 CFR 40, sec 3272.14§ 
5 CFR40, sec§ 1251.302  
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 وقعم أي على لافتة أي وضع أو تشييد أو قامةلإ ضالمفو   عن صادر تصريح على الحصول  بيج كما

 خط خارج بوصة 15 فةمسا تتجاوز  أن لافتة لأي يجوز  لاب، فالبا خارج للإعلان هيكل أو مبنى أو سياج أو

 ، كما الأرصفة مستوى  فوق  واضح ارتفاع في الأقل على أقدام 8 للمارة على بعد بارزةتكون ، بحيث الشارع

ا تغييره أو تشييده تم   مبنى أي استخدام أو شغل يجوز  لا اك توسيعه أو بنائه إعادة أو هيكلي   أو لي 

ا   .ستخدامالا  شهادة ويصدر الانتهاء عند له نهائي فحص بإجراء ضالمفو   يقوم حتى جزئي 

 تبدالأو اس الحدادة أو النجارة أعمال تجديد مثل الإنشائية غير لتعديلاتا تصريحويستثنى من ال

  يجوز ، و الأرضيات بلاط والأسقف أ تغطية أو الأبوابو  النوافذ
 
رفض استصدار رخصة البناء إذا كان  أيضا

  مبنى أي تحويل أو نقلال أو تعديلال أو توسيعال أو بناءال إعادة أو لبناءا
 
 لاجزئي أو كليا

 
 أحكام عم يتوافق ا

 طلب حيوض   لم ما بناء رخصة إصداربكما لا يسمح ، الحرائق ضد من السلامة الأمنية للمبنى هذا القانون 

ا سيكون  المقترح البناء موقع أن كاف   بشكل التصريح  طلب ظهريُ  لم أو ، الفيضانات من معقول  بشكل آمن 

 يتمالتي  نقلةوالمت الجاهزة المنازل  ذلك في بما حماية أكبرتحقيق  المصاحبة والمواصفات خططوالم التصريح

 تكون  وأن انبية،الج الحركة أو الانهيارو أ التعويم لمنع كاف   بشكل تثبيتها يمنع بحيث تعديلها أو تصميمها

 ت.الفيضانا لأضرار مقاومة جميعها المرافق اتومعد   البناء مواد

 المخططات في الأخطاء ومراجعة بتصحيح المطالبة من الترخيص إصدار بعد ضلمفو  ويمكن ل

 يأ إصدارمنع  ، ويجوز الفصل هذا مخالفة وجببم تمت التي البناء عملياتإتمام  منع أو والمواصفات

 لأشخاصل للسماح التصريح طلب في مشمول  رصيف كل وبناء تصميم يتم لم ماللمباني العامة  ترخيص

ا المعوقين  وفق إليه المعقول  بالوصول  جسدي 
 
 .1الفصل هذا من 329 للمادة ا

يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد  30ض في غضون يتم إصدار الترخيص بالبناء من قبل المفو  على أن 

التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والتنظيمية الواردة في أحكام هذا القانون والقواعد المعمول بها 

  مراجعةاجراء  ه يتعين عليهبأن الطلب صاحب إخطار ويتمفي القوانين الأخرى، 
 
 تنتهي، و رفضه تمي قد وإلا

  ويصبح بالتقادم ضالمفو   يصدره ترخيص كل صلاحية
 
ا 120 بعد العمل أو البناء يبدأ لم إذا باطلا  من يوم 

،  360 لمدة ، كما يجوز تمديدهوقت أي في عنه التخلي أو بالمبنى العمل تعليق تم   إذا أو الإصدار، تاريخ
 
يوما

 
 
ن طلب الحصول على رخصة البناءيت وعموما  المعلومات التالية:  ضم 

 .الطبيعية والموارد التخطيط إدارة قدمته كما طلب نموذج كل من نسختين متقدي (1)

 المقترح. للعمل عام نبيا (2)

 .والشارع المنزل  أو الحي ورقم والعقار الأرض رقم حسب المقترح العمل عموق (3)

 .المقترح الهيكل وشغل ماستخدا (4)

                                                           
1 https://www.law.cornell.edu/cfr/text, accessed: April, 12, 2021, H 09:44. 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text
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 .الطلب ومقدم الأرض ومالك المبنى لمالك البريدية والعناوين ءالأسما (5)

 .العمل ىعل سيشرفون  الذين المقاولين أو المعماريين المهندسين أو المهندسين جميع وعناوين ءأسما (6)

 .للاسترداد قابلة غيردولار  02بقيمة  والموارد التخطيط إدارة منإيداع رسوم الترخيص  لوص (7)

ن وجود معلومات متى الفصل هذا أحكام بموجب صادر تصريح أي إلغاء ضو  للمف يجوز والملاحظ أنه   تبي 

 في وأ خطأبال تصريح ر و صد تم   أو التصريح، إليه استند الذي الطلب في جوهرية لحقيقة تحريف أو ةكاذب

 .الفصل هذا لأحكام الامتثال يتم لا أنه المفوض يرى  وقت أي في أو ،الشروط

 الطبيعية الموارد باستغلال المتعلقة لتراخيصا: اثالث

 الطبيعي المحيط حماية بهدف البيئي الأمن لمسألة بالغة أهمية الوطنية التشريعات أولت

 الطبيعية للموارد الرشيد والأمثل وذلك عن طريق الاستغلال الثروات الطبيعية الباطنية، على والمحافظة

 .المتلاحقة الأجيال حقوق ة اومراع حفظل النابضة خصوصا منها

 خصة استغلال المعادنر  .أ

 التشريع الجزائري  .1

 بقمس إذن على الحصول  ضرورة على والمعادن المناجم مجال في ذلك بالذكر الجزائري  المشرع خص  

 البحث نشاطات ممارسة يمكن لا" المناجم قانون  من 62 المادة لنص استنادا الثروات تلك لاستغلال

 ةالوطني الوكالة طرف من عتمادالا حصول  يتمو  ،"ترخيص على الحصول  بعد إلا المنجمي والاستغلال

ر رأي بعد المنجمية للنشاطات   المختص الوالي من مبر 
 
 أن على ل،الاستغلا رخصة بشروط الالتزام مع إقليميا

دة لها القانونية المدة بانقضاء الرخصة نتهيت  بناء   ا، ويمكن تمديدهمنه 90 بسنة واحدة طبقا للمادة المحد 

 على طلب صاحب الشأن.

 الفرنس يالتشريع  .2

 التي( الآبار) الأرضية الحرارية الرواسب عن والتنقيب بالبحث الإذن أكد المشرع الفرنس ي على تحديد

 لبحثا تنفيذ خلاله من يمكن الذي المحيط تخطيط أو بها، لقيامحق الامتياز ل وحده لصاحبها تمنح

الإذن  ةصلاحيتتجاوز  على ألا المختصة الإدارية السلطة قبل من التفويض هذا منح يتموالاستغلال، و 

  .1بقفي حدود الامتياز السا صاحبه من المقدم طلب على بناء  ه تمديد، غير أنه يمكن سنوات ثلاثالممنوح 

 بحثيةال الأعمال جميع إجراء في الحصري  الحق لحامله الحصري  البحث ترخيص بموجب المشر ع منح لذلك

ده الذي المحيط داخل  تراخيص منح في المختصة للسلطة لحقا أعطى كما ،2سنوات 05 أقصاها لمدة يحد 

                                                           
1 Article L124-3 ,Code minier français. 

2 Article L122, code minier français. 
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  معدنية مادة أي عن الخالصة الاقتصادية والمنطقة القاري  الجرف في للبحث المسبقة التنقيب

دها التي الشروط حسب أحفوريه أو  بالتنقيب الترخيص طلبات فحص ويكون  ،1الدولة مجلس يحد 

 .L 123-15 المادة في عليها المنصوص للشروط وفقا المسبق

 الأمريكي التشريع .3

 ،1872قانون التعدين  ،في هذا المجال ةقوانين فيدرالي ثلاث تحكمه في حين أن القانون الأمريكي

 1920قانون تأجير المعادن 
 
 بحيث ، 1977 واستصلاحهم في التعدين السطحي ، وقانون التحك

 
 الأولان مينظ

عدين أنشطة الت فيتولى الثالث القانون  أماالفيدرالية بشكل أساس ي،  الأراض يالرواسب المعدنية في 

وضع سياسة ب1980 فنجده قد قام فيص، الخاو العام  ينالمملوكة للقطاع الأراض يالسطحي على كل 

لصناعات التعدين والمعادن  والاقتصاديةفيدرالية لتشجيع المشاريع الخاصة في التنمية المنظمة 

، لبيئةمن التأثير السلبي على ا الأدنىمع الحد  ،الموارد المعدنية الطبيعية بكفاءة استخدامواستخلاصها و 

 الانقراضبالمهددة  الأنواعقانون السياسة البيئية الوطنية وقانون ك الأخرى القوانين الفيدرالية نجد  كما

 .2على أنشطة التعدينتؤثر 

عدين على المعدنية والت بالأراض يثين الخاص نص  قانون الولايات المتحدة في الباب الثلاعلى إثر ذلك 

لا يجوز تخصيص ه ، أن287إلى  181المواد من الفصل الثالث "أ" في عقود الايجار وتراخيص التنقيب في 

 في أجل لا يتعدى الداخلية وزير صادر بموجب هذا الفصل إلا بموافقةالأرض باطن تأجير  عقد إيجار أو

إعفائه و التنازل الكتابي عن جميع الحقوق بموجب عقد الإيجار له في أي وقت يجوز للمستأجر يوما، و  60

ا لتقدير وزير الداخليةعقد هذا الات المستقبلية بموجب من جميع الالتزام ة الترخيص ،وفق  ر مد   وتقد 

ممارسة سلطة ب الداخلية وزير يحتفظحسب كل  مادة معدنية وحسب مساحة الاستغلال المرخص بها، و 

وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في في حالة الاخلال  وعدم الامتثال إلغاء أي تصريح التنقيب 

 .3الترخيص

 خيصتر الحصول على  دون من  التعدين بدء عملية حظرعلى  فقد نص قانون اللوائح الفيدراليةأما 

 مالم ،حوالاستصلا  السطحي التعدين في التحكم لقانون  الامتثالوذلك بموجب  التعدين مسؤول عن صادر

 .11.304. 700المادة  بموجب التصريح متطلبات من معفاة العملية تكن

                                                           
1 Article L123-3 ,Code minier français. 

2 Margaret Rosso Grossman, USA, Part II. Nature Conservation and Management, 2020, P151. 

3 USA act 30, §183 .3.A 

4CFR § 1-5 3440. 
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 دارإص بموجبه تم   الذي القانون  انتهاك بسبب ةصادر القيام بالم أو ترخيص أي إلغاء قد يتمف

 .1خصةر التنظيمية الخاصة بال مو الأحكاأ بها المعمول  واللوائح القوانينعدم الالتزام ب أو تعدينال ترخيص

 الغابات استغلال رخصة .ب

 التشريع الجزائري  .1

ز  العام النظام المتضمن 1984 جوان 23 في المؤرخ 12-84 القانون  لأحكام طبقا الجزائري  المشرع مي 

 المنزلي الاستعمال ذات المنتجات بعض في وحصره (l’usage forestier) الغابي الاستعمال بين للغابات،

 الذي(  l’exploitation forestière) الغابي والاستغلال ،35و34 للمادتين طبقا المعيشة ظروف وتحسين

 وائي،العش القطع من الغابية الثروة على حفاظا الاستغلال لرخصة الغابات إدارة تسليم ضرورة على أكد

 الرخصة متسلي أن إذ ر،والتصح   التربة وانجراف واستنزافها الغابية المساحات تقليص إلى هايُعر ضقد  مما

 المتضمن1989 سبتمبر 05 في المؤرخ  170-89 المرسوم في الصادرة العامة والترتيبات للشروط طبقا يكون 

خصة ر تسليم  أن هذا المرسوم على نص   ، بحيثالغابات باستغلال الأعباء دفتر لإعداد التقنية الشروط

إدارة الغابات، بحيث تقوم هذه الأخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض الترتيبات  طرف من يكون  الاستغلال

 .يشاركها في ذلك الوالي وإدارة أملاك الدولةالتي الإدارية العامة 

 التشريع الفرنس ي .2

د ممثل ن م بترخيصالأخشاب والغابات تتم  قطعأن الاستغلال الثروة الغابية بالمشرع الفرنس ي  حد 

 البيئي إصدار الترخيصأن  بحيث، 2يةممتلكات الغابلالمركز الوطني ل معبعد التشاور  الغابيالدولة للقسم 

 بقد يكون مصحوب
 
 وفق يتموبالتالي الإضافية،  شروط محددة للقيام بأعمال القطعا

 
أو الخطط  للتوجيهات ا

 الغابات إزالة صوالأشخا لمجتمعاتا بعدم جواز، لذلك منع المشرع 3الغابات الإقليمية التي تقع فيها هذه

 .4للدولة المختصة الإدارية السلطة من إذن دون 

 التشريع الأمريكي .3

رته الذي تشرف على إداقانون إدارة الغابات الوطنية  خلالمن  قانون الولايات المتحدة أكدفي حين أن 

 يأراض  وشغل لاستخدام والعقود التصاريحأن تكون حرص على ال دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة

من الغابات  %73يمتلك القطاع الخاص  حيث، 5الأراض ي إدارة خطط مع متوافقة الوطني الغابي النظام

                                                           
1CFR § 1-6 3440. 

2Article L181-2, Code forestier français. 

3Article 124-5, Code Forestier français. 

4Article 214-13 alinéa 01, Code Forestier français. 

5  Sec 6 item 3 (i),National Forest Management Act, PUBLIC LAW 94-588-OCT. 22, 1976 
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 ورغم، اليةالفيدر  للغابات المملوكة للحكومة ه في إدارتهيوج  للغابات فإن النظام الوطني  لكلذالوطنية، 

دة معايير  قانون إدارة الغابات ضعذلك ي   الأخشابلمبيعات محد 
 
مكن التي ي الأخشابم كمية وموقع التي تنظ

 .1قطعها

 المياه استغلال رخصة .ت

 التشريع الجزائري  .1

 وجببم ولا يكون ذلك إلا كان، أي طرف من الثروة لهذه استغلال بأي القيام الجزائري  المشرع منع

  رخصة
 
 ترخيص منح أن حيثب ، 2الرخصة صاحب طلب على بناء   المائية بالموارد المكلفة الإدارة مهاتسل

ن الاستغلال
 
  :من صاحبها يمك

 .الجوفية المياه لاستغلال هاحفر  أو آبار بإنجاز القيام•

 .التجاري  للاستغلال الموجه غير المنبع عن تنقيبال منشآت إنجاز•

خ أو التحويل وهياكل منشآت بناء•  .الحجز أو الض 

 .والجوفية السطحية المياه لاستخراج منشآت إقامة•

 التشريع الفرنس ي .2

 سلطةال من ترخيصعلى  الحصول  ضرورة والأشغال والمصانع لمنشآتا على الفرنس ي المشرع أوجب

 لحفرا بأعمال والقيام المياه واستغلال سحب أجل من للمياه، الوطنية الوكالة مع التشاور  بعد الإدارية

  أن المحتمل من التي التصريف هياكل أو الأشغال أو السدود أو المياه ومآخذ
 
 ةالصح على خطرا لتشك

 وتوزيع ودةج على بالمحافظة والالتزام المائية، الموارد من والحد   للمياه، الحر التدفق وإعاقة العامة والسلامة

 نم تقليللل التدابير واتخاذ الإقليمية، المياه حدود داخل البحر ومياه والجوفية السطحية المياه

 في خاصة ،3الفيضانات أو الجفاف خطر أو الحوادث جميع من التهديدات وجود ظل في المياه اتاستخدام

 .يةالطبيع المياه مصادر وحماية الشرب، بمياه للإمداد عامة منفعة ذات أنهاعلى  المعلنة الموارد مناطق

 تراث من ءجز اعتبارهاعلى  البحريةو  المائية والأوساط المياه عنوان تحتقانون حماية البيئة  أكد وقد

ا هاوتعزيز  للاستخدام الصالحةالمائية  الموارد حماية على والعمل المشترك، الأمة  ضمان مع ، 4وتنميته

  ملكمثل ي المياه فاستخدامالسارية،  واللوائح القوانين ظل في العامة المصلحة ذات الطبيعية التوازنات

 يف الشرب مياه على الحصول  في الحق له كما ونظافته، طعامه أجل من طبيعي شخص ولكل للجميع

                                                           
1 Margaret Rosso Grossman, op cit, P142. 

 .2005سبتمبر  04الصادر  60المتعلق بالمياه، ج ر العدد  2005-05-04المؤرخ في:  05-12من المرسوم رقم  74المادة  2
3 Article L214-3, code de l’environnement français. 
4 Article L210-1, code de l’environnement français. 
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ا مقبولة ظروف ظل  .للجميع اقتصادي 

 التشريع الأمريكي .3

لولايات ل التشريع الأمريكي مهمة منح التراخيص والتصاريح بعد تقديم طلبات من المهتمينأوكل 

" 1974المأمونة لعام  الشرب مياهقانون  أذن، كما 1972 لعام قانون جودة المياهبنود ل، تنفيذا والأقاليم

SDWA " من السلطة  اللازم بعد الحصول على الترخيص استغلال المياه للقطاعين العام والخاصب

 ي حيث ،المتحدة الولايات في الشرب مياه جودة حمايةالمختصة، وذلك بهدف 
 
 ميعج على القانون  هذا زرك

 ي باطنها.ف أو الأرض فوق  مصادر من سواء للشرب مخصصة تكون  أن يُحتمل التي أو بالفعل مةالمصم   المياه

قديم ت الولاياتيتعين على  بحيث، والرقابة سلطة التحكملوكالة حماية البيئة  المشرع وقد منح

على  ينصذلك أن القانون  تها من أجل منحها سلطة إصدار التراخيص البيئية،على موافق ل لحصو لبرامج ال

من قانون المياه  401§  فالمادة ، 1بما في ذلك المياه الحدوديةعلى مياهها  الولايات بالسلطةأن تحتفظ 

نالنظيفة
 
مك

ُ
  الولايات من ، ت

 
االتصديق على أن المشروع المرخ ي لن يضر بجودة المياه ف بأنه ص اتحادي 

يعني أن المتقدمين للحصول على تراخيص أو تصاريح فيدرالية كما هو الحال بالنسبة لمحطات  مما الولاية،

ودة تداخل مع جيالمنشأة لن نشاط على شهادة حكومية تفيد بأن  الحصول  بوجوبالطاقة الكهرومائية، 

 .المياه في الولاية

ل وعليه  ، إذ 2ربالش مياه لحماية دنياال عاييرالم وضع البيئة حماية وكالةل المياه الشرب قانون  خو 

ة إلى تسيير بالإضاف ،الأولية المعايير لهذه الامتثال العامة المياه شبكات مشغلي أو مالكي جميع من يتطلب

 ائلالسو  حقن برامج طريق عن للخطر التعرض من الشرب لمياه الجوفية المصادر لحماية الدولة برامج

 .3الأرض تحت

 الآبار يللتشغ تصريح على لحصول الترخيص ا عن المسؤول من يلتمس أن شخص لأي يجوز وبالتالي 

 المسؤول ميقو و  ،اللوائح طريق عن المسؤول يطلبها قد التي المعلومات على يحتوي على أن  الولاية، هذه في

ا 120 غضون  في للوكالة استماع لجلسة فرصة مع توفير الفيدرالي السجل في الالتماس بنشر   نشر من يوم 

 أجله أو  نم الالتماس تقديم تم   الذي الترخيص إصدار إما المسؤول على يتعين ، على إثرهاالمقدم الالتماس

                                                           
1 Philip Weinberg, USA, Water Pollution, Part I, Ch. 3, P64.  

2 www.epa.gov/laws-regulations/summary-safe-drinking-water-act , Accessed: October, 05, 2021, H: 09:45. 

 = (UIC)برامج التحكم بالحقن تحت الأرض3

الحقن، وهي  وتنطبق هذه البرامج على آبار، وتتراكم في الصخور تحت سطح الأرضالتي تتسرب إلى الأرض  المياه الجوفية لمنع تلوث هو برنامج

ايات آبار التخلص من النف ،وتشمل الآبار المنظمة في إطار هذه البرامج ض،السوائل أو جمع المواد تحت الأر  أجهزة من صنع الإنسان لتفريغ

الآبار المستخدمة لاستخراج المعادن وحلها، الآبار المشعة والخطرة ، والآبار لتصريف السوائل  والغاز الطبيعي، بالنفط البلدية، الآبار المتصلة

 .سنوات 04، تكون سارية لمدة المياه الجوفية أو فوقها غير الخطرة في

http://www.epa.gov/laws-regulations/summary-safe-drinking-water-act
https://ballotpedia.org/Groundwater
https://ballotpedia.org/Petroleum
https://ballotpedia.org/Natural_gas
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 .1إصداره رفض

 رخص أن هناك نجد ما تم  ذكره إضافة إلى
 
الأمن آلية لدعم ك مجال سلامة البيئة يف كثيرة أخرى  ا

ية منها رخص الصيد  البيئي بها الحياة البر 
 
ة بالانقراضكالتي تتطل  طق الرطبة.وحماية المنا الأنواع المهدد 

تؤثر أنشطتها أو أعمالها أو أشغالها على سلامة البيئة أو  منشأة لك أن ابرازه يتأكد لنا تم   لما خلاصة

 الجهة أو ةمن السلط سبقالم الإذنأو التصريح  أو ترخيصلنظام ال وجوبا ضعتخالصحة الانسانية 

 إحداث على الأنشطة تلك لخطورة نظرا البيئي، الأمنتدعيم  التدخل يكون بهدف هذا ،ة المختصةداريالإ 

 الكبرى، البيئية بالتوازنات خلل

 غيره إلى الأصلي صاحبها من تنتقل أن يمكنها وبالتالي عينية للترخيص القانونية الطبيعة تعتبر كما 

 الاعتبار محل أن أساس على دة،محد   مدة خلال المعنية للإدارة طلب بتقديم ،التنازل  أو الوفاة طريق عن

ص المسموح النشاط هو
 
 .به والمرخ

  الحظر نظام: البند الثاني

في  البيئي الأمن عناصر دعم سبيل في المشرع أن إلا ،2الحرية هو الفرد نشاط ممارسة في الأصلإن 

 التي، و بالبيئة ةالضار   والتصرفات الممارسات بعض اتيان ومنع حظر إلى لجأ مواجهة التهديدات والتحديات

 
 
 ،فرديةال قراراتال طريق عن الإداري  الضبط سلطات من سابقة صادرة وقائية كوسيلة عليها خطرا لتشك

 .النسبي والحظر المطلق الحظر اهم صورتين فيذلك  ويتجسد

 المطلق الحظر أولا:

 ترخيص ولا فيه ستثناءا لا باتا منعا يمنع حيثب الآمرة القواعد صور  من صورة الحظر يعتبر

 دتهد   وخيمة آثار من عليه تنطوي  لما نةمعي   بممارسات القيام ويمنع يحظر الأساس هذا وعلى ، 3بشأنه

 .المطلق الحظر تطبيقات بين ومن البيئي، التوازن 

 التشريع الجزائري  .1

 المشرع البيئي
 
ي أيا كانت طبيعتها فعلى منع كل صب  أو طرح للمياه المستعملة أو رمي النفايات  حث

"يمنع  المياه قانون  من  46المادةكما نصت  ،4المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية أو الآبار

ها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب  تفريغ المياه القذرة مهما كانت طبيعتها أو صب 

                                                           
1 Sec 1424 item 2 42 U.S.C, safe drinking water act 

 .90ص  المرجع السابق،نواف كنعان،  2

 .161ص  المرجع السابق،مونة مقلاتي، حميداني سليم،  3

 من قانون حماية البيئة الجزائري  51 لمادة ا 4
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 ومراقبتها النفايات تسيير قانون  من 09 المادةالعمومية والوديان الجافة والقنوات"، اضافة لذلك نصت 

حظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيماوية لا 
ُ
 حتواء مواد غذائية مباشرة"."ت

من قانون الغابات التمريد خارج المساكن لمختلف أنواع النباتات  21إلى جانب ذلك منعت المادة 

 لحرائق الغابات،
 
البناء بسبب  19علاوة لذلك منعت منعا باتا المادة  والحطب اليابس قد تكون مصدرا

ة، المناطق ذات الصدع الزلزالي النشط، الأراض ي ذات الخطر الكبير لا سيما في المناطق الخطورة المرتفع

الخطر الجيولوجي، المساحات المعر ضة للفيضانات وانهيار السدود، المنشآت الصناعية المنطوية على خطر 

 .1جسيم، امتداد قنوات نقل المحروقات أو المياه

 التشريع الفرنس ي .2

ادة نذكر منها، الم متعددة من قانون البيئة ع الفرنس ي حالات الحظر المطلق في نصوصشر  أورد الم

L218-59  ضمان حماية الأماكن الطبيعيةمن أجل و حظر الحرق في البحر نتيجة التلوث، على التي تنص 

يُحظر سير المركبات خارج الطرق المصنفة في مجال الطرق العامة للدولة والبلديات، والطرق الريفية 

 .2والطرق الخاصة المفتوحة للجمهور 

م على حظر تصريف مواد التشحي في الجزء التنظيمي لقانون البيئة، إذ نص   المطلق كما ورد الحظر

 أو الزيوت الجديدة أو المستعملة في المياه السطحية والجوفية ومياه البحر عن طريق التصريف المباشر أو

ب  .3غير المباشر أو بعد الجريان السطحي على الأرض أو التسر 

حظر أي اعتداء على ، يأجل حياة الانسان وبقاءهمن  نص  قانون الصحة العمومية بالإضافة لذلك

يحظر نقل المياه المعدنية الطبيعية في الحاويات غير  كما، 4كرامته واحترام الإنسان منذ بداية حياته

 .5المخصصة للمستهلك النهائي

الحظر المطلق في حالة وجود خطر استثنائي لنشوب حريق وفي محيط  فأشار إلى قانون الغاباتأما 

د يحظر  مصدر  تكون  قد مادة أو جهاز أي واستخدام توريد محد 
 
، كما يُحظر حركة سير المركبات للحريق ا

 .6هاشاغلي وأ دةالمهد  العقارات  أصحاب باستثناء السير أشكال من آخر شكل أيأو  أو توقفها،

 

                                                           
 .84التنمية المستدامة، ج ر العدد  إطار، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في 25/12/2004، المؤرخ 20-04القانون رقم  1

2Article L362-1, code de l’environnement français. 

3 Article R211-60, code de l’environnement français.   

4 Article L2211-1, Code de la santé publique français. 

5Article R1322-37, Code de la santé publique français. 

6 Article L131-6, Code Forestier français. 
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 التشريع الأمريكي .3

 85الفصل في  الولايات المتحدة الأمريكية قانون من  42العنوان  في حين أن التشريع الأمريكي ألزم في

ث الجوي حظر جودة الهواء  بشأن  ،لاعتبارات حماية الصحة العامة والرعاية الاجتماعية ومكافحته التلو 

خطرة ثات المن الملو   ليلللتقالتكنولوجيات من خلال استحداث برامج تعتمد على  من الضوضاء والحد  

 .الحرارية توالمؤكسداأجهزة التنظيف، والمرشحات، ك

 القطب الشمالي في ألاسكا التنقيب عن النفط في بحظر 2015كما قامت وكالة حماية البيئة في أوت 

كما  ،1يفةالنظلتغيرات المناخية ضمن خطة الطاقة االأمن البيئي في مواجهة  استقرار دعملحماية البيئة و 

بة ل امة المضرة بالصحة العامة المسب  هات لسرطانحظرت استخدام بعض المبيدات الس  لخلقية ا والتشو 

 .DDT تي. دي. دي كمبيد وأمراض الجهاز التنفس ي

 الأنواع ضمن المحظورة الأنشطةفي القسم التاسع  حظر قانون الأنواع المهددة بالانقراض هجانب من

ع عضو من الأنوا أخذلصيد، القتل، والقبض، أو ا، الأذىل شمالتي تو  ،خاصةقوائم المدرجة في  المحمية

أو الالتقاط أو الجمع القتل  إطلاق النار أو الجرح أو مضايقة أو إيذاء أو ملاحقة أو صيد أوبمعنى  المحمية

 .للانخراط في أي سلوك من هذا القبيأو محاولة ا

 توسيع للإدارة يحق ولا عللمشر   محجوز  مجال هو المطلق الحظر على أن يمكن القول  تم  ذكره مما

 الحظرسيظل  وعليه القانون، والسهر على تطبيق المطلوبة الشروط تنفيذ سوى  عليها وما فيه سلطاتها

 
 
  قائما

 
 الزمان على يسري  فالحظر بآثارها، علمي يقين على مبنية وموجودة، قائمة أسبابه مادامت وساريا

 .الجزائية بالمتابعات الإخلال دون  إدارية جزاءات ذلك على يترتب هقواعد مخالفة حالة فيو المكان،و 

  الدائم، البيئي الأمن تحقيق في يتمثل المطلق الحظر إجراء من الغاية إن
 
 عليه تنطوي  لما نظرا

 لضعف أضرارها إصلاح يستحيل حيث والصحة العامة، البيئة على مخاطر من مةالمحر   النشاطات

ن  البيئي النظام وهشاشة   .سنوات يستمر قد طويلا وقتا تأخذ أو لها المكو 

 النسبي الحظر ثانيا:

ن بيئي ضرر  إلى تؤدي قد نةمعي   نشاطات اتيان منع في يتجسد  من إذن على الحصول  بعد إلا بي 

ق مما ،2لذلك قانونا سةالمكر   للشروط وفقا البيئي الإداري  الضبط سلطات
 
 بين قائمة عتيدة علاقة يوث

 القانونية شروطه مستوفيا الإذن بتسليم عواضه زوال بمجرد الأخير هذا ينتفي حيث والمنع، المنح

ن، م السبب في طلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط ليسالحظر النسبي فالمؤكد أن  والتنظيمية،  عي 

                                                           
1 Jean François biottin, politique américaine de l’énergie, centre énergie étude ifri Paris, France, 2018, P 11. 

 .135ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  2
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 .أو من حيث المكان قد يكون من حيث الزمان كما أنه

 التشريع الجزائري  .1

ب  للوزير المكلف بالبيئة أن يرخص  بالص انه يجوز ذهب المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة على 

المياه رمي أو تفريغ أو إيداع  قانون ، ومنع 1أو الغمر أو الترميد في البحر في حالة انعدام الضرر وزوال الخطر

 بالأملاك العمومية إ
 
م أو ضررا  وفي نطاق، 2من الجهات المختصة برخصة لاأي مواد لا تشكل خطر تسم 

 قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة نجد الحظر النسبي على منع إقامة مشاريع ذات

 .3منفعة وطنية في المحمية الطبيعية الكاملة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك

إنجاز  الخضراء، أو أدى ضمان الإبقاء على المساحاتلبناء إذا لم يكفل لترخيص ال عالمشر   اضافة لذلك منع

 . 4الغطاء النباتي والقضاء على لى تدميرالمشروع إ

 التشريع الفرنس ي .2

اتجه المشرع الفرنس ي الى استخدام الحظر النسبي في القوانين البيئية بغرض حماية البيئة وصحة 

السلامة  من الوطني، لذلك نص  قانون البيئة بشأنالانسان بغية تعزيز الأمن البيئي وبالتالي المحافظة على الأ 

، 5ةضرارها بالبيئاما لم يكن هناك ما يبرر  النباتحظر استخدام الأسمدة ومنتجات وقاية  الغذائية على

  منع المشر ع كجزء من خطة حماية الغلاف الجوي و 
 
 رتفاعاانات التي تساهم بشكل كبير في استخدام السخ

 .6الغلاف الجوي  ثاتانبعاثات الملو   نسبة

 يرلتحض للاستهلاك الصالحة غير المياه استخدام حظرإلى قانون الصحة العامة  من جانبه لجأ

تلك  إلى استعمال حظر، وامتد هذا الالآدمي للاستهلاك ةالمعد   عكذلك السلو  ،الغذائية المواد جميع وحفظ

 .7ةالمنزلي اتللاستخدام المياه

 التشريع الأمريكي .3

ية  إدارة من قانون  117908على نهج سابقيه، حيث أكد في المادة  المشر ع الأمريكيسار  النفايات الطب 

تخزين النفايات الطبية المتراكمة لأكثر من منتج واحد للنفايات الطبية في منشأة تخزين مشتركة على حظر 

                                                           
 من قانون حماية البيئة الجزائري  53المادة  1

 من قانون المياه الجزائري  44 المادة 2

 .13ج ر العدد  بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ، المتعلق17/02/2011المؤرخ في  02-11من قانون رقم  09المادة  3

 .31، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. ج ر العدد 13/05/2007المؤرخ في  06-07قانون رقم من  16المادة  4

5Article L211-14 alinéa 2, code de l’environnement français.  

6 Article L222-6, code de l’environnement français.  

7 Article L1321-1, Code de la santé publique français. 
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ث عناصر التلو  ب المحيطاتإغراق  القانون  حظر اكم التنفيذ،ما لم يتم تسجيل تلك المنشأة لدى وكالة 

 حماية ةوكال تحدد أن يجبحيث ب، المستوى  عالية المشعة والنفايات والبيولوجي والكيميائي الإشعاعي

 الإنسان صحة تعريض أو تدهور  إلى ؤدين يل بالإغراق الترخيص أنب بها المعمول  المعايير خلال من البيئة 

 .1للخطر الاقتصادية الإمكانات أو البيئية النظم أو البحرية البيئة أو المرافق أو يةالرفاه أو

 سماح أو تحرير أو إصدار شخص أي على تحظر  قد قوانين الولايات فنجد الاقليمي المستوى  أما

ثات الصناعية أو الطبيعية البيئة في الإطلاق أو الإيداع أو الانبعاثب   بها المعمول  يةالكم عن تزيد التي الملو 

 أو ةالرفاهي أو السلامة أو الصحة أو الحياة على تؤثر أن المحتمل من والتي الحكومية؛ اللوائح في

ا تؤثر قد أو للإنسان، الراحة  .2الممتلكات أو البرية الحياة أو النباتي الغطاء أو التربة جودة على سلب 

مة بآليات انفاذ ملائمن خلال ما تم  رفعه نشير إلى أن تلك التشريعات المقارنة أرفقت هذا الإجراء 

وفعالة من خلال تسليط العقوبات الإدارية أو الجزاءات الجنائية، وإن كانت تختلف في قوتها وصرامتها من 

فقد البيئة 
ُ
بلد لآخر إلا أن هدفها يبقى واحد وهو السيطرة وضبط الانتهاكات والحد  من التهديدات التي ت

ذي أصبحت عاجزة عن التحكم في الوضع البيئي ال أنها عاليتها إلاتوازنها الذاتي، غير أن تلك الآليات ورغم ف

ة أسباب وعوامل تكون دائما فيها اليد الطولى للإنسان، مما قد ينذر   يوما بعد يوم نتيجة لعد 
 
يزداد سوءا

 بكوارث خطيرة يستحيل معها كبح جماحها.   

 الإلزام: البند الثالث

 إلى من التهديدات البيئية البيئي والسلامةالأمن  من أجل تكريس ةيلإدار ا اتالسلطتلجأ كثيرا ما 

 لحظرعكس ا فالإلزام التصرفات والأعمال الايجابية،بعض القيام بضرورة على  همإجبار و  الأفراداخضاع 

القرارات الفردية أهم الإلزام أحد  تبريُع لكلذ ،بعض التصرفات اتيانه إجراء سلبي يتمثل بمنع بأن

يه والاجراءات  .3حافظة عليهوالم القانونية التي تأتيها سلطة الضبط الإداري لمنع الإخلال بالنظام العام بشق 

 التشريع الجزائري  .1

 ألزم البيئة الهوائية حماية مجالففي ، منها بعضا نورد ةمختلف نصوصفي  الإجراء هذاأقر  المشرع 

 للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على حينما البيئة حماية قانون 
 
ل تهديدا

 
شك

ُ
ثة ت  تكون الانبعاثات الملو 

 استعمال مواد عن الكفها، كما ألزم بتقليص أو تهابإزال المتسببين فيها اتخاذ كافة التدابير الضرورية 

                                                           
1 Jacob i. Bregman, environmental impact statements, lewis publisher, second Édition, USA, 1999, p 68. 

2 Aline couch. Protection de l’environnement sanction financière en Québec, mémoire magistère, faculté droit, université 

Montréal, canada, 2015, p 84. 

 .507، ص 2018، 2، العدد 5بوعنق سمير، آليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد  3
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بة لإفقار  .1الأوزون  طبقة مسب 

 بالعمللها  أو حائز للنفايات منتج كل وأوجب على لزمأ ومراقبتها فقدت النفايافي مجال تسيير أما 

وتكنولوجيات ذكية  تقنيات أكثر نظافة استخدامبأقص ى قدر ممكن لا سيما  تفادي انتاج النفايات على

 على صحة الانسان لتسيير والتحكم فيها
 
ل خطرا

 
شك

ُ
 كما لم ، 2بالإضافة إلى الامتناع عن استعمال مواد ت

المرجان  ديتم صي البحرية من هذا الإجراء ففي شأن الصيد البحري ألزم المشر ع بأن يخل مجال حماية البيئة

فة بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات حديثة وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد  . 3معر 

 التشريع الفرنس ي .2

  الفرنس ي المشرعى تبن  
 
لقيام ا ألزم المشرع من خلال قانون البيئةلهذا الإجراء فقد  متعددةصورا

 بحيث يجب في حالة وجود تهديد وشيك بحدوث ضرر، بالإجراءات الوقائية 
 
وري ل اتخاذ إجراء فعلى المشغ

 توافقةم العمراني التخطيط وثيقة تكون  أنبكما ألزم  ،من آثاره لحد  اصة لمنع حدوثه أو وعلى نفقته الخا

ا الطبيعية المناظر وقيمة الحماية توجيهات مع -L. 131 و L. 131-1 المادتين في عليها المنصوص للشروط وفق 

 .4المدن تخطيط قانون  من 7

 وفي ذات الصدد أورد قانون الغابات على أنه في حالة حرق الحشائش وقطع الأغصان أو الأخشاب

تة خشية تسببها في حرائق، فإنه يُلزم  المجاورة راض يوالأ  والغابات والممتلكات الأشخاص سلامة بضمان المي 

ا  .5هذا القانون  لأحكام وفق 

 مةاللاز  والالتزامات للقيود التعدين أو البحث عمليات تمتثل أنألزم قانون المناجم من جانبه 

 ،الساحل أو والأرض للبيئة الأساسية الخصائصعلى و  العامة، الصحةوالسلامة و  الأمن على للحفاظ

 وازناتوالت والنباتات والحيوانات الطبيعية والمناظر الطبيعة ساحاتالم حمايةالعمل على  عام وبشكل

  .6والصيدية عيةالزرا المصالحو  المصنفة التراثية والمواقع ةوالمعالم التاريخي الطبيعية والموارد البيولوجية

 التشريع الأمريكي .3

ر الإلزام متفرقة في شتى النصوص القانونية البيفقد اعتمد على  الأمريكي المشر عأما    ية أو تلكئصو 

 هايلزم لتاريخيةاتحديد الموارد الأثرية التي قد تكون مؤهلة للإدراج في السجل الوطني للأماكن المرتبطة بها، ف

                                                           
 الجزائري  البيئة حماية قانون  من  46المادة 1

 من قانون إدارة وتسيير النفايات الجزائري. 06المادة   2

المتعلق بالصيد  ،03/07/2001 المؤرخ في 11-01، المعدل والمتمم قانون رقم 02/04/2015 المؤرخ في 08-15من قانون رقم  36المادة  3

 .18ج ر العدد  البحري وتربية المائيات،

4 Article L350-1 alinéa 4, code de l’environnement français. 

5Article  R131-7, code forestier français. 

6 Article L161-1, code de minier français. 
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 المحلي ثالتلو   عن المسؤولين النظيفة المياه قانون  يُلزم كما ، 1عإجراء مسح أثري مرئي لموقع المشرو 

 بهذه للوفاء ياتوالبلد الصناعيون  سعى لكلذ المياه، جودة لمعايير هممتثالبا انبعاثاتهم تقليلبالسيطرة و 

المطلوبة و ة المتاح المعالجةأفضل تقنيات  باستعمال ةالمائي المجاري  في تصريف نقطة كل عند الالتزامات

 .2ن بموجب القانو 

زاتتزويد السيارات الجديدة بجودة الهواء  قانون  ألزمإلى جانب ذلك   " Catalyserالتخفيض " بمحف 

 على الشركاتيجب وعليه  ميل، 80000ماني سنوات أو ضمان ثشرط مع م وادالع للتحكم في انبعاثات

عة  
صن 

ُ
م في العبث بأجهزة التحك القانون  يمنع ، كمالقانونيةاحترام المتطلبات االالتزام و للسيارات  الم

    .3عن طريق تخريبها الانبعاثات

 ةالإداري التقاريرالبند الرابع: 

  ، تقارير المتابعة، تقارير الامتثالالإبلاغن إ
 
البيئية  القوانين تهثاستحد واحد، لإجراء مسميات هاكل

 على ةمستمر  ةذاتي رقابة نظام فرضو  البيئي لأمنالتدابير الوقائية بهدف دعم ا لتكريس بها المرتبطة وتلك

 صورة الآلية هذه خذتت حيث ،ومساعدة السلطات البيئية المصنفة المنشآت ونشاطات الأفراد ممارسات

 تقارير، تقديم التصريح، التبليغ، بين عةو  متن قانونية وسائل طريق عن إيجابي عملبفرض  للإلزام أقرب

  ،المختصة الضبط لهيئات هةموج  تكون  الإخطار،
 
من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقيق من  فبدلا

ى صاحب النشاط تزويدها بالمعلومات والم
 
ص به يتول

 
ىستجدات السير العادي للنشاط المرخ تتمكن   حت 

السلطة الضابطة من فرض الرقابة وتسهيل عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت 

ب القانون على عدم القيام بهذا 
 
ل خطرا على البيئة، ويرت

 
 .جزاءات  مختلفة زامتالالالتي تشك

 التشريع الجزائري  .1

 دوري تقرير تقديمضرورة والرخص إلى  السندات أصحاب المناجم قانون  أخضع المشرع الجزائري في

ببحيث ، 4الإدارية المختصة السلطات إلى
 
ل كل على جزائية عقوباتالقانون  رت

 
 .ريرالتق تبليغ أغفل مستغ

بيعة وكمية طلمعلومات للوزير المكلف بالبيئة عن ألزم قانون النفايات وتسييرها تقديم تصريح باكما 

 تقديم معلومات عن تلك النفايات بصفة على صاحب الشأن يتعينفوخصائص النفايات الخاصة الخطرة 

ر منمالية في حال الإخلال يتعرض لعقوبة ، و5دورية  .دج 100 000دج إلى50 000 التي تقد 

                                                           
1Jacob bregman, OP cit, P 159.  

2 Max Falque, OP cit, P 56.  

3Philip Weinberg, USA, OP cit, P57. 

 .2014مارس  30الصادرة بتاريخ  18، ج ر العدد 2014فبراير  24المتضمن بقانون المناجم، المؤرخ في  05-14من قانون  85المادة  4

 من قانون تسيير النفايات وادراتها الجزائري. 21المادة  5
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وي إلى تقرير سنأن يقوم أصحاب امتياز استغلال السقي بتقديم ب المياهقانون  اضافة لذلك أوجب

 . 1يسمح بمراقبة التفويض ويكون محل دراسة عرض على الحكومة، مما قد السلطة المانحة للامتياز

 التشريع الفرنس ي .2

ع المشرع الفرنس ي من هذا الإجراء ليشمل أغلب القوانين ذات الصلة بالبيئة، فقد نص قانون  وس 

في أقرب وقت ممكن من قبل أي شخص  "رئيس البلدية" والعمدة المعني المحافظالبيئة على وجوب إبلاغ 

 يشكل خطر حادث الأن على علم بأي حادث أو 
 
، هايأو الحفاظ عل هاأو تداول المياه جودة على الأمن المدني أو ا

ب في الحادث بمجرد علمه أو المشغل أو المالك ويترتب على الشخص  بير التي جميع التدا أن يتخذالذي تسب 

 ،2وعلاجه حادثاليلحق بالبيئة المائية وتقييم عواقب  قد لسبب الخطر أو الضرر الذي ع حد  وض يمكنها من

  كل يقومأن كما أشار نفس القانون 
 
حة رفعه إلى لجنة الص ميت سنوي  تقرير بإعداد نووية لمنشأة لمشغ

  والسلامة في هيئة الأمان النووي
 
 قد التي اطرالمخو  المضايقات من الحد أو لمنع المتخذة التدابير ىعل محتويا

 ةع  المش التصريفات قياس ونتائج طبيعة ، إضافة إلى3والبيئة الإنسان صحة على هاوعواقبالمنشأة  في تحدث

 المتخ اتوالإجراء المنشأة محيط في نةالمخز   النفايات وكمية الطبيعية البيئة في ةالمشع   وغير
 
للحد  من  ةذ

  .والمياه التربة على سيما ولا والبيئة الصحة على وتأثيراتها حجمها

 داريةالإ  السلطة إلى عام كل الامتياز أصحاب يرسل التشغيل فترة خلال الدورية المراقبة أجل منو 

 
 
يتم تبليغه إلى و  المحيطة للبيئة الأساسية العناصر خصائص وعلى الأراض ي استخدام على تأثيرها عن تقريرا

 . 4المحلية السلطة

 الأمريكيالتشريع  .3

على  قانون جودة الماء تقارير والابلاغ فنصالأهمية بالغة لنظام  المشرع  الأمريكي أولىفي حين أن 

 مراقبة نظام انةوصي وتجهيز بإنشاء الأخرى  الفيدرالية والوكالات ةالسياسي وتقسيماتها الولايات مع التعاون 

 عملي مكني حد إلى والمحيطات المتاخمة والمنطقة الجوفية والمياه للملاحة الصالحة المياه جودة
 
 هذه إجراء ا

 لغلافوا للمحيطات الوطنية والإدارة والفضاء الجوية للملاحة الوطنية الإدارة موارد استخدامب المراقبة

 على المنشأة أو المش يجببناء  على ذلك و  السواحل، وخفر المتحدة للولايات الجيولوجي والمسح الجوي 
 
ل غ

  يقدم أن
 
 .5الجودة هذه على تقريرا

 هاجهود بشأن تقارير تقديمضرورة  شركات تصنيع السيارات إلى البيئة حماية وكالةإلى ذلك دعت 

                                                           
 من قانون المياه الجزائري. 109المادة  1

2 Article L211-5, code de l’environnement français, 
3 Article L125-15, code de l’environnement français, 
4 Article 172 -1 L, code minier français.  
5Sec § 1254, TITLE 33- USA act, navigation and navigable waters. 
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 وي نس تقرير تقديم مصنع كل على يجب إذ ،سنة كل للسيارات الحراري  الاحتباس غازات نبعاثا من للحد  

 بلق ما السنوي  تقريرال تقديم يجب الطراز، كمثال لذلك قبل ما سنة من عامين في حدود الطراز حول 

 .02011 ديسمبر 31 أقصاه موعد في 2012 لعام الطراز

تفيد بوجود أو إطلاق  واردةاستنادا إلى أي معلومات  للسلطة الإداريةبناء  على ذلك  يز القانون يجو 

ة استجابنات خطرة في البيئة إصدار أمر يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية أو أي خطرة أو مكو   نفايات

 بهدف تعزيز الأمن البيئي. حسبما يعتبر ضروريا لحماية صحة الإنسان أو البيئة أخرى 

  العلاجية البيئي الإداري  الضبطاجراءات  :الثاني المطلب

الصديقة  التكنولوجيا استخدامالرغم من وعلى  العمراني،الكيان  سعوتو   التنمية حاجيات تزايد مع

  البيئي الوضع ازداد أن قابلهذلك  كل أن إلا الأنشطة الصناعية في للبيئة
 
  تدهورا

 
اء واختلالا ف ما جر 

 
 هتخل

ثاتن م  الأضرار مواجهة على قدرتها البيئة عناصر وفقد البيئي الأمن قواعد لانتهاك ىفض أ ونفايات، ملو 

 والتحكم البيئي الانحراف تجاوزات ضبط الإدارية القانونية الإجراءات بإمكان يعد لم حيثب المتلاحقة،

 الضبطسلطة  لصالح زجرية آليات أقر الرهان وكسب وتداركه الوضع بخطورة عالمشر   من وإيمانا فيه،

 لتعزيز القانون  سلطان وبسط يناللازم والغطاء الحماية لتوفير العقاب سيف واشهار البيئي الإداري 

 .الشرعية مبدأ طريق عن مجاراتها يصعب عملية البيئية لمخاطرودعمه، لذلك فإن ا البيئي الأمن

ثة النشاطات تلك مواجهة في يكمن اليوم البيئي التحديفوعليه   المؤسسات قبل من سةالممار   الملو 

 تمتد بل السابقة، الوقائية الرقابة عند دورها يتوقف لا الإداري  الضبط هيئات فإن ذلك وعلى ،المصنفة

 يعد الذي العامة السلطة امتياز بمبدأ عملا الردعية البعدية الرقابة تمارس حين ذلك من أبعد إلى آثارها

 في مراحل عبر جالتدر   وجب لذا الفردية، والحريات للحقوق  تقييدا وأكثرها العامة السلطة مظاهر أقوى 

 التضييقبعدها و  من جهة، والتعليق الإنذار بين البيئي الإداري  الجزاء وإيقاع بترتيب سلطاتها ممارسة

 .2أخرى  جهة من والحرمان

 لذا لا تفي تلك الآليات بالغرض التي وجدت من أجله،  الحالاتغير أنه في كثير من 
 
على  كان لزاما

  أقوى سلطة الضبط الإداري ممارسة سلطات 
 
،  جاانتهو  زجرا

 
 لمشرعاقد اهتدى فوبالتالي سبل أكثر صرامة

ل إلى وضع نصوص م الفعل  قانونية في كثير من الدو  جر 
ُ
 ت

 
، بوضرائ مالية عن طريق فرض غرامات ماديا

 . واعفاءات ومنحه تحفيزات قانون لوائح والبالالملتزم  مع وتلين في ذلك

 

                                                           
140  CFR § 600.514-12 

 .265، ص 2016لبنان،  ،، منشورات زين الحقوقية، بيروت1سه نكه ر داود محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة، دراسة مقارنة، ط 2
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 الردعية الإداريةالاجراءات الفرع الأول: 

ع أساليب   خلال بسط من ن يتم الإخلال وعدم الامتثال لهاة في فرض قراراتها حييالإدار السلطات تتنو 

ريق خر، فنجد في بداية الطمن لإجراء لآ تدريجيا المتفاوتة يرتفع سقف درجتها جملة من الإجراءات  وفرض

  تعليق النشاطوهو ة والانذار، ثم المرور إلى ما هو أكثر حد   إجراء الاعذار
 
 سبيل، وصولا إلى آخر مؤقتا

   .وسحب الترخيصالالغاء  إجراءالمتمثل في للمعالجة القبلية و 

 الإعذار أولا:

 أو كتابي إنذار شكل تتخذ بحيث البيئية، التهديدات مخاطر من وتحذير تنبيه رسالة توجيه يراد به

  المؤهلة الضبط سلطة من إخطار
 
العدول  ضرورة على حمله لمن أج بوعوده المخالف لتذكير قانونا

  نشاطه لجعل اللازمة والاحتياطات الكفيلة التدابير واتخاذ الوضع معالجةو 
 
 لمعاييرلو  للقانون  مطابقا

 كافية ةمد   منحه مع له الممنوح الإداري  الترخيص حدود في  مالالتزا الأقلعلى  أو بها، المعمول  والمقاييس

 في الجزاءات أبسط عد  يُ  فالإعذارة، صرام أكثر ردعية وعقوبات إجراءات إلى اللجوء قبل المخالفة لإزالة

 تبريع لذا ،قبله عقابي إداري  إجراء أي اتخاذ باطلا يقع وجوبي إجراء هوإذ  وأخفها، البيئية التشريعات

 .الإداري  الجزاء ماتمقد   من مةمقد  

 التشريع الجزائري  .1

  المشرع البيئي الجزائري أنه بناء  على تقرير مديرية البيئة ي نص
 
 واردة غير نشأةالم مستغل الوالي رعذ

 والأمن الطبيعية والمواردالعامة  الصحة على وأضرار أخطار عنها نجم حال في فةالمصن   المنشآت قائمة في

 .1لإزالة الأخطار تخاذ التدابير اللازمةلا آجال تحديد، على أن يتم الجوار وراحة البيئية والأنظمة والنظافة

 أو امتياز استعمال الموارد المائية الاستغلال رخصةالغاء من جانب آخر نص قانون المياه على أن 

 الشروط احترام عدم في حالةوذلك ه لصاحب الرخصة أو الامتياز، بعد اعذار يوج   دون تعويض يكون 

 .2ن القانو  هذا في عليها المنصوص والأحكام التنظيمية

 التشريع الفرنس ي .2

 ررمن الخطر أو الإزعاج غير المب نع أو الحد  من أجل الملى أنه عذهب المشرع الفرنس ي في قانون البيئة 

السلطة  تقوم استهلاك الطاقة، وتقليص حجمانبعاثات الضوء الاصطناعي  لأشخاص الناجم عنوا لبيئةل

 لسلطة ا دهالتزام بالوفاء في غضون مهلة تحد  للا المنتهك الشخصإلى  اعذار بتوجيهالإدارية المختصة 

 عمل منابع قيلتعبالمختصة  السلطة الإدارية تقوم الفترة تلك انتهاء المختصة، وإذا لم يف المعني بعد

                                                           
 البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. حماية من قانون  25لمادة ا 1

 من قانون المياه الجزائري. 87المادة  2
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  .1المنتهكواتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة على نفقة  ةالمفروض الإنارة لحين استيفاء الشروط

 ت،المنشآ على القانون  هذا بموجب قةالمطب   التعليمات مراعاة عدم حالة في أنه ونص  ذات المشرع

 رسمي تقوم المختصة الإدارية السلطة فإن ،الهيئاتو  غالشالأ 
 
من  لتزامالا عليه يقع الذي شخصلا ارذإعب ا

، ئةالبي أو العامة السلامة أو الصحة على والوشيكة الجسيمة الأخطار لمنع اللازمة التدابيرأجل اتخاذ 

دة غضون  في والالتزام نشآت أو تعليق تشغيل المالسلطة المعذرة، وفي حالة عدم التنفيذ يتم  من المدة المحد 

واتخاذ  لمطلوبةاالشروط  استيفاء يتمالهياكل والأجهزة والقيام بالأعمال أو الترتيبات أو تنفيذ الأنشطة حتى 

ر الإجراءات الوقائية اللازمة على نفقة الشخص  .2المعذ 

 ستشفىم في أو صحية مؤسسة ارتكاب مخالفة في قانون الصحة العامة أنه في حال وذهب المشرع في

توجيه  دبع إلالا يمكن للسلطة الإدارية اتخاذ أي إجراء  والتنظيمية التشريعية للشروط نتيجة عسكري 

 تقديم وأ الانتهاك لتصحيح المناسبة التدابير جميع تخاذمن أجل ا ؤسسةالم مدير إلى رسمياشعار  أو اعذار

 كتابي الرسمي الإشعار هذا تقديم يتم، و ضرورية تفسيرات أي
 
 لا قد والتي ةوالاستجاب للتنفيذ مهلة منحمع  ا

ا تتجاوز  ا شهر   .3الأشخاص بسلامة المتعلقة الطوارئ  حالة في واحد 

 التشريع الأمريكي .3

ف بالداخلية حرص المشر ع الأمريكي 
 
 عدم و على توجيه إعذار للشخص المنتهك واشعار الوزير المكل

 .4الكتابييوما من تاريخ الإشعار  60الشروع في أي إجراء قبل 

 تهكين شخص أي أن اله متاحة معلومات أيكما اهتدى قانون جودة الماء متى وجدت الهيئة المسؤولة 

ا المض ي يجب معتمد بناء  على ترخيص أحكام هذا القانون   تهكالمن الشخص إعذار في اسلطته تحت قدم 

  30ذ المناسبة بعد فينتإجراءات الب هذه الأخيرة تقمإذا لم تلك الولاية، و  سلطات وإخطار
 
خطار الإ ن ميوما

 عوى د رفع أو للشروط القانونية المطلوبة الامتثال الشخص هذا من يطلب أمر إصدار المسؤول على جبو 

 .5أمام الجهات القضائية مدنية

ويرسل مدير  ريصد   أناء النظيف من خلال برامج الهواء، أكد قانون جودة الهو  ذلك إلى جانب

 البرنامج ا
 
وذلك إذا ، ما ولاية في المتطلبات القانونية ينتهك مصدر أيمُشغل  أو بعدم الامتثال لمالك شعارا

 أي خطوات لاحقة لتقييم العقوبة تابع بجد  تعدم الامتثال إليه، أو لم  إشعار بإرسال الأخيرة هذه لم تقم

                                                           
1 Article L583-5, code de l’environnement français.  

2 Article L171-8, code de l’environnement français 

3 Article L1221-10-2, Code de la santé publique français. 

4 Sec 11, item 2, par 1, Endangered Species Act.  

5 § 1319,  Clean Water Act 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=56c7c088b08a5b5d9efccae8b34ef852&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:C:Part:66:Subpart:B:66.11
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f33dc204b34fcea932deac85df02428a&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:C:Part:66:Subpart:B:66.11
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=f33dc204b34fcea932deac85df02428a&term_occur=999&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:C:Part:66:Subpart:B:66.11
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 دمبع إشعار تلقي بعد يوما وأربعين خمسة غضون  في المشغل أو المصدر مالك يقومأن  ،أو تحصيلها

   :يلي بما الامتثال

 في عليه صالمنصو  النحو على المناسب، الفصلي الدفع جدول فق تقدير و  المستحقة العقوبة مبلغدفع  (1)

 احللسم الكافية الداعمة البيانات جانب إلى الحساب وإحالة التعليمات، ودليل التقني الدعم وثيقة

 .البرنامج مدير إلى الغرامة حساب من بالتحقق

 أن وأ التطبيق الواجبة القانونية الشروط ينتهك لا المصدر أن بدعوة النظر، لإعادة التماس تقديم( 2)

 أن ويجب ،كليهما أو 66,33و 66,31 المادتين بموجب إعفاء على الحصول  له يحق شغلالم أو المصدر مالك

 لانتهاكات،ا ثبوت حالة في بالإعفاء مطالبة على الحفاظ في يرغب كان إذا الالتماس في الأسباب كل يُقدم

 .1الالتماس في يثر لم إعفاء استحقاق أو انتهاك بوجود المتعلقة المسائل عن التنازل  ويعتبر

دما تقرر ننص  قانون إدارة النفايات الطبية الخاص بولاية كاليفورنيا عأما على المستوى المحلي فقد 

 لهذا  السلطة الإدارية
 
 بانتهاك اللوائح المعتمدة وفقا

 
 أو تهديدا

 
حتمل أن قد أدى أو من الم القانون،أن انتهاكا

د جدول زمني تحديب مع المتسب  إلى الشخص  إعذارتوجيه  لهايؤدي إلى إطلاق نفايات طبية في البيئة، يجوز 

يكون  بحيث ،دولار( لكل مخالفة 5000فرض غرامة إدارية لا تزيد عن خمسة آلاف دولار ) ، وإلاللامتثال

 بارتكاب جنحة الإعذاربعد  المتسبب
 
 أخذ ، إذ يحق للمنتهك إذا لم يتمكن من2وفرصة الاستماع مذنبا

على أن تعقد خلال أجل أقصاه  يوم من صدور أمر الامتثال 15استماع بعد طلب جلسة  التدابير الكفيلة

يوم من استلام القرار  30يوم من تقديم الطلب، ويحق له الطعن بالاستئناف في قرار الجلسة في غضون  90

 .النهائي

ذه ه من خلالقانون إمكانية الجمع بين العقوبات الإدارية والجنائية الأتاح  فقد لما سبقخلاصة 

يضاعف عند العود في حالة الشروع في هذه الجزاءات مشروط بإشعار رسمي،  غير أنالقانونية،  المجموعة

 لسلامةافي حالة إلحاق ضرر خطير بالبيئة أو  أشد الامتثال المستمر، ريثما يتم فرض تدابير وقائية عدم

 3لذلك يجسد الإعذار بداية عهد الردع الإداري. ،الانسانية

ة د الفترة الزمنية الممنوحة للمتسبب في الانتهاكات البيئيد  أن يح الجزائري  عالأجدر على المشر  كان من 

ب أو التهاون في التنفيذ بحيث أن بعض  من أجل تصحيح الأوضاع وألا يبقيها مفتوحة مما قد يتسبب في التهر 

ة.  طالتيستدعي التعجيل لا يمكن تداركها كلما الحالات   المد 

                                                           
1 40 CFR، Subchapter C، Part 66، § 66-11، § 66-13. 

 medical waste management act ,18330 المادة 2
3Marie-Léonie Vergnerie, contrôles, sanctions, surveillance et engagement volontaire, Revue juridique de l’environnement, 

dossier 3, Vol 43, 2008, P515. 
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 غلق المؤقتال ثانيا:

المرور لإجراء  إلى البيئي الإداري  الضبط سلطة تلجأ رةالمتكر   تللاعتذارا المستغل يستجب لم إذا

 على الجانح البيئي يتمثل
 
 إلى حين التنفيذ المنشأة نشاط وقف في أشد وقعا

 
 قرار إصدار طريق عن ،مؤقتا

السلامة  على وضرر  خطورة وتشكيل البيئة تهديد مواصلة وقف على صاحبها إرغام أجل من بغلقها إداري 

نشاط المؤسسات على عادة ما ينصب  فالتوقيف المؤقت ، والانسان للبيئة أكبر حماية وتأمين ةالبشري

ياوية ، خاصة تلك المنبعثة منها الجزئيات الكيمالعامة والصحة لها من تأثير سلبي على البيئة لماالصناعية 

إذا لم وبالتالي  ،تلويثه والمساس بالصحةالبيئي مؤدية إلى المحيط على الإضرار بالتي تعمل  في الجوالمتناثرة 

  يمتثل المستغل في الآجال الممنوحة له
 
 أو جزئيا

 
 .1يمكن إعلان التوقيف التحفظي لسير التجهيزات كليا

 التشريع الجزائري  .1

لبقانون حماية البيئة في  الجزائري  المشر ع نص  
 
ة المنشأة غير الواردة في قائم أنه إذا لم يمتثل مستغ

د يُوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط الواجبة فة للإعذار في الأجل المحد   .2المنشآت المصن 

ل أشغا توقيف الإدارة تأمر بأن 48 المادة في للمنشأة المؤقت التوقيف مسألة المياه قانون  تناول  ماك

  عندما عوارضه زوال غاية الى ثالتلو   عن المسؤولة المنشأة
 
 .العمومية الصحة على خطرا الماء ثتلو   ليشك

  أنه  93/165 رقم لمرسوموتطر ق ا
 
 خطيرا

 
ل خطرا أو مساوئ أو حرجا

 
إذا كان استغلال التجهيزات يمث

ل أو بن فحينئذ ينبغي علىعلى أمن الجوار وسلامته وملاءمته للصحة العمومية   
 
ر المستغ  

 
اء على الوالي أن يُنذ

تقرير مفتش البيئة بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر ومساوئ الملاحظة وإزالتها، وإذا لم يمتثل 

دة لهذا الإنذار يمكن إعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات كليا أو  ر في الآجال المحد   
ل أو المسي   

 
المستغ

تابعات بالم بالحق لى اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص إقليميا دون المساسجزئيا بناء ع

 .3القضائية

لقرر المشر ع في القانون المتع  قد و 
 
لجة استغلال منشأة لمعا لق بتسيير النفايات أنه عندما يشك

ية ة تأمر السلطة الإدار النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئ

 لإصلاح هذه الأوضاع، وفي حالة عدم امتثال المعني
 
ل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا  

 
 المختصة المستغ

 بالأمر تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و /أو توقف كل

                                                           
 .152، الإسكندرية، مصر، ص 2017، 1سايح تركية، حماية البيئة، دراسة مقارنة في التشريعات العربية، مكتبة الوفاء القانونية، ط 1
 الجزائري. المستدامةالبيئة في إطار التنمية من قانون حماية  02الفقرة  25دة الما2

الجو، ج  في الصلبة والجسيمات والروائحوالغبار  والغاز الدخان لإفراز المنظم، 10/07/1993 في: المؤرخ  93/165المرسوم رقمن م 06 المادة 3

 .46 ر العدد
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 .1توقف كل النشاط المجرم أو جزء منه

 التشريع الفرنس ي .2

د  فة المنشأة إذا كانت أنه الفرنس ي التشريعحد   معروفة تكن لم مساوئ  أو مخاطر على تنطوي  المصن 

 بوقف يأمر أن المنشآت المصنفة عن المسؤول للوزير يجوز  التصريح لها أو التسجيل أو الترخيص وقت

 عدا يماالأخطار والعيوب، ف تلك على القضاء إلى الرامية التدابير إلى غاية تنفيذ مؤقتة لفترة تشغيلها

 فرصة مشغللل تتاح أن وبعد المختصة الاستشارية الهيئات مع التشاور  بعد التوقيف يتم العاجلة الحالات

 علىالأ  المجلس رأي بعد التشاور وأخذ الدولة مجلس عن صادر بناء  على قرارو ، غير أنه تعليقاته تقديم

ن في مدرجة كانت سواء منشأة أي أو حذف بإغلاق يأمر يجوز له أن التكنولوجيا من مخاطرللوقاية  ة مدو 

فة المنشآت  لا. أم المصن 

د   ساسيةالأ  نوويةال نشأةالم أنله  بدا إذافي حالة  البيئي عالمشر   كما شد 
ُ
 على مةجسي مخاطر شكلت

 فبوق يأمر أن النووية السلامة عن المسؤول للوزير يجوز فعندئذ  من النووي واجراءات الأمن المدنيالأ 

 حالات ستثناءبا الخطيرة المخاطر هذه على القضاء إلى الرامية التدابير تنفيذمن أجل  لازمة فترةل تشغيلها

  يستطيع الطوارئ فإنه
ُ
 الم

 
 .2المقترح الإخطار على تعليقاته ميقد   أن لشغ 

عملية عهد ي ف يةالمعن   الشركة أو المشاركين المالكين قيام عدم عندقانون المناجم  فرضهونفس الجزاء 

 من لتيا اتفاقياتهم بنود تنفيذ عدم أو لهم، المحددة الزمنية المهلة غضون  موحدة فيالاستغلال إلى إدارة 

 ساسالم دون  العمل من جزء أو كل بتعليق تأمر أن الإدارية لسلطةل يجوز  ،الاستغلال عملية ضمان شأنها

  .3القانون هذا  أحكام بتطبيق 

 التشريع الأمريكي .3

 لتحقيقا أو التفتيش عند الإدارة وجدت كلما أنه أكد حيثالإجراءات ب نفس الأمريكي التشريع اتخذ

ص أن حوزتها في معلومات خلال من أو شكوى  في رخ 
ُ
 يميةالتنظ واللوائح القانون  لأحكام يمتثل لا له الم

 اكاتالانته أوجه يتضمن بإشعار اعذاره وجب البيئية، والسلامة والأمن العامة الصحة تهديديُسبب بو 

 ،صحيحتلل معقولة زمنية فترة ومنحه عليها، اعتمد التي القانون  وأحكام عليها العثور  تم   التي والقصور 

ةتلك  خلال يمتثل لم إذاف  فرض وأ الترخيص تقييد أو نشاطه ووقف تعليق يتم أن جاز المحددة المد 

 من أيام 10 خلال الإدارة إلى مكتوبة تصحيح خطة تقديم ويمكنه كليهما، أو جنائية ةعقوب أو مدنية عقوبة

ن إذا لكن الاشعار، استلام   وانينللق ممتثل غير يزال لا المتسبب أن الخطة استعراض عند للإدارة تبي 

                                                           
لق بتسيير النفاياتمن  48المادة  1  القانون المتع 

2 Article L593-21, code de l’environnement français  
3 Article L173-1, code minier français. 
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 .تهعلى نفق الإنفاذ إجراءات في تشرع أن للإدارة يجوز  بالترخيص يتعلق فيما بها المعمول  واللوائح

  إخطاره وجبي أنه غير
 
 ستماعا جلسة طلب تقديم له يجوز  عندئذ العقوبات باتخاذ أخرى  مرة كتابيا

 تقديمب الصادر الأمر استئناف له يمكن كما طلبه، دراسة ويتم اخطاره تاريخ من يوم 30 خلال عامة إدارية

 أمام، و 1تبليغه تاريخ من يوم 30 خلال البيئة حماية وكالة في البيئية الطعون  مجلس أمام المراجعة التماس

 فيها  جلسالم يفصل لم إذا، و بشأنها للتصرف الرسالة تلقي بعد يوما 60 هذا الأخير مهلة

بل ق أساس ي شرط الرسمي غير الاستئناف اويُعد هذ مرفوضا الاستئناف يعتبر خلال تلك المدة

 .البيئة حماية وكالةء لمراجعة إجراءات القضا اللجوء إلى

 خطر وقوع حال في الإدارة إليه لجأي تاحتراز  تدبير هو المؤقت مما سبق ذكره يتضح لنا أن التوقيف

ا الصناعية المنشآت مزاولة بببس أو عناصر البيئة صحة الانسان على  المشرع وقد أشار ، 2نشاطاته

 حكم بمقتض ى الوقف وليس للنشاط الإداري  الوقف به يُقصد الذي الإيقاف بدل الغلق إلى المصري 

 .3والعقوبة الإدارية الجزائية العقوبة بين يجمع الغلق أن اعتبار على قضائي

 كعقوبة البيئة حماية مجال في الإداري  الضبط سلطة من واستعمالا شيوعا الأكثر الجزاء هذا يعد

 يدفع ام وهو ةاقتصاديو  مادية خسارةمن  ذلكما يتبعه و  النشاط وقف إلى يؤدي الغلقف المنشأة، لصاحب

 منشأة توقيف الاقتصادي الجانب من يمكن لا فضلا عن ذلك، الغلق أسباب تفادي إلى المشاريع أصحابب

 مكلفيعد  فهذا نهائيا صناعية
 
  ا

 
 والإجراءات التدابير اتخاذ لحين المؤقت التوقيف إلىالمشرع  يلجأ لذا جدا

 ل البيئة وصون  البيئي الضرر  لإصلاح الكفيلة
 
 .تحقيق الأمن البيئيمن التهديدات تمهيدا

 الترخيص سحب ثالثا:

الاستغلال  رخصة سحب طريق عن الترخيص صاحبة الإدارية السلطة قعهتو   وقائي إداري  جزاء هو

  وتجريد إلغاءهأو 
 
نات وتعريض التنظيمية واللوائح القوانين فةلمخا نتيجة منها لالمستغ   طرللخ البيئة مكو 

له أنشطة يمارس شخص كل على توقيعه الإداري  قضاءلل يمكن كما ،والتجاوزات الانتهاكاتبسبب   اخو 

 إلغاء في يتمثل قد الترخيص سحبفإن  وبالتالي ،واللوائح لتشريعاتل مخالف نحو على الترخيص هذا

 . Revoke or suspension"4" مؤقتة لمدة الوقف أو نهائية بصفة النشاط مزاولة

  فالقانون 
 
د له كما ،الرخصة منح وشروط حالات ديحد   إذا  وعليه ،وتعليقها إلغاءها أسباب أن يحد 

 ، غير أنمفقودة السحب في سلطتها أن مثلما نلمسها كادن لا الإذن نحم في للإدارة التقديرية فالسلطة

                                                           
115 CFR، § 971.1003 

 .154، ص السابق المرجعسايح تركية،  2

 .154، ص السابقالمرجع سايح تركية،  3

 .210، ص 2004، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، دكتوراةدايم بلقاسم، النظام العام الشرعي والوضعي لحماية البيئة، أطروحة  4
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 خطوط رسم الفقهاء بعض
 
 :منها الترخيص سحب في استخدامها الإداري  الضبط لسلطة يمكن ا

 .1تداركه يتعذر البيئي الوسط أو النظام العام على داهم خطر إلى تؤدي المشروع استمرارية كانت إذا .1

 .البيئي الشق   في بها المعمول  القانونية شروطلل المشروع أو النشاط فاءياست عدم .2

ف تجاوز  .3
 
 .المحددة القانونية للمدة المنشأة توق

 .2هإزالت أو المشروع بغلق يقض ي قضائي حكم صدور  .4

 التشريع الجزائري  .1

د   انون قأورد المشر ع الجزائري هذا الإجراء في بعض القوانين التي لها علاقة بحماية البيئة، فقد حد 

 والنظافة بالأمن الإخلال بينها ومن الترخيص سحب أو تعليقت التي يتم فيها استعمال سلطة حالا ال المناجم

د حفظه،البيئة وحماية المنجمي الفن قواعد احترام وعدم تابعة المعدم  ، استغلال المكمن بطريقة تهد 

الدراسات  المختصة الاداريـــة للسلطة ، تقديمنجميالم الاستغلالبصفة منتظمة أشغال البحث و 

 .3والاستغلال البحث أشغال بدء قبل اللازمة ططاتخلموا

بت  
 
 بعد يكون  المائية الموارد استعمال امتياز أو الرخصة إلغاء أن المياه قانون  من 87 المادةكما رت

ه لصاحب الرخصة إعذار لنصوص التنظيمية الامتثال لحالة عدم مراعاة أحكام هذا القانون و  فيو ،يوج 

 .يتم سحب الترخيص الرخصة منح وشروط

 التشريع الفرنس ي .2

الصيد  رخصة صلاحيةأن  ، بحيث أشارفي قانون البيئةإلى أهمية سحب الإذن ع الفرنس ي المشر   ذهب

ا من قبل المكتب الوطني للص   اتنتهي ويتم سحبه قف ية إذا فسخ عقد التأمين أو أو يد والحياة البر  مؤقت 

 بالصيد الإذن أو الصيد رخصة إيقاف يجوز ، كما 4مهما يكن الضمان المنصوص عليه في العقد عن البعض

 .5القضائية السلطةمن طرف 

بشأن منشأة أو  وقت أقرب في إذن سحب أو تعليق أو تقييد المختصة الإدارية للسلطة يجوز و 

لا تتوافق مع متطلبات السلامة  تباشر مهامها في إطار طرح منتجات أو معدات في السوق  مؤسسة

 . 6الفصل هذا بموجب بالتزاماتها المنشأة تلك تفي لا عندما، الأساسية

                                                           
 .211دايم بلقاسم، نفس المرجع، ص  1

 .155سايح تركية، نفس المرجع، ص  2

 . الجزائري  المناجم قانون  من 125و 83المادتين 3

4 Article L423-18, code de l’environnement français. 

5 Article L428-15, code de l’environnement français. 

6 Article L557-41, code de l’environnement français. 
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ة وتقليل الهوائية البيئة حماية مجال وفي ث حد   الحراري  الاحتباس غازات انبعاثات جراء التلو 

 ختصةالم الإدارية للهيئات الترخيص سحب سلطة منحت ومخالفة قواعد كيفية تخزين أكسيد الكربون 

 .1جديد ترخيص راصدإلى حين ا ذلك من نقل المسؤولية إليها على يترتب ما مع الموقع الدولة وغلق

  الترخيص أو الضمان سحب قرار الإدارية السلطة تتخذألزم قانون المناجم أن قد و 
 
 طللشرو  وفقا

 التشغيل رخصة سحب يجوز أنه  L611-15، حيث نصت المادة 2الدولة مجلس صادر عن بمرسوم المحددة

إتاوات التعدين المستحقة للدولة والإدارات ي والغاءها إذا لم يتمكن من دفع رسم إشعار بعد صاحبها من

 ادحةفمخالفات  ارتكاب وأ أو عدم الاستغلال لفترة أكثر من عشر سنوات،، والبلديات لأكثر من عامين

رخصة  في دةالمحد   العامة للشروط الامتثال عدم حالة في أو، الصحة أو السلامة أو الضبط لقواعد

 رارق صدور  ضة للرهن العقاري، ويتمعر  م يجب ألا تكون الاستغلال التي تمنع أي نقل أو استئجار، كما 

 .المختصة الإدارية الجهة من السحب

من قانون الصحة العامة أن أي انتهاك للنصوص القانونية  L1131-2-2منعت المادة اضافة لذلك 

مؤسسة صحية أو مجموعة تعاون طبي أو مختبر يؤدي إلى الايقاف أو أي والشروط التنظيمية من قبل 

 .حيوي ال الطب وكالة إشعار بعد التفويضشروط  انتهاك حالة في الإذن سحب يتمسحب الترخيص، كما 

 التشريع الأمريكي .3

اق في الالتزام بدعم  الة يةالأمن البيئي بآليات قانوناستقرار في حين أن المشرع الأمريكي كان السب    فع 

ث،  حمايةمن خلال توفير   حماية البيئة برامج حماية المياهحيث وضعت وكالة بللبيئة المائية من التلو 

دة يمكن إنهاء التراخيص خلال مقانون اللوائح الاتحادية أنه  بموجبها يمكن سحب وإلغاء التصاريح، فأكد

  :3لإحدى الأسباب التاليةسريانه 

ص  امتثال عدم( 1)
 
 .التصريح شروط من شرط بأي لهالمرخ

 يفتحر  أو الصلة، ذات الحقائق جميع عن الكامل بالكشف التصريح إصدار عملية أثناء السماح عدم( 2)

 .وقت أي في صلة ذات حقائق لأي به المسموح غير

 ستوياتمب إلا تنظيمه يمكن ولا ،للخطر البيئة أو الإنسان صحة ضيعر   به المسموح النشاط تقييم( 3)

 .إنهائه أو الترخيص تعديل طريق عن مقبولة

 من وذلك هاإلغاءبقابلية  سنتين عن تزيد التي كما دفع قانون الغابات على أن تراخيص الاستغلال

 يالأراض  إدارة خططم مع كبير حد إلى متوافقة غير تكون  عندما أو ،جسيمة بيئية أضرار حدوث منع أجل

                                                           
1 Article L229-43, code de l’environnement français. 

2 Article L173-6, code minier français. 
340 CFR § 122-64. 
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  المعتمدة
 
  .1المراعي والأراض ي للغابات المتجددة الموارد تخطيط قانون  من 6 للمادة وفقا

لترخيص الجزء الخاص با من خلالمدونة اللوائح الاتحادية  في قانون  وي الطاق الجانب واعتمد

 صميمت موافقة أو تصريح أو ترخيص إلغاء يجوز أنه  المنشآت النووية ستخدامالمحلي لمرافق الانتاج وا

  تعديله أو تعليقه أو الفصل هذا أحكام بموجب
 
  أو كليا

 
 سببب أو، الطلب في مادي كاذب بيان لأي جزئيا

نظيمية الت اللجنة رفض رتبر   أخرى  وسائل أو تفتيش أو لج  س أو تقرير أي بيان عنها كشف التي الشروط

ية  أنها نةاللج ترى  مواصفات يتضمن الذي الترخيص أو التصريح شروطالاخلال ب أو ،ترخيص منح النوو 

 نم أي مراعاة عدم أو لانتهاك أو ،ةالبيئي موالقي   والأمن والدفاع الجمهور  وسلامة صحة لحماية ضرورية

 .2اللجنة أمر أو اللوائح أو القانون  أحكام

 المالية الردعيةالاجراءات  :الثاني الفرع

 الذي الأمر خطير، بيئي تدهور لى أسفرت عالتي  من التهديدات كثيرال يشهد البيئي الأمن أصبح

  استدعى
 
 آلة مواجهة في حماية البيئة وسلامة الانسان تحقيق تكفل تشريعات وضع إلى عالمشر   لتدخ

ب في تحميلو  البيئي، الإجرام  بتمويل المساهمة في بإشراكه ممارساتهونشاطاته  نتائج ثلو  لتا المتسب 

حزمة جديدة من  فرضع، بواسطة يدف الملوث لمبدأ تطبيقا التأهيل وإعادة البيئي الإصلاح عمليات

د في  المالية العقوبات  كما قد  عبئه، ففتخ والثانية ترهيب،أسلوب ال في الأولى تتجلى صورتين،التي تتجس 

 أسلوب
 
 اصالأشخ على وأ ،أرباح المؤسسات على خصوصا الضرائب قيمة خفضمن خلال  الترغيب تتخذ

 .نشاطاتهم في مهم كعنصر البيئة حماية يدرجون  الذين المعنويينو  الطبيعيين

 البيئية الغرامة أولا:

ل
 
 لشخصا على المنفردة بإدارتها الإدارية السلطة تفرضها مالية مبالغاقتطاع  في الغرامة تتمث

، 3التشريعية والأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة دون حاجة اللجوء إلى القضاء للنصوص المخالف

ده المشر  أو  ،قانوني يبيح لها ذلك بناء على سند مر أو ترك أ ،ع من فرض مبالغ نقديةعلى ضوء ما يُحد 

عسفها ع لمنع تين الأدنى والأقص ى لها من قبل المشر  مع ضبط الحد   حديدها للسلطة التقديرية للإدارةت

  يئي الضرر الب تكون حسب جسامةو واستغلال السلطة 
 .لاحتوائهاب فيها وسعي المتسب 

هاالضريبي التحفيز أو الخضراء الجباية أو الإيكولوجية الضرائب وأ البيئية الجباية اتإجراءف
 
 ، كل

يات  مسمىت تح ،1967سنة الأمريكية المتحدة الولايات في مرة ول لأ  تلاستعم ة،واحد مسم 

                                                           
1 40§ 223, Forest Act. 

2 CFR 40 § 50.100 

 .215ص  ،2013 ،15 ، العددالسياسية والقانونيةالكوفة للعلوم علاء نافع كطافة، دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، مجلة  3
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  "Tax Expenditure" فةالمصن   المنشآت التزمتما  إذا الرسوم دفع من جزئي أو كلي إعفاء دفبه تجاء 

 .التلوث ومكافحة البيئي بالأمن المتعلقة والتدابير بالشروط الصناعية المؤسساتو 

 الرسوم في المتمثلة الجبرية المالية الاقتطاعات مجموعة به يراد البيئية الجباية نظامفوعليه 

 ن الطبيعيو  الأشخاص لها يخضعو  ،دونه أو بمقابل وعوض تكون  العمومية الخزينة لفائدة والضرائب

 و  والمعنويون،
 
 من لاستفادةا مقابل المؤداة والخدمة المقتطع المبلغ بين التناسب لانعدام رمزية تكون  ما غالبا

جراء  يئةبالب اللاحقة الأضرار إصلاح عمليات تمويل لقاءأو  للنفاذ عرضة يجعلها بشكل مواردها استخدام

 .الانتهاكات المرتكبة في حقها

 التشريع الجزائري  .1

  إلا الإيكولوجية الرسوم الجزائري  القانون  يعرفلم 
 
 يئيةب سياسةثقافة و  لغياب راجع وذلك ،حديثا

ب في البيئية تالاعتبارا على يةالتنم منطق وتغليبالمعالم  واضحة الهياكل  ثإحداإنشاء و  في تأخر، مما تسب 

 لذلك فقد1المحلية البيئية الهيئاتو 
 
 بعض في وحيد كجزاء الإدارية الغرامة بنظام المشر ع أخذ ، وتبعا

 المخالفة البناء أعمال بتنفيذ المتعلقة كالمخالفات الجزائية، ةالمتابععلى  الحرص دون  البيئية الجرائم

 تنفيذال بواسطة البلدي الشعبي المجلس رئيس يصدره لها ر المقر   الجزاء أن حيث ،ة(الرخص غيابن )للقانو 

شكل ذلك كان بعدما المباشر، الإداري 
ُ
  ر.التعمي قانون  بموجب الحبس عليها يترتب جزائية مخالفة ت

 البيئة على الخطيرة أو الملوثة الأنشطة على الرسم رضومن أهم تطبيقات هذه الجباية، فقد تم  ف

 حسب دج30000و دج750 بين دحد   حيث ،1992المالية  قانون  من 117 المادة نص بموجب مرة ول لأ 

د ما بين  ،2000 المالية قانون  بموجب الرسم هذا مراجعة وتم   التلوث، ودرجة النشاط طبيعة حيث حد 

 الخاضعة للمنشأةدج 30000دج و2000يح، ما بين للتصر  الخاضعة للمنشأة دج9000دج و2000

ما بين  الوالي، لترخيص الخاضعةدج 90000دج و18000ما بين  ،المجلس الشعبي البلدي رئيس لترخيص

  استحداث م  ت كما ، 2بالبيئة المكلف الوزير لترخيص الخاضعة دج120000دج و 24000
 
 ضريبة مؤخرا

 . دج3000 و دج1500 بين تتراوح 2020 المالية قانون  بموجب المركبات على البيئة

ث الجوي ذوبالإضافة لذلك نجد  بموجـب  فرضه تـم   الصناعي قدالمصدر  الرسم التكميلي على التلو 

، بعاثللانالمسـموح بهـا  القانونيةالتـي تتجـاوز العتبـة  المنشـآت المصـنفة على 2000لسنة  الماليةقـانون 

، البيئةلـى ع الخطيرةللرسـم علـى الأنشـطة الملوثـة أو  الأساسيةلات المعـد  بالاعتمـاد علـى  هـذا الرسـم ويحسب

وهـذا تبعـا لمعـدل تجـاوز  5و 1 بينمـا  تتراوحمبلـغ هـذا الرسـم بالاسـتناد على معامل مضاعف  مضاعفة كمـا تـم  

                                                           
 .126، ص 2012، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، دكتوراةيوسفي نور الدين، جبر الضرر البيئي، أطروحة  1

 .1999 /12/ 25 بتاريخ 92عـدد الر  ، ج2000لسـنة  الماليةقـانون  المتضمن ،1999 /12/ 23ـؤرخ فـي الم 11-99من القانون رقم  54 المادة 2
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م،حـدود   % 15، العمومية الخزينةـدة لفائــ % 15، البلديات لفائدة % 10: كالآتي هـذا الرسـم ويقتطع القي 

 وإزالة التلوث. الصندوق الوطني للبيئةدة لفائــ

ل  النفايات من لحد  أجل ا منو  للبلديات حرية نسبية في تنظيم بعض الرسوم الإيكولوجية  المشرع خو 

ليجسد مبدأ الملوث الدافع  2002قانون المالية لسنة  فجاء خاصة الرسم المتعلق بالنفايات الحضرية،

متباينة حسب استعمالاتها وكمية افرازاتها، من تحديد نسب  من خلال هذا القانون  لمعالجة الوضع وتم  

 .    استعمال مهني أو تجاري، استعمال صناعي وطبي ،سكني استعمال

رض  ، حيثالصـناعي المصدر ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسمفي الأخير نجد 
ُ
 موجـببف

 يكون و ، 2003 لسنة المالية قانون 
 
 جاوز يت الـذي النشـاط عـن النـاجم التلـوث وعـبء المنتجـة المياه لحجـم وفقـا

م المحددةال حـدود  ئةالبي علــى الخطيرة أو الملوثــة طةشالأن علــى السنوي للرسم المعــدل على أساس قي 

  5و 1 ما بين يتراوح مضاعف معامــلب
 
م حــدود تجــاوز  لمعدل تبعــا  الرسم هذا أما ناتج بهــا، المســموح القي 

 % 30 ،ميزانية الدولة لفائـدة % 20 التلـوث، وازالة للبيئة الوطني الصندوق  لفائدة % 50: التاليك فخصص

 البلديات. لفائدة

 التشريع الفرنس ي .2

 كافة" أنهاب للبيئة الفرنس ي المعهد من خلال البيئية عر ف الجبايةقد الفرنس ي ف التشريع أما

 علىالمؤثرة  السلبية التأثيرات كافة على أوعيتها تنصب   التي المباشرة غيرو  المباشرة المالية الاقتطاعات

  فهي ،"Négative effects fées" البيئة
 
 لأجل الضرائب إدارة تستخدمها التي والرسوم الضرائب لتمث

ل يُسببها التي الأضرارإصلاح  عمليات تموين   كان سواء لها المحتم 
 
 مستهلك أم منتجا

 
 .1ا

 عليه نصما  لتحقيق نوع من الأمن البيئي، البيئية رسومال فرضومن بين أهم ما جاء به المشرع في 

 يتم تهاومراقب وتحصيلها ودفعها ثةالملو   الأنشطة على العامة الضريبة عن الإعلان أن حيث البيئة قانون 

ا فة المتسببة  عدم التزام وفي حال، 2الجمارك قانون  من سادسا 266 إلى ثالثا 266 لموادل وفق  المنشآت المصن 

 للسلطة جوز ي دون الاخلال بالمتابعات القضائية،و  المدة الممنوحة لها بعد إعذارها في الانتهاك البيئي خلال

 لا ريةإدا غرامة بدفع مرالعقوبات الإدارية التي من بينها الأ  من أكثر أو بواحدة تأمر أن المختصة الإدارية

ها إشعار  من تاريخ يورو 1500 عن تقل لا يومية رامةإضافة إلى غ ،نتيجة الضرر البيئي يورو 15000 عن تقل

مرور  عدب ويتقادم يسقط حق السلطة الإدارية في فرض الغرامةمع ذلك  ، إلا أنهالمطلوب الإجراءب الرسمي

 .3المخالفات اكتشاف من سنوات لاثث

                                                           
ث البيئي الجزائر،ه1  .120، ص 2018، 12 العدد ،جبائيه تمجلة دراسا شام صلاواتش ي، بودلة يوسف، الجباية البيئية كآلية لمكافحة التلو 

2 Article L151-1, code de l’environnement français. 

3 Article L171-8 alinéa 2, code de l’environnement français. 
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ية نص قانون حماية البيئة وفي مجال الأمن البي  مشغل الامتث عدم حالة فيئي الخاص بالسلامة النوو 

ة للالتزامات أساسية نووية منشأة  داريةالإ  للسلطة يجوز  ،فيما يخص الصيانة وإدارة النفايات المشع 

 يُ  التي الأصول  مبلغ بين الفرق  من ٪ 5 مبلغها يتجاوز  لا مالية غرامة إصدار
 
 مُ  لهاشك

 
 ويةنو ال نشأةل المشغ

 بين الفرق  من ٪5 تتجاوز  لا مقدارها يتجاوز  لا مالية غرامة إصدار أو الإدارية، السلطة تحددها التي وتلك

 في عقوبةال قرار نشر، ويتم الإدارية السلطة دهاتحد   التي وتلك شغلالم يشكلها التي صاتالمخص   مقدار

 .1الرسمية الجريدة

 سعى المشر ع كما 
 
إلى تحقيق الأمن البيئي من خلال فرض الحماية الإدارية للبيئة الهوائية من  جاهدا

  حين وذلكقبل الضبط الإداري، 
ُ
 ت

 
  المركبات لشك

 
  خطرا

 
يجة نت البيئة أو الأشخاص سلامة علىكبيرا

 كل عن يورو 50 لغرامة أقصاها عرضة المركبة يكون  صاحب أن على الإعذار قرار بحيث يشتمل الانبعاثات

 .2المقررة التدابير تنفيذ عدم حالة في تأخير يوم

ث النفايات وفي مجال   اعتبار أنه و حماية البيئة الطبيعية "الأرض" من تلو 
 
 يُحظر 2021 يناير 1 منا

 لذلك وتصنيع هااستيراداستخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد و 
 
 بغرامة قبيعاها، وخرقا

، وفي ذات 3الاعتباري  للشخص يورو 15000و الطبيعي للشخص يورو 3000 مقدارها يتجاوز  لا إدارية

 ي المرافقمنها ف الاخلال بالتخلص  من خلال  نفايات البناء والهدم والأعمال المرتبطة بهاالمجال يعاقب على 

 للشخص يورو 15000و الطبيعي للشخص يورو 3000 مقدارها يتجاوز  لا إدارية بغرامةالمخصصة لها 

 .4الاعتباري  

م ث رسومحماية البيئة المائية  جانبفي  المشر ع وقس   تلوث سومر إلى صنفين، أحدهما خاص ب المياه تلو 

 . المنزلي أالمنش ذات المياه تلوث رسوموالآخر خاص ب ،"صناعي، تجاري، زراعي" المنزلي غير المنشأ ذات المياه

ر  يورو حسب مدة  40يورو و 1رسم خاص بحماية البيئة المائية بين  فرض في سبيل ذلك وقر 

 5الاستغلال.

 تشريع الأمريكيال .3

ل وكالة حماية البيئة مسؤولية تنفيذ التشريعات واللوائح، حيث نصت  في حين أن المشر ع الأمريكي حم 

ها فيها بواس على أن المتسبب فيحماية البيئة البحرية لوائح   طةتلويثها بتصريف النفايات السائلة وصب 

                                                           
1 Article L594-9, code de l’environnement français. 

2 Article L541-21-3, code de l’environnement français. 

3 Article L541-15-10, code de l’environnement français. 

4 Article L541-21-2-3, code de l’environnement français. 

5 Article L213-10-12, code de l’environnement français. 
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 : 1فئتين تتدر ج فيالسفن، يكون عرضة لعقوبات إدارية 

  انتهاك لكل أمريكي دولار 10000 المدنية العقوبة مبلغ يتجاوز  أن ينبغي لاالفئة الأولى. 

 الانتهاك فيه يستمر يوم كل عن يوميا دولار 10 000 يتجاوز  لا المدنية العقوبة مبلغ الثانية الفئة. 

  المنتهك الشخص تسليم يفوضه من أو الدفاع وزير على يجب بحيث
 
ا إعذارا  منحه عم بذلك كتابي 

ا 30 غضون  في التماس فرصة  العقوبة بشأن استماع جلسة عقد بهدف الإعذار استلام تاريخ من يوم 

  أن يجب ولكن المقترحة،
 
 .الأدلة وتقديم للاستماع معقولة فرصة رتوف

 تجاري  بيقتط أي البيئية المبيدات ومكافحة الحشرية المبيداتكما أدرج القانون التشريعي في مجال 

 القانون يمكن لمدير وكالة حماية البيئة هذا أحكام من حكم أي ينتهك موزع أو تجزئة أو جملة تاجر أو

 .2مخالفة لكل دولار 5000دولار و 1000بين  تتراوح مدنية عقوبةفرض 

 ب في الخرق فرصة عقد جلسة استماع لإبداء وتقييم رأيه. غير أنه لابد من إعطاء المتسب  

ية الصناعإضافية كبيرة على الأعمال  مبالغإن الامتثال للأنظمة البيئية يتطلب عادة إنفاق 

أحايين وفي  ،ةمتثال للأنظمللا بعض الشركات  تتهر بب هذه التكاليف الإضافية وفي محاولة لتجن  ، التجاريةو 

ل  الشركات صراحة الامتثال ترفضأخرى   تثالبدلا من دفع تكاليف الام إدارية وقضائيةدفع غرامات وتتقب 

 لنفاياتها لإلقاءو  امتثالها عدم إخفاء أخرى  شركات تحاول ، كما التي تتجاوز التكاليف الإجمالية للغرامات

 نقلها يفتكال دفع عن عوض في أوقات الليل المنعزلة المناطق أو المحيطات أو الجداول  أو الأنهار في الخطرة

 .كيميائيةال عالجةات الممحط إلى

 الاعفاءات والتحفيزات  ثانيا:

 محف   سلاح ذو حدين، فأحيانا تكون  تعتبر البيئية الضريبة إن
 
 وتدفع للامتثال ثينوالملو   للصناعيين زا

  تلويث أقل إلى تلويثا الأكثر الإنتاجي سلوكهم نمط تغيير نحو بهم
 
 فهي التكاليف، من المزيد لتحم  ل تجنبا

 ودعم أمنها. بيئية أهداف لتحقيق" جبائيه نفقات" تعتبر

 التشريع الجزائري  .1

 من 02 الفقرة 23 المادة نذكر ما نصت ،الجزائري  التطبيقات التحفيزية على جاء بها القانون  من أهم

 07إلى % 17 من TVA المضافة القيمة على الرسم تخفيضات على عمل من خلال الأعمال على الرسوم قانون 

 قسيمة اقتناء من GPLالغازي  بالوقود السير ركباتم واعفاء الغاز، وقود استعمال على التشجيعو  %

ل قانون المالية 2011 المالية قانون  من 27ة الماد بموجب السيارات
 
من الرسم التحفيزي  2002، كما تخل

                                                           
133 CFR § 159.321. 
2U.S. Code 7 § 136.1  
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 التحفيزي  الرسمكذلك ، و العياداتو خزون النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج للمستشفيات م تقليصأجل 

 .الخطيرة الصناعية النفايات خزونم تقليلبغرض 

 التشريع الفرنس ي .2

يئي الب رسمال الجبائية الإدارة وضعبمن خلال قانون الضرائب المباشرة المشرع الفرنس ي  أشاد

"Malus "التي تلوثا الأكثر المركبات على  
ُ
 قيمة أدرج حيث" CO2" الكربون  أكسيد ثاني انبعاث صدرت

 حتى غ156 بنسبة CO2 انبعاث تصدر التي للمركبات €200 ادت الانبعاثات، فمندز اكلما  لرسمل تصاعدية

 .كلم/ غ245 من أكثر بنسبة CO2 انبعاث تصدر التي للمركبات €2600 يصل إلىقد ، كلم/غ160

 المتوسط درالق الى الكربون  انبعاث تخفيض على التشجيع من للرسم التصاعدية القيمة هذه تهدفبحيث 

 . الخضراء السيارات نظام وتحقيق كلم،/غ130 بنسبة للانبعاث

 نبي المكافآت قيمة تتراوح حيث التحفيزي،" Bonus" المكافأة الرصيد نظام في المقابل رصد هذا الرسم

صدرة لـ للمركبات 100€
ُ
 انبعاث تصدر التي للمركبات €5000و ،كلم/غ125 حتى غ116 بنسبة CO2 الم

CO2 لخفض خاص سلم حسب السابق، الرسم من اقتطاعهادفعها ب يتمو ، كلم/ غ50 من أقل بنسبة 

  .1نبعاثالا 

ة المحمي عيةالطبي المناطق بعض على المبنية غير الممتلكات على الضريبية إعفاءات المشرع أدخلكما 

 يلتزم أن شرط الضريبة مبلغ من٪ 50 الاعفاء يخص بحيث ،تنظيمية أدوات بواسطةالتي تستحق الحفظ 

 ذاه سبة، بل تم  رفع نالطيور  على بالمحافظة خاص بشكل تتعلق سنوات خمس لمدة المنطقة بإدارة المالك

، خاصةال البيئية الأهمية ذات الرطبة الأراض يمثلة في تالم دةالمحد   البيئات بعضفي  ٪ 100 إلى الإعفاء

ة، بمجرد تعهد الأثري والمواقع الطبيعية والمعالم الوطنية المتنزهات الساحلية، المساحات ،الساحلية المناطق

نة بالحفاظ عليهاالمستغل لف  . 2ترة معي 

 ما بقدر ئيةالبي للأغراض تستجيب لا الفرنسية البيئية الضرائب أن الراهن الوقت إلا أن الملاحظ في

يزانيات للحصول على دعم مالي إضافي لتموين الم العائد على ضرائب فرض في مثلتقليدي يت لهدف تستجيب

  هايمكنمع ذلك  لكنسار عليه المشرع الجزائري،  نفس النهج الذيوهو  العامة والمحلية،
 
 أكبر أن تأخذ دورا

 ، فالضرائب تخضيربواسطة برامج 
 
  وزيعت إعادة يجب وإنهاك المجتمع زيادتهاو  الضرائب فرض من بدلا

 يتلخص ، بحيثالأخرى  الضرائب أو الضرائب معدلات خفض خلال من البيئية الضرائب من العائدات

    الضرائب بعض أدخلتها التي التشوهات من الحد   خلال من الاقتصادية الكفاءة زيادة في الهدف

                                                           
 .107، 106ص  ، ص2014، 01المحاسبية والإدارية، العدد  ،الجباية البيئية: عرض تجارب دولية، مجلة الدراسات الماليةمصباح حراق،  1

2 Cendrine delivré, fiscalité, territoires, environnement, revue juridique de l’environnement, n° spécial, 2013/5, p 56. 
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 .1الإجبارية

 التشريع الأمريكي .3

 على التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكيةتعتمد 
 
 تخدمةالمس التداول  برامج من نوعان حاليا

 الأقص ى الحد ونظام( ERCs) الانبعاثات من الحد تائتمانانظام  لتفعيل آليات الحوافز الاقتصادية،

 (.والتجارة الأقص ى الحد نظام) به المسموح

دة غير تجارية أنظمة الانبعاث هي خفض ائتمانفبرنامج   ى للمستو  محدد حد   يوجد لا بحيث مقي 

  ،منظمة منطقة داخل للتلوث به المسموح الأقص ى
 
اس قي على تعتمد ثالتلو   حدود فإن ذلك من وبدلا

لات  على ون الملوث يحصلعلى إثره  الانبعاثات معدل يتجاوزوا أن يمكنهم لا ثينالملو   أن يعني مام ،المعد 

 عدم في خصيتل لهذا البرنامج وُجه انتقاد أكبر إن ، إلاالمحدد معدلها دون  ما إلى الانبعاثات بخفض ائتمانات

 نبعاثاتالا  يؤدي إلى زيادة السوق،إلى  الشركات من المزيد ل و دخ فإن لذا الانبعاثات لإجمالي أقص ى حد وجود

 .الاقتصادي النمو مع بالفعل

 ساوي يوالذي  الانبعاثات لتجارة به سموحالم الأقص ى الحد يحددف القصوى  نظام الإعانةأما برنامج 

 ويحدد وثين،المل الأشخاص بين تتوزعإذ  الملوثين من لمجموعة المخصصة لتصاريحل لإجماليا الأقص ى الحد

كما  ا،منه ثنبعالم الذي التلوث ةلكمي   الأقص ى الحدب شركة كل بها تحتفظ التي الاعانات والتراخيص عدد

  مجانية إعانات على الملوثون  يحصل
 
 الأكبر لشركاتا أن ، مما يعنيالتاريخية انبعاثاتهم مستويات إلى استنادا

 
 
  الأصغر الشركات من أكثر ائتمانات على تحصل سوف حجما

 
 نظرا لحجم نشاطاتها. حجما

 .1992 وتوكي برتوكول  أحدثها التي الكربون  بسوق  التداول  آلية كبير حد إلى ينهيشبين البرنامجين هذ

ث ةالمختص تعمل السلطاتكما   المالي الدعم أشكالو  الإعانات من خلال منح دعم مكافحة التلو 

  للبيئة صديقة أنها يعتقد التي للأنشطة الحكومي
 
 تدفعه بعاثاتالان مقابل ثالملو   على رسوم فرض من بدلا

 ضريبيةال والمعاملة الفائدة، منخفضة والقروض المنح، الدعم أمثلة تشملو  ،الانبعاثات خفضلمزيد من 

 فإنها يبة،للضر  مماثلة الانبعاثات لخفض حوافز قدميُ  الإعانات فنظام ،الشراء وتفويضات التفضيلية،

  تشجع
 
 .2الإعانة على للحصول  ليللتأه المنشآت الصناعية أيضا

 مندار الإ  دتتم كما
 
التقليل  بيلسفي  الفيدرالية الضريبية الإعفاءات ة البيئية إلى الأفراد ومنحهم قدرا

ثة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة من استخدامات الطاقة الأحفورية  يجوز و ، 3الشمسية للطاقة الملو 

                                                           
1Mireille chiroleu-assouline, la fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ?, revue de 

l'ofce, n° 139, 2015, p156. 

2 https://www.epa.gov. Accessed: July 23, 2021, H: 09:45. 

3 Xin Liu, OP cit, P220 . 

https://www.epa.gov/
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 قضائيةال الولاية داخل عامة مياه نظام أي تعفي أن الإنفاذ عن الرئيسية المسؤولية تتحمل التي للدولة

 تقنية استخدام شروط من شرط أي أو الملوثات مستوى  من الأقص ى الحد يحترم شرط أي من للدولة

 .1الأولية الشرب لمياه سارية وطنية لائحة من كليهما من أو المعالجة،

البيئة اعتمدت تاريخيا على اللوائح للحد من التلوث وتحسين البيئة،  على الرغم من أن وكالة حماية

 .الاقتصادية في السنوات الأخيرةواسعة من آليات الحوافز  فقد بدأت في استخدام مجموعة

 ذلك اتنفق الدولة وتحمل منها والإعفاء الرسوم التخفيض بين يتراوح الجبائي التحفيز نظام إن

 تلك مبالغ رد يتم أن على التلوث في المتسببين على بيئية رسوم فرض أي والرد، الدفع نظام وبين الإعفاء،

 النظام هذا شجع ثحيب وإزالتها، التلوث في المتسببة والمنتجات المواد وتدوير بتحسين القيام حال في الرسوم

 الجباية حساب ختلفوي ، له اعتماد أول  في الأمريكية المتحدة الولايات في%15وصل الرد معدلات على

 تكن لم جديدة ضارة آثار باكتشاف والصحي، البيئي المجال في العلمية المستجدات حسب والضرائب

 .والتكنولوجي العلمي البحث لتطور  نظرا معلومة

لة والضرائب الرسوم ل  جُ  أن الملفت للانتباه في التشريع الوطني الجزائري  الش يءإن   ليست المحص 

 العمومية، الخزينة لصالح أو محلية ميزانيات لفائدة يذهب منها فجزء لأجلها، صمخص  و  البيئة لصالح

 تحويل قانونية حول  تساؤلات يطرح مما ،البيئة بحماية وعلاقة صلة لها ليس صناديق لفائدة وجزء آخر

أحيانا و  للقوانين التنظيمية النصوص إصدار في الكبير التأخر نرى  كما لأجله، سخرت ما غير إلى أموال

سم ب فترة إلى يحيلنامما  دةالمحد   القانونية الآجال تجاوز 
 
 الخاصة النشاطات على فالرسم قانوني، فراغتت

د كان قد 1992المالية قانون  في الصادر والخطرة  أنها إلا لاحقا تصدرس التي للنصوص تطبيقه كيفية حد 

 في إطار البيئة حماية قانون ك كثير مثلها قوانين عن ناهيك ،كاملة سنوات ست بعد وجاءت متأخرة صدرت

 .المستدامة التنمية

 أو التلوث إزالة في المساهمة أجل من عةمتنو   مالية مصادر إيجاد البيئية الجباية من هدفإن ال

 تنمية وتحقيق حديثة بدائل استخدام في المتسببين وإلزام تدميره تم   ما وإصلاح آثاره من التقليل

، نأساسيتي دعامتين علىم يستند والرسو  الضرائب تحصيل أن، إذ شامل بيئي أمن على قائمة مستدامة

 خطورة ودرجة كميات أخذ طريق عن (الصرفة) المباشرةة ثالملو   الانبعاثات وعاء تحسب على أساسقد ف

  الأكثر الدول  به تأخذ المعيار هذاو  المنبعثة، العناصر
 
 كهولندا، البيئية الجباية مجال في والرائدة تقدما

  التي والتجهيزات المنتجات نظاميتم حسابها على أساس  أو السويد، الدنمارك، النرويج،
ُ
 عند سببت

  وتحدث البيئة على جسيمة أضرارا استعمالها
 
  تلوثا

 
 نظامين هناك، مما يعني أن وألمانيا كفرنسا خطيرا

                                                           
1 §42 US code, 300g-5. 
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ج على وضرائب الانبعاث على ضرائب البيئية، للجباية نظامين  .المنتًّ

 وضوابطه الضبط الاداري البيئي آلياتالثاني: المبحث 

 أ الحريات تنظيم في مهمته وأصبحت وضرورتهالبيئي  الإداري  الضبط لقد زادت أهمية
 
 ح مرا

 
 حتى تميا

رة الإدارة مباش، فالفوض ىالإضرار البيئي وخلق  إلى الخاص النشاط وأوجه العامة الحريات ممارسة دتحي لا

 ل في ذات الوقت يُعد من أهم مظاهر السلطة العامة، كما يعتبرلسلطة الضبط الإداري 
 
لحريات أكثره تقييدا

 منها إلى 
 
إن الضبط الإداري في سبيل حماية النظام العام والمحافظة عليه، لذلك ففرض والحقوق سعيا

البيئة ودعم استقرارها وتحقيق الأمن البيئي المنشود يعتبر من أكبر الأهداف التي تسعى السلطة الإدارية 

 ر ع لم يطلق لها العنان وإلا كان في ذلك إهداإلى تحقيقها، ورغم تلك الأهمية البالغة إلا أن المشر  
 
 وضياعا

 
ا

قها من أجل تحقيق توازن عمل السلطة الإدارية والتوفيق بين المحافظة للحريات العامة، بل  دها وضي  قي 

على النظام العام البيئي وممارسة تلك الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدساتير، وتضبطها القوانين 

 الإداري  الضبطت سلطا أن خاصة، نائيةوالتشريعات في الظروف العادية كما في حالات الظروف الاستث
 ظروف تنشأ قدف ،مالعا النظام على المحافظة أجل من قانوني نص وجود إلى دائما تستند أن لزمي   لا

 قد  علمشر  لم يكن ا مفاجئة
 
 ما إزاء فالتصر   حق للإدارة يكون  بالتاليو  ةقانوني  نصوص بموجب مهانظ

 .1العام النظام على المحافظة ضرورة تثيره

 
 
 ف العاديةسلطات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف، ففي الظرو ذلك فإن  مناعتبارا

في ظل القانون العادي الذي يكفل الحفاظ على النظام العام، أما في الظروف  تمارس في أضيق نطاق

 لمواجهة تلك الظروف الطارئة الاستثنائية فتُ 
 
ع سلطاتها مؤقتا رغم هذا ، و 2الأحوالإلى حين انتهاء تلك وس 

تجاوز تقع تحت المحظور وت وممارسة وظائفها التضييق والتقييد فإن السلطة الإدارية أثناء مزاولة مهامها

خل بمبدأ المشروعية حدود سلطاتها
ُ
سواء كان ذلك عن قصد وعمد أو غفلة وتجاهل، مما يجعلها عرضة  وت

  الإداري.في مواجهة الرقابة القضائية وسلطان القضاء 

لذلك على هيئات الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها في الظروف العادية أو الاستثنائية أن تراعي 

أن إلا  الغةالب لإداري االضبط  وظيفة فرغم أهميةالتي يجب الانقياد لها، الضوابط القانونية أو القضائية 

 أن  ينبغي تقييدهاو  الأفراد لحريات تنظيممن  يجاريهنشاط الإدارة العامة وما 
 
 بةللرقا يكون خاضعا

 ، كما تضمنالاضطلاع بمهامها ووظائفهاالضبط الإداري في هيئات  تكر س حيادالتي  القضائية

                                                           
 .10ص ، 2015غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  1

دد مجلة الفقه والقانون، المغرب، العبالجيلالي خالد، دور القاض ي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري،  2

 .207، ص 2013، 12
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 .1قهوعدم خر  المشروعيةبمبدأ  التزامها

نيلزمنا أن وعليه  بي 
ُ
حدود الضبط الإداري البيئي في الظروف العادية واحترام مبدأ المشروعية،  ن

وفرض الرقابة القضائية )المطلب الأول(، ثم نتطرق إلى دراسة العناصر ذاتها في الظروف الاستثنائية 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: حدود الضبط الإداري البيئي في الظروف العادية

 يخضع خرى الأ  نشطةالأ جانب الى الهيئات الإدارية به تقوم نشاطالبيئي باعتباره  الاداري  الضبط إن

 نطاق ىمد لتحديد صورة متميزة في يظهرأن  يجب حيث ؛المشروعية مبدأوسيادة  للقانون  احترامه وجوبل

يد في الإداري  الضبط سلطات اختصاصات  في يتمثل أساس ي مبدأ إطار في وحريات الأفراد نشاطات تقي 
 الضبط قرارات نإفذلك وتحقيقا ل، )الفرع الأول( اس بهالمسا وعدم للأفراد الأساسية الحريات صيانة

 ي الإداري ض االق فيراقب الأخرى  الادارية القرارات شأن ذلك في شأنها ئيةالقضا لرقابةوجوبا ل تخضع الاداري 

 .الثاني( )الفرع القانونية سلامته من للتأكد هركانالبيئي بأ الاداري  القرارالتزام  مدى

 مبدأ المشروعيةحدود التزام الضبط الإداري البيئي بالفرع الأول: 

 جميعالحكام والمحكومين لسيادة القانون، وكذا  خضوع العام مفهومه في يقصد بمبدأ المشروعية
فيجب أن تكون تصرفاتها الإيجابية  ،القانون  وسيادة لأحكام الدولة في العامة والسلطات الهيئات

 عند ري االإد الضبط هيئات علىك لذلوالسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني الممارس في الدولة، 
 عامة بصفة الإداري  الضبط ريتداب تكون  أن منبقرينة السلامة  التزاما أالمبد هذامراعاة  ممارسة وظائفها

رة وأن ،القانون روح  مع ةمتفق  و  مشروعة
  تكون الجهة المصد 

 
 ستهدفتلها  المقررة الشكلية للإجراءات وفقا

 من تتخذ أن ستوجبي كما ،المشرع عليها نص   الذي الإداري  الضبط وبوسائل وأدوات العام الصالح

 ما كل في للقانون  في ذلك الإدارية السلطة فتخضع، لها مقصدا وأبعاده عناصره بجميع العام النظام
مما  به تقوم الذي النشاط مظاهر جميع وفي ،وقرارات أعمال من خذهتت   وما تصرفات من عنها يصدر

  يقع القانون  قواعد فةخالتسعى به لمو  الضبط الإداري  سلطات تجريه فتصر   كل أن يستلزم
 
 وغير باطلا

 بقواعد والمحكوم الحاكم من كل إرادة دتقي   يقتض ي المشروعية فمبدأ، للإلغاء قابلا يجعلهو  نافذ
 .2همبين تمييز بدون  القانون 

 أما في مجال الضبط الإداري البيئي فيراد به خضوع السلطة الإدارية البيئية للقواعد القانونية في

                                                           
 حمد الظفيري، الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، مجلة البحوث القانونية ناصر يوسف 1

 .1522، ص 2020، 74صادية، العدد والاقت

 ،1 ط الحقوقية،منشو رات الحلبي  الإداري،مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء  الأول،الكتاب  الإداري،القضاء  الوهاب،محمد رفعت عبد  2

 .12، ص 2005بيروت، لبنان، 



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

105 

تها من البيئة وحماي سلامةكافة الأعمال والقرارات والتصرفات والإجراءات التي يُمليها القانون في سبيل 

 االتهديدات 
 
 لأمن البيئي، وخلاف ذلك لدعم واستقرارا

 
  يجعلــه امــم لا يعتــد بــه ويقــع باطــلا

 
ا  ،الإلغــاءب حري 

ب عمافضــلا 
 
الأشخاص بالأضرار التي لحقت  عن تعويضالبالهيئات والمطالبة تلك  عنه من مساءلة يترت

عد الموضوعي والشكلي للقواج دارة للتدر  احترام الإ  يقتض يمبدأ المشروعية ن ، لذلك فإ1اء تلك القراراتجر 

 القانونية.  والقرارات

 فيذيةيعية ومن بعدها الهيئة التنالتشر  السلطاتيليها ثم  ،قمة الهرم الدستور تل يحعلى ذلك  بناء  و 

 ى الموظفين التنفيذييإل الجمهورية أو الملككذلك في شكل هرم من رئيس والتي تتدرج في داخلها 
 
ن مرورا

 و  الإداري بأكمله خضع الهيكلأن ي بدأهذا المأساس ، فقسام والدوائرورؤساء الأن بالوزراء والمديري
 
فقا

 .2لقانون ا لمتطلبات

 الإداري البيئيلضبط ل التنظيمية لوائحال .1

يمنحها حق  وموجود قائم نص   على الاعتماددون حاجة  البيئية بإصدارها الإدارةتقوم وهي التي 

وتصدر هذه اللوائح استجابة للضرورات  له،ي قانون ولا تصدر تنفيذا تستند لأ  وبالتالي لا ،إصدارها

 .العملية

في ة سرعالبها واحتياجها إلى المتعلقة بالنظام العام وتشع   والأعمال أن خطورة المسائل ريبفلا 

قد  صدارهاإو القوانين ومناقشتها  مشاريعالمتعلقة باقتراح  التشريعية الحسم بما لا يتفق وبطء الإجراءات

حماية ل اللوائحالترخيص للإدارة بإصدار تلك  يسمح القانون ويجيزمما  رللخطالعام عرضة يجعل النظام 

 عن تفسير  أسباب اتخاذ القرار تبريرعلى أساس ، العام لنظاما
 
 أن يعني ضمنمما ، هباعتباره مختلفا

 
يا

 أسباب جيدة، وهذا بدوره يتطلب معايير  تعدالأسباب الداعمة للقرار 
 
أو قواعد لتحديد ما يعتبر سببا

 
 
بحساب  تتعلق هذه الالتزامات أساساحيث ب ةن "ثقافة التبرير" تنطوي على التزامات جوهريأبمعنى  ،مناسبا

 .3ديمقراطي للسلطة التشريعية

ته استقر الفقه على أن القانون يتمتع بطبيع فقد القانونيةومرتبتها المستقلة  اللوائح ةقو  أما عن 

لمرتبة بعد تنظيم ال يصللم  ومن ثم   يستمد قوته منه، الذي لا يزالالتي تعلو على التنظيم زة الممي  ية التشريع

 رتبة أدنىمج التقليدي والتسليم بأن التنظيم المستقل يقع في فإنه يتعين الرجوع إلى التدر   وبالتالي، القانون 

 ينب تنحصر آثار التجديد الدستوري في إحداث توزيع جديد للوظيفة التشريعية وجب أن ،القوانينمن 

                                                           
 .116ص  المرجع السابق،محمد محمود الروبي،  1

2 Andreea teodora al-floarei, judicial control over the public administration, yearbook/anuarul, vol 21, 2020, p258. 

3 David dyzenhaus, Murray hunt & Michael Taggart, the principle of legality in administrative law: internationalisation as 

constitutionalisation, oxford university commonwealth law journal 5-34, 2001, p 19. 
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 .1هة تخضع للدستور وتستمد قوتها منفالتنظيمات المستقل ،ةالمستقل واللوائحالقانون 

 المستقلة رديةداري الفالإ  الضبط قرارات .2

 يصدر متنظي أو تشريعية سابقة عامة قاعدة إلى دائما مستندة الفرديةتكون قرارات الضبط الإداري 

 على  وذلك له تنفيذا
 
 قاعدةلعمل باخاصة في مجال  نتائج من عليه يترتب وما المشروعية مبدأ تطبيقحرصا

وذلك تحقيقا  ،مستندة إلى قاعدة عامة سابقة فردية غيرالضبط القرارات بعض  أنه قد تصدر ، إلاجالتدر  

 بشقيه التقليدي والحديث.م لمتطلبات حفظ النظام العا

 ومتكاملتان، متلازمتان ظاهرتان والقانون  السلطة أن والقانوني الفكر السياس ي استقر فقد
بالقانون ومن ثم فهي لا تستطيع أن تتعامل مع الخاضعين لها إلا  الإحساس يفرضها فالسلطة ضرورة

  .2بمقتضاه
 ب
 
 ماإنو  ،يدق كل من طليقة ليست البيئي الاداري  النطاق في الادارة سلطة نإف المشروعية مبدأوعملا

، لذا اعتبر الوصول إلى حق الفرد في بيئة سليمة وصحية بعيدا القانون  وقواعد كامأح باحترام مقيدة هي

 ملازما لمبدأ المشروعية طالما أن هذا الحق 
 
عن التهديدات البيئية التي تواجهها هدفا لدعم الأمن البيئي أمرا

 ةفنجد أغلب الدساتير العالمية المعاصرة قد تكفلت بحماية خاص، عليه في الدساتير والتشريعاتالتأكيد تم  

 .شامل ابتغاء تحقيق أمن بيئيلبيئة ل

 التشريع الجزائري  .1

 لقد حرص المشر ع الجزائري في الدستور بالنص صراحة على ضرورة حماية البيئة، بحيث يجب على

  كما أكد على تكريس حق ،3البيئة لحماية والمعنويين الطبيعيين الأشخاص واجبات يحددأن  القانون  

على الاضطلاع بالسلطات التنفيذية  ألزم بحيث ،سليمة في إطار التنمية المستدامةصحية و  لمواطن في بيئةا

سةالعمل  ن التهديدات ملحماية البيئة بمختلف عناصرها  وتحقيق الأمن البيئي غاية لتفعيل القوانين المكر 

ص 
 
ة، وبالتالي فإن أي تقييد أو سلب لهذا الحق  ةالحق في بيئالتي تقل  رسمها تيال الحدود تجاوز  أوصحي 

 للإلغاء مع ما يترتب عليه ذلك من تعويضمما  يُعد مخالفا لمبدأ المشروعية القانون 
 
 . اديم يجعلها محلا

لطات وجب على سأ الدولةفي القواعد القانونية في  تدرج وجود المشروعية مبدأ على يترتب كان ولما

 ةنيالقانو ج سواء من الناحية الموضوعية الذي تكون بمقتضاه القاعدة الضبط الاداري مراعاة هذا التدر  

 ة الجهة على صفذلك يعتمد فمن الناحية الشكلية  أوة، درج الأدنى القاعدة مواجهةالأعلى واجبة النفاذ في 

صدرة 
ُ
  رةالمقر   والأشكال الإجراءاتاضافة إلى للقرارات الإدارية الم

 
 اوهذ ،القراراتهذه  لإصدار قانونا

                                                           
 .163ص ، 2013، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكتوراةسليماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، أطروحة  1

 . 154ص  نفس المرجع،سليماني هندون،  2

 ، المعدل والمتمم للدستور الجزائري.30/12/2020، الصادر بتاريخ 442-20من المرسوم الرئاس ي رقم  02الفقرة  64المادة  3



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

107 

 الجهات الدنيا. منك الصادرة تل على الجهات العليا من الصادرة للقرارات الأفضلية يمنح

 التشريع الفرنس ي .2

ص في بميزة فريدة في القانون البيئي، و  شرع الفرنس يالم انفردلقد  ل في سنة المعد   1958دستور خص 

حيث ب، يةر شللب المشترك تراث البيئة إذ أكد في ديباجته اعتبارميثاق البيئة،  تحت مسمى كاملجزء  2004

حق كل  من الإضرار بها وضمان لحد  الفرص للحماية البيئة وتعزيز المبادئ الأساسية فيه بصفة عامة تناول 

ة متوازنة وكريمة وجبر  ميتهاوتن تحسينهابذل مجهود لبالجميع  مع واجب ؛شخص في العيش في بيئة صحي 

راد المجتمع لا الثقافة البيئية بين أفالحس و  ونشرالبيئي  يالتعليمالمستوى وترقية ، الأضرار التي تلحق بها

 .1حقوق والواجبات المتعلقة بهاال سيما

 التشريع الأمريكي .3

إلا أنه  الحماية الدستورية للبيئة، إلى التطر ق من  1992 سنة لالمعد  1789 الاتحادي ستور دخلا ال

 لبيئيا التنظيم سلطة الاتحادية الحكومةحق مباشرة  غير صورةب الفيدرالي الدستور  مع ذلك فقد منح

ده دور وكالة حماية البيئة في إنفاذ القوانين البيئية على الرغم مما   والعمل على ترقية آلياتها، وهو ما يجس 

 بيطلتث الكبرى تواطئ سياسية ومضايقات شديدة من قبل الشركات ضغوطات نتيجة تتعر ض له من 

 بيض.تي ينتهجها البيت الأ عزيمتها والحد منها، بالإضافة إلى أن دورها يتأثر بشكل كبير بالسياسة ال

 الحق الدستوري فرضعلى  حرصتقد  "الأقاليم" دساتير الولايات فإن أما على المستوى المحلي

 في سنوات السبعينات، والتأكيد عليه لحماية البيئة
 
يئية وارتفاع بالتهديدات ال تصاعد وتيرةمع  خصوصا

إلينوي ر دستو  الذكر أظهرعلى سبيل فالتكفل بتحقيق الأمن البيئي، من أجل  أصوات دعاة حماية البيئة

كما  ،يةصح بيئة في الحق شخص لكل أن الثانينص القسم ، إذ بذاته قائم كبند البيئية الحقوق  1970

 مواردها على الحفاظ هي الدولة سياسة تكون  أن 07المادة  01في القسم  1969دستور فلوريدا  نص  

 تسببون الم ليتحم  كما  -المفرطة والضوضاء والماء الهواء تلوث من الحد -وحمايتها الخلاب جمالهاو  الطبيعية

 يحظر ئتهمبيو  فلوريدا سكان لحماية، و التلوث هذا من الحد تكاليف دفع عن الأولى المسؤولية المياه ثتلو   في

 .2استخراجه أو الطبيعي الغاز أو النفط عن التنقيب

وتعزيز  البيئة حمايةالعمل على و  الوقود، موارد إهدار منعإلى  1879ستور كاليفورنيا د وذهب

 .3، والتكفل بالإجراءات التي تسمح بذلك بهدف صيانة حقوق الأجيال المتلاحقةسلامتها

                                                           
 .2004من ميثاق البيئة الدستوري الفرنس ي لسنة  08و 04، 02، 01المواد  1

2Section 01, Article 07, Constitution of Florida, delivered 05/11/1968. Florida Constitution - Ballotpedia, Accessed: 

March.13, 2022, H: 09:55 

3Section 07, Article 01, Constitution of California :https://leginfo.legislature.ca.gov. Accessed: March.13, 2022, H: 09:34 

https://ballotpedia.org/Florida_Constitution
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لطة في مواجهة الس للأفرادسيد مبدأ المشروعية يمثل أهم الضمانات الجدية والفعالة جشك أن ت ولا

 .1السلطة العامة على حقوقهم وواجباتهم فتعستجاوز و  في مأمن من ، إذ بمقتضاه همالعامة

 الفرع الثاني: رقابة القضاء الإداري 

 إذ ،شروعيةالم مبدأالنتائج المترتبة على  ثمرةعلى قرارات الضبط الإداري  القضائيةالرقابة  تعتبر

ل 
 
ام الأمان مهم مانضتمث   داري،الإ في مواجهة سلطات الضبط  للمواطنينالعامة  الحريات للذود عن وصم 

 .أول ظهور للرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية فكان

ي ر على عنصمن جهة  الإداريةارات ر ال القجم يف تهرقاب يبسطضاء الإداري قن الفإجرى العمل كما و 

ل حالم ،السببمن جهة أخرى على و رار الإداري، قلل الخارجية المشروعية نيمثلا  اللذانالاختصاص الشكل و 

 ما  وهو والغاية
 
  الجهة الأولى لا تثير فإذا كانترار الإداري، قلل ةالداخلي المشروعية ليمث

 
 ك إشكالا

 
في  بيرا

أن  إذ الإشكال تثير من هي الداخلية المشروعيةعناصر  نفإة على قرارات الضبط الإداري، بل الرقاامج

فلا  ها،راترار قإصداا في هالممنوحة ل اتقد تنحرف بالسلط أثناء ممارسة وظيفتها اري الضبط الإد هيئات

لالسبب الذي  جانب تراعي
 
، بطيالض القرار يرتكز عليهاأن  يجبالتي  القانونيةأو  الماديةالواقعة  يمث

 لىع المحافظة وهو تحقيقهالطات الضبط الإداري س ىعل يتوجبالتي  الغايةعن  تزيغقد إضافة لذلك 

 .اصرأهميتها على هذه العنتتجلى  الإداري  الضبط قرارات على القضائية الرقابة فإن ولذلك العام، النظام

 البيئي الإداري  الضبط قرارات في السبب على الرقابة .1

 ،رادتهإعن رجل الإدارة ومستقلة عن  بعيدة قانونيةأو  واقعيةحالة بأنه سبب القرار الإداري ب يقصد

  يتخذوأن  يتدخلأن  يستطيع هأن هي لتوح إذ
 
 أنب اصرعنمجموعة  القرار الإداري اتخاذ يشترط في و ما،  قرارا

 عند إصدار جمو  يكون 
 
 ، هودا

 
 بالوقائع التيو  مشروعا

 
 هابتالقضاء الإداري رق يبسطوعليه يقوم عليها،  محددا

 طة الإداريةالسلا يهإل توجود الوقائع التي استندالإداري  القاض ي يتحرى  بحيث، للسببلوجود المادي ا على

 بالنظام العامالتي و قرار الضبطي ها للفي إصدار 
 
ل إخلالا

 
 ال ويقع، تشك

 
بت عدم إذا ما ث قرار الإداري باطلا

 .2قرارهاالإدارة في إصدار  يهما استندت إلصحة 

على أن  نصتالتي  168الرقابة القضائية من خلال المادة على أكد الدستور الجزائري لذلك فقد 

لى الرقابة ع ممارسة لقاض ي الإداري يحق لكما  ،ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطة الإدارية""

الضبط  سلطاتيه قانوني للوقائع التي استندت إلالبمعرفة الأساس وذلك  للسببالقانوني  كييفالت

ء ا، وقد جةمعينعلى واقعة  تطبيقهالقانون بغرض  تفسيرتضمن ي حيث، قرارها في إصدار البيئي الإداري 

                                                           
عبودي، مبدأ المشروعية وحقوق الانسان، دارسة تحليلية في الفقه والقضاء المصري والفرنس ي، دار النهضة العربية، القاهرة، المحسن  1

 .13، ص 1995مصر، 

 .1524ص  المرجع السابق،حمد الظفيري، ناصر يوسف  2
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ع الداخلية للقرار المطعون فيه، والدفيما يتعلق بالمشروعية أنه ف مجلس الدولة الفرنس يفي أحد أحكام 

 
 
العيش في  لكل شخص يحق"الدستوري  الأولى من ميثاق البيئة بأحكام المادتين بانتهاك مبدأ الحيطة وعملا

 على البيئة وأن يؤدي " الخامسة والمادة "للصحة بيئة متوازنة ومحترمة
 
إذا حدث فعل يحتمل أن يؤثر سلبيا

 فإنه من حق السلطات "إلى إلحاق الأذى بها حتى ولو كان مدى هذا التأثير غير مؤكد من الناحية العلمية

 لم العمومية
 
ة لتقييم حجم المخاطر المحتمل ضوابطع ضأن تبدأ الحيطة وفي حدود اختصاصها تطبيقا

  ،ومتناسقة لتجنب وقوع الضرر  احتياطيةواعتماد إجراءات 
 
من  02م من القس 1حكام الفقرة لأ  وطبقا

يجب أن تكون حماية وإدارة الأماكن والموارد والبيئات مستوحاة بشكل فإنه  البيئة قانون  من  L.110-1 المادة

 للمعارف العلمية والتقنية  جود اليقينلا يكون عدم و أيجب بمقتضاه  مبدأ الحيطة الذي خاص من
 
نظرا

 
 
ة بالبيئة ر  من خطر الأضرار الجسيمة المضللوقاية  في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة الحالية سببا

 .1ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

الصادر الإداري مع القرار تلائم الوقائع مدى  على تنصب   ابةلرقوما تجب الاشارة إليه أن هذه ا

 بمبدأ  ،قرارالدرجة خطورة  فترصد ،هومضمون
 
 ن سلطات الضبطم ةالمتخذ اتالإجراءة تناسب شد  عملا

 .النظام العام تهديدمع خطورة  البيئي الإداري 

 البيئي الإداري الرقابة على الغاية في قرارات الضبط  .2

ل في الحفاظر القرار الإداري، اصدالغرض والهدف النهائي من وراء االغاية يراد ب
 
ام لنظعلى ا والمتمث

هالعام   ما يجعلهام الغايةفي  لعيبمشروعة  غيرالبيئي  الضبط الإداري  هيئاتتكون قرارات حيث ب، بشقي 

 لضبطيةا اختصاصاتهاها تممارس بصدد وهي الهيئات هذه قصدت ما الانحراف بالسلطة إذا بعيبمشوبة 

لطة ة في القرارات المستندة إلى السايالغ عيببوضوح  ويتجلىام، المحافظة على النظام الع غيرأخرى  أهدافا

لسلطة ا استغلالإساءة  عيب لظهور  الطبيعي المكانة التي تعتبر يلإدار التقديرية الممنوحة للهيئات ا

ل غاية مصلحة عامة لا  يقتحقأو مصلحة خاصة،  تحقيقرار دف القيه حينماا هالانحراف بو 
 
 اياتغمن تمث

 هل يجوز جراءات لا الإداري لإ  الضبط هيئات بالإضافة إلى اتخاذي، الضبط الإدار 
 
ن م استخدامهاا قانونا

 .2"الانحراف بالإجراءات" هاءفقال يهعل يطلقما  وهو بلوغ الهدفل أج

 قد 
 
مجلس الدولة الفرنس ي  من خلال قض ىلذلك فإن القضاء الاداري الفرنس ي الذي يُعد مرجعا

استخدام ائي، و هلسلطة الضبط الن المخصص الهدفعن  لخروجهامن قرارات الضبط الإداري  كثيرببطلان 

قض ى ببطلان قرار العمدة برفض  حيثبلمصدر القرار،  شخصيةمصالح  تحقيقسلطة الضبط من أجل 

 الأسبوع  يامل بعض ألارقص خلحفلات ا
 
رار منع ا قض ى ببطلان قمالعمدة، ك يملكه للمح منافستها لليقل

                                                           
1 Conseil d'État, N° 342409, l'association coordination interrégionale stop THT DU 12 avril 2013. 

 .1526المرجع السابق، ص  حمد الظفيري،ناصر  يوسف 2
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إلغاء به قيام، بالإضافة إلى أخرى منافسةلجمعيات ة امحاب نشاطهامن مباشرة  موسيقية جمعيةممارسة 

الضبط  تغايامن غاية لا تعتبر  غير أنها مصلحة عامة تحقيق لاستهدافهابالضبط الإداري  ققرارات تتعل

 ياراتسبواسطة  هفي بلدت البيعقرار العمدة بمنع  قض ى بإلغاء بحيث بل تحقيق مصلحة مالية، الإداري 

 ظ س الحفاي، ولالمحليةة التجارة يحما هورار قال هذالأن الغرض من وراء متنقلة 
 
 على النظام العام متمثلا

 .1حركة المرور تنظيمفي 

 كما أعلن مجلس الدولة الفرنس ي وجود انحراف في الإجراءات وألغى قرار 
 
ط سلطة ضب من قبلاتخذ  ا

ولكن  لمياهاس بقصد المحافظة على مجرى يدى المناطق لفي إح المائيبمنع التزحلق  وذلك ةيسطحات المائالم

مشروعا إذا كانت ثمة أسباب  الإدارةيعتبر القضاء الفرنس ي تدخل  لاو ، 2مالعا نمة الأ يكانت حما غايته

  ويُ  العام، بالأمن الإخلالد د  هية تجد  
ر مجلس الدولة الفرنس ي ذلك بالنظر إلى سائر الظروف المادية التي قد 

 الإدارة.تدخلت فيها 

ة تتمثل في رقابة الإلغاء وتأخذ  عد 
 
 حق امتياز قضائيةالسلطة الملك حيث تب الرقابة القضائية صورا

 على طلبات ذوي الشأن والمصلحة في ذلك، وتنتهي شروعة بناء  المغير  الضبطيةالقرارات  بإلغاء ممارستها

 .القرارات هذه بصدور حكم قضائي يقض ي بإلغاء

 أي تجاوز  ينشأ حدوث وذلك حينماعلاوة على ذلك يمكن اتخاذ صورة أخرى منها رقابة التعويض 

 أساس وذلك علىخطأ بدون  الإدارةمسؤولية عندئذ وتنعقد  ،بالتعويض المطالبة المصلحة لصاحبحق يف

 .3نظرية المخاطر

     البيئي الرقابة على المحل في قرارات الضبط الإداري  .3

ينصب محل القرار الإداري على تنظيم الحريات العامة أو تقييدها، ولا ريب أن تقييد هذه الحريات 

 يهبالمساس بالحريات إلا بالقدر التي تقتض للهيئات الإداريةع، لذلك لم يُسمح لمشر  لل يأصاختصاص هو 

أقدر ية أكبر و على دراة يالإدار الهيئات اعتبار أن على  في المحافظة على النظام العامالمتمثلة اللازمة  الضرورة 

بوضع فى واكتالمشرع لك التزم على إثر ذالإخلال بالنظام العام، أوضاع ف في مواجهة ع في التصر  من المشر  

 للإدارة
 
 و اتخاذ التدابير الملائمة،  حرية المبادئ العامة تاركا

 
ي استعمال ف الإدارة وتجور  فقد تتعس  لهذا ف نظرا

وادعاء تحقيق المصلحة  ه المساس بهذه الحريات بحجة المحافظة على النظام العامما من شأن هذا الحق

 .العامة

ضبط بالتشريع، مع وضعلذا فقد كان لزاما أ
ُ
م هذه الحريات العامة من قبل الدستور وت

 
ظ ن 

ُ
 ن ت

                                                           
 . 343، ص 2013، 32دراجي عبد القادر، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، مجلة العلوم الإنسانية، بسكرة، العدد  1

 .331، ص المرجع السابقدقدوقي، الحلمي  2

 . 28، ص 2016، 04، المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد محمد أمينبشير  3
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وأن  عيب مخالفة القانون  يكون العيب الذي يلحق محل القرار الإداري ف وعليه، 1ضمانات حقيقية لذلك

 للقانون ويترتب عليه الحكم بإلغاء القرار،  عد  يُ  كل مساس بمركز قانوني مشروع
 
يشترط إنه في وبالتالمخالفا

ضبطي ال مشروعة أن يكون محلها جائزا قانونا فإذا ما تجاهل الإجراء في قرارات الضبط الإداري حتى تكون 

 .قاعدة قانونية كان غير مشروع

 الجزائري التشريع  .1

إذ لا يمكـن  ،جاء به المشرع الفرنس يا لمطابق م ي الجزائر التشريع في القانوني لهذه المسألة الوضع إن 

ابـة علـى مهمة الرقفللقاضـي الإداري الحكـم ببطلان قرار ضبط إداري صدر وفقا لتشريع مخالف للدستور، 

مـام أ للمجلس الدستوري ولا يسمح لأي كان بتحريك إجـراءات الـدعوى الأصـلية تعوددسـتورية القوانين 

 عضاءهماأ وأ ه،رئيس البرلمان بغرفتي وزير الأول،، الرئيس الجمهورية إلا بعد اخطار منالمجلس الدستوري 

 .2أو إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد حصول النصاب القانوني

ظام مراسيم رئاسـية فـإن الن سمةما اللوائح المستقلة التي تعتبر قرارات إدارية التي غالبا ما تأخذ أ

الإداري  طا قرار الضبهأما الحالة التي يكون فيت، هذه القرارايمنح للقاض ي الإداري صلاحية إلغاء  القانوني

والدستور، فإن القاض ي الإداري يمكن له إلغاء القرار بسبب  اجز بـين القاضـيحمستقل ولا يوجد تشريع 

 .3عدم الدستورية

 801 المادة لمضمون  طبقا الإلغاء دعوة طريق عن يكون  الإدارية للقرارات الإداري  القاض ي رقابة إن

 .طعن تقديم بها يرد لم للتي بالنسبة حتى والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من

 التشريع الفرنس ي .2

 لقرار  الفرنس ي مجلس الدولة ألغى لقد
 
 2008 /7/2وزير الزراعة والثروة السمكية الصادر في ا

لةة لسماح بزراعة أصناف بذور الذر  القاض ي با  وراثي المعد 
 
بناء  على طلب جمعيات    Zea Mays No 810ا

ذا بشأن بيان ما إ الأوروبية حكم من محكمة العدل يتم صدور حتى  ،بحماية البيئة والصحة العامة معنية

 ورا المعدلةكانت الذرة 
 
 النظر في مدى مشروعية توجيهات ولوائحا وكذ ،من عدمه الحيواناتتصلح لعلف  ثيا

 .4المجالفي هذا  المطبقة الأوروبي الاتحاد

 قض ى مجلس الدولة أنه يجب علىالأوروبية فقد كم محكمة العدل الأحكام الواردة في حطبيق وبت

                                                           
 .209بالجيلالي خالد، المرجع السابق، ص  1

شرماط سيد علي، ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  2

 .390، ص 2018، 10والسياسية، العدد 

 ، ص 2001، 4الجزائر، العدد  حوليات، مجلة المشروعيةمسعود شیھوب، دولة القانون ومبدأ  3

 .175ص ، 2021 ،01ور القاض ي الإداري في المنازعات البيئية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد محمد حسن الكندري، د 4
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ج الزراعة قبل وضعها في تلك البذور لغرض  طرح الناتجة عن الأضرار لمواجهةوضع خطة طوارئ  المنت 

  الأسواق
 
ل خطرا كبيرا

 
شك

ُ
ر على إثرها والنبا الحيوانو  الإنسانعلى صحة  لأنها ت ج  أنت، وقر  ذه البذور همنت 

 .16/30/20121بتاريخ  قرار جديدب حظر تداول هذه البذور وتم   للتداول ها لم يستوف شروط طرح

رفعها  394254 رقمفي قضية  2017يوليو 12قض ى مجلس الدولة بتاريخ  وتكملة لذلك

الوزير  ،الجمهوريةرئيس الممثلة في -ت الإدارية المركزية ضد صمت السلطا أصدقاء الأرض فرنسا اتحاد

بشأن  -وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، وزير البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، الأول 

اللازمة التي من شأنها تخفيض تركيزات الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين التدابير  تنفيذ كافة

م رق دة في الملحق الحادي عشر للتوجيهوى المحد  في جميع أنحاء الأراض ي الوطنية إلى الحدود القص

2008/50/CE  المتعلق بنوعية الهواء  2008مايو  21في  الأوروبي لصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلسا

القرارات الضمنية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس بإبطال  المحيط وتوفير هواء أنظف لدول أوروبا

فقة مع متوالجودة الهواء  الصحة التي ترفض اتخاذ التدابير اللازمة ووضع خططو   الوزراء ووزيري البيئة

يورو إلى اتحاد أصدقاء الأرض بموجب  3 000الحكم على الدولة بدفع مبلغ الأوروبي، و  التوجيهمن  23المادة 

 .2من قانون القضاء الإداري  L. 761-1  المادة أحكام

الضبط الإداري البيئي الخاص برخصة البناء بموجب قانون كما قض ى مجلس الدولة في مجال لوائح 

، حيث EURL 2Bمرفوعة من شركة  2015يناير  21، بتاريخ 382902قم التخطيط العمراني، في القضية ر 

السلطة الصادر  قرار تجاوز في استعمال إبطال Versailles من المحكمة الإدارية في فرساي شركةالطلبت 

تم  حيث بناء،  ترخيص منحها Aigremont ي رفض بموجبه رئيس بلدية أغرومون الذ، 2009يوليو  22في 

بموجب الحكم  فرساي طلبها في الإدارية المحكمة رفضت، كما الاداري  طعنها رفض 2009 أكتوبر 2 في

م قد  في فرساي الاستئناف الم رفضت محكمة الاستئناف الإداريةاضافة لذلك  ،2012 يناير16 صادر فيال

 أبطل مجلس الدولةحيث  2014أبريل 29بموجب قرار صادر في ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية 

من حكمة ذات المإحالة القضية إلى و  2014قرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي في ال

 .  3الشركة يورو إلى 3 000مبلغ  بدفعة أغرومون يبلد تغريمجديد مع 

 بأحكام ع الوقائي في مجال حماية البيئة المبدأملزمة بتطبيق  الإداري  هيئات الضبطن فإوختاما 
 
ملا

 أن باراعتحمولة على لمتركيب هوائيات الهواتف اات تثبيت و ضد قرار  الاحتجاجمكن يمجلس الدولة، ف

بة آهات منها تشكل المنبعثةالكهروضوئية  الإشعاعات   على صحة الانسان مسب 
 
 وضررا

 
 ديمةمست خطرا

                                                           
 .175ص  نفس المرجع،محمد حسن الكندري،  1

2 https://www.conseil-etat.fr .Accessed: July, 12, 2021, H: 03:45. 

3 https://www.conseil-etat.fr .Accessed: July, 13, 2021, H: 14:25. 

https://www.conseil-etat.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
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 .1وأمراض مستعصية

 التشريع الأمريكي .3

لطة المحاكم إلى س القضائية المراجعةب المشرع الأمريكي إضفاء  لمبدأ الشرعية للقرارات الإدارية يشير

  في تفسير القانون وإلغاء أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية لا تتفق مع القانون 
 
ن الثالثة للمادتي استنادا

 المتحدة الولاياتتناط السلطة القضائية في  أن 1 الفقرةالثالثة نصت المادة  حيث، والسادسة من الدستور 

ل ويبقى قضاة ك لآخر،الكونغرس ويحدد من حين  يقترحبمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة حسبما 

 2 لفقرةاالثالثة  المادة ، أما سلوكهم جيد درجة شاغلين مناصبهم ما دام الأدنىمن المحكمة العليا والمحاكم 

ور الناشئة في ظل أحكام هذا الدست والطعون جميع قضايا القانون لالسلطة القضائية فتشير إلى امتداد 

لسادسة ا المادة ، كما أكدتالمتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها الولاياتوقوانين 

 لهتقوانين الولايات المتحدة التي على  دالقانون الأعلى في البلا باعتباره هذا الدستور على سمو 
 
، صدر تبعا

تم إبرامها تحت سلطة الولايات المتحدة، ويكون القضاة في كل سياهدات التي يتم إبرامها أو التي جميع المعو 

 .2لذلك ة يكون مخالفلايأو قوانين أية و  يعتد بأي نص في دستور لاو ، بهملزمين  الولايات

ترد في الدستور فإن هذه الأقسام تمنح السلطة  لمرغم أن عبارة "المراجعة القضائية" على ال

سع نطاق السلطة القضائية لتشمل جميع القضايا الناشئة بموجب دستور القضائية للمحكمة العليا وتو  

ضت فقد ق ،ملزمون بالدستور بدلا من مخالفة القوانين الولايات المتحدة وقوانينها وتعلن أن القضاة

ن القانون التشريعي بأ 1803المحكمة العليا الأمريكية في قضية ماربوري ضد ماديسون الشهيرة سنة 

وبما أن السلطة القضائية للولايات المتحدة تمتد إلى جميع القضايا الناشئة  ،المخالف للدستور ليس قانونا

بموجب الدستور، فإن من مسؤولية المحكمة العليا أن تعلن بطلان جميع القوانين التي تتعارض معها 

لطة س الطابع الرسمي على سلطة المحكمة في المراجعة القضائية، وهي ت هذه القضيةولذلك أضف، صراحة

حيث ينعقد اختصاص الرقابة القضائية على دستورية القوانين ب، 3د تأكيدها في العديد من القضاياأعي

 الحكم التقريري.و  الامتناع،الأمر القضائي أو  الدفع،على ثلاث وسائل تتمثل في 

 يجوز مراجعة القرار الإداري النهائي لمجلسأنه على  R2-17-126القسم في القانون الإداري  نص  قد و  

، 12وما بعدها )الباب  A.R.S. § 12-901 )ب( و 323-49كما هو منصوص عليه في الفقرة  جودة المياه

 يحيل الكاتب السجل إلى المحكمة العليا ، ، قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية(6، المادة 7الفصل 

 عندما بما في ذلك وما يليها 901-12بموجب الفقرة  في جميع الإجراءات التي تلتمس المراجعة القضائية

                                                           
 .177محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص  1

2  United States Constitution  1789 

3https://ballotpedia.org/State administrative/law/ judge. Accessed: May, 17, 2021, H: 06:30. 

https://ballotpedia.org/United_States_Constitution
https://ballotpedia.org/State%20administrative/law/%20judge
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  .1يستخدم المجلس خدمات مكتب الجلسات الإدارية

ضد وكالة حماية البيئة رقم "  SACKETT السيد ساكيت " قررت المحكمة العليا في قضية رفعهاكما 

 قبل أي شخص ث منيحظر قانون المياه النظيفة تصريف أي ملو   حيث، 2012مارس 21 بتاريخ 10-1062

وتبعا لذلك  دون تصريح،ة الولايات المتحدمن قانون   C 33 - 1131§   للمادةطبقا  المياه الصالحة للملاحةفي 

( إما إصدار أمر امتثال EPAيجوز لوكالة حماية البيئة ) فإنه عند تحديد حدوث انتهاك1344§ نصت المادة

دولار[ في اليوم عن كل  37 500العقوبة المدنية الناتجة ]لا يجوز أن تتجاوز أنه  إلا أو بدء دعوى مدنية

عت الاتحادية الحكومةغير أن  ،انتهاك  دولار عندما تكون الغلبة 75 000إلى  المبلغمضاعفة  يمكن هأنب اد 

ادعاء  لتحيث أبط لوكالة حماية البيئة ضد شخص صدر له أمر بالامتثال ولكنه لم يمتثلوالحكم لصالح 

لدائرة ل محكمة الاستئناف في الولايات المتحدةوطلبت إعادة الفصل في القضية من جديد أمام  الحكومة

 2التاسعة

 عليه
 
 بأن ضد وكالة حماية البيئة" Massachusetts " ماساتشوستسقضت في قضية ولاية  وعطفا

وكالة حماية ولاية أخرى والعديد من منظمات الدفاع عن البيئة التماسا إلى  11قدمت ماساتشوستس و

يئة بسلطة تمتع وكالة حماية البانبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث أثيرت مسألة  البيئة تطلب فيه تنظيم

كمة قضت المحمن عدمه، وكان بأن  نبعاثاتالا النظيف لتنظيم قانون الهواء  بموجب تقديرية قانونية

من السيارات إذا تبين نبعث الم 2COأن تنظم ثاني أكسيد الكربون  عليها حماية البيئة يجب ا أن وكالةالعلي

 .3أنها تعرض الصحة العامة والرفاهية للخطر

ما يلاحظ في التشريع والقانون الأمريكي وجود قضاء إداري محض على مستوى الوكالات والهيئات 

للأحكام والطعن فيها أمام القضاء رغم إصداره ة مجالس استماع ومراجعة إدارية، فالإدارية، إذ هو بمثاب

 بقى أقل درجة وقوة منه.ي إلى القضاء التقليدي المعروف ويأنه لا يرتق ، إلاالإداري العادي

لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تصدر قرارات ضبطية إلا بترخيص من  وختاما لذلك فإنه

 ا بتقييدله لى الأقل يسمحأو ع للإدارة ذلك يبيحتشريعي  لى نص  الركون إلا بد من  يعني أنه القانون، مما

 الحريات.

لا  شروعيةالممن ناحية  الإداريةالقرارات  لمراقبةواسع  عد نطاقيُ البيئية  المنازعات نطاقوبالتالي ف

 ناعيةالص ،تهم التجاريةاطابنش الأشخاصلقيام  اللازمة الإداريةسيما في مجال التراخيص والتصاريح 

 والتعويض عن الإدارية المسؤوليةفي مجال  الإداريةومن ناحية أخرى مراقبة أعمال السلطات  ،والزراعية

                                                           
1 https://www.law.cornell.edu. Accessed: May, 16, 2021, H: 15:10. 

2 https://ballotpedia.org/State administrative/law/ judge. Accessed: May, 17, 2021, H: 06:37. 

3 https://ballotpedia.org/State administrative/law/ judge. Accessed: May, 17, 2021, H: 06:50. 

https://www.law.cornell.edu/
https://ballotpedia.org/State%20administrative/law/%20judge
https://ballotpedia.org/State%20administrative/law/%20judge
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  ة، طالمافي تنفيذ قراراتها وفرضها جزاءات إداري الإدارةعن تعسف  المترتبة الأضرار
 
 المعيبةراراتها ب على قترت

 .1ضرر موجب للتعويض

 ةفي الظروف الاستثنائي ري البيئيالمطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإدا

د قلحكم القانون والاحتكام لمبدأ المشروعية في الظروف العادية، هيئات الضبط الاداري إن خضوع 

تعطل ن ، مع ما يترتب عنه مد الأمن والنظام العامخطيرة التي تهد  الستثنائية الا ظروف التكفي لمواجهة  لا

يان العص، التمرد" و اضطرابات داخليةأ من الدولةأد د  يه كشن عدوان خارجي للدولة، سير المرافق العامة

، "وبئةأو  ،زلازل  ،جفاف، عاصير، أفيضانات"بيئية الو  طبيعيةالظروف بسبب ال وأ ،"زمات الاقتصاديةوالأ 

 فع الخطرود ،لمحافظة على كيان الدولةفي سبيل ا هذه الظروف فإن الإدارة ملزمة بأداء واجبها تحققتفإذا 

العادية  نبالقواني بالاستعانة صعوبات تلك الظروف بمواجهة الإدارة مطالبة الجائز غير من صبحي، إذ عنها

 .2العادية الظروف في إليها ضعالتي كانت تخ

منح ت خاصة بقواعد قانونية مجاراتهايجب  التي تمليها الضرورة الظروف الطارئةن هذه فإلذلك 

تى في ، بل حعلى حساب حريات الأفراد وصلاحيات واسعة جدا سلطات استثنائية لهيئات الضبط الاداري 

 الأزمات والظروف التي أدت إلى فرضها.نتهي بانتهاء ي مؤقت   أثرهافيكون  مواجهة السلطات الأخرى،

التي  راءاتالإج، فتصبح العادية المشروعيةمبدأ نطاق قواعد  توسيعإلى  هذه النظريةفيؤدي تطبيق 

مة على  ر مشروعةغيكانت  ي ف وجائزة مشروعة إجراءات وأعمال، العاديةفي الأوقات  الإداري  الضبطومحر 

بالتالي و  فق العام،ر الم سيرسن ح وضمانالنظام العام  لحماية ضرورية، إذا كانت الاستثنائيةظل الظروف 

 العمل ي
 
حكام أويحل محلها  ،ط الاداري برة في النصوص القانونية بشأن الضحكام المقر  الأ بتوقف تماما

تغيب قواعد المشروعية العادية وتبرز قواعد المشروعية  وعليه، الاستثنائية خرى تتناسب مع الظروفأ

ع مدى اللجوء إلى سلطات أوس الهيئات الإداريةمن  يتطلب تثنائيذا الوضع الاسهلذلك فإن الاستثنائية، 

 ةالنظام العام أو إعادة يى حماللوصول إل يرمن أجل السرعة في التعامل مع الوضع الخط فاعليةوأكثر 

ومطلقة طليقة التصرف  تن سلطات الضبط الاداري ليسإفوتبعا لذلك ، 3الطبيعي اهإلى نصاب الأمور 

 لاداري ا القضاء اختصاصات ضمن فيدخل، زماتالأ مشروعية نظرية دة بمقي   تسلطاتلك الن إبل الحرية، 

المحكمة  قضت الصدد وفي هذا، الاداري  الضبط هيئات حاجات مع ميتلائ بما السلطات تلك توسيع تقدير

 فإذا طرأت  ،الظروف العادية من أجلبأن النصوص التشريعية إنما وضعت  الجزائرية الإدارية العليا

 نتائج يؤدي حتما إلى فإن ذلك ،ة على تطبيق النصوص العاديةيالإدار  الهيئات أجبرتو ظروف استثنائية 

                                                           
 .167المرجع السابق، ص محمد حسن الكندري، 1

 .11، ص2017، مصر، للدراسات والبحوث العلمية، المركز العربي 1علي نجيب حمزة، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، ط 2

 .1530ص  المرجع السابق،يوسف ناصر حمد الظفيري،  3
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 .1نية واضعي تلك النصوص العاديةمع هدف و تتعارض  سليمة وعكسية غير

ة ن النصوص القانونية الضابطوتبيي   تطبيقها هذه النظرية من خلال شروط دراسةنحاول لذلك س

 ثاني(في ظل هذه النظرية )الفرع ال ة)الفرع الأول( والرقابة القضائية على أعمال الإدار  في المجال البيئي لها

 نظرية الظروف الاستثنائية  تطبيق الفرع الأول: شروط

له
 
 لما تشك

 
 هقات الأفراد، فقد سعى الفيعلى حقوق وحر  رخط من الاستثنائيةالظروف  نظرية نظرا

مانات للأفراد ض وتوفير، استخدامهام يتنظالنظرية و  هذه لتطبيقإلى وضع شروط  الفرنس ي وخاصة الفقه

ظرف وجود  طشرو ال ومن بين هذهالعامة،  وحرياتهم حقوقهمكفالة من أجل  مهة لة اللازميالحما نتأم  

وحسن سير المرافق العامة سواء تمثل  المصلحة العامةو  النظام العام خطر جسيم وحال يهددو استثنائي 

ة، العادي ، مع استحالة مواجهة هذا الخطر بالوسائلهذا الظرف بقيام حرب أو اضطراب أو كارثة طبيعية

 الإدارة في الأوقات  تملكهاالتي  العاديةالوسائل وكذا  العاديةن نيالقوا إذ تقف
 
 واجهةمعن  العادية عاجزة

 .2استثنائيةإجراءات ووسائل مواجهتها بستلزم لذلك ي، الذي يداهمها الخطر

 قوتحقيالصالح العام  الاستثنائي ملازمة ف الإدارة من وراء تصر   القصديجب أن يكون غير أنه 

ا هذن ة عيالإدار الهيئات  زاغتالمنتظم للمرافق العامة، فإذا الحسن و  ريالحفاظ على السب النظام العام

 ب تصرفهاكان  وجانبت الصواب الهدف
 
  مما يجعلهب الانحراف بالسلطة عيمشوبا

 
قبل  للإلغاء من قابلا

الإداري  إذا ما قدر للضبطبالتالي فراد، و ق بالأفلحعن الأضرار التي ت ء الإداري ويستلزم التعويضضاالق

 ع اتخاذ محالة الضرورة، تتطلبه السلطات بقدر ما  تلك تكون ممارسةالعمل تحت هذه الظروف فيجب أن  

حتى لو  هابقدر تقدر الضرورة حيث ، خطورتهامع تلك الظروف في  هافي شدت ناسبي الملائمة بماالإجراءات 

خذة من قبل إذا تجاوزت أما  ،حرياتهم مساس بحقوق الأفراد الخاصة أو اتخاذهاكان في  لإدارة االتدابير المت 

 .مشروع يرغ تصرفهاحدود الضرورة أصبح 

حيث تبقى ، بلمدة اللازمةلعدم تجاوز التدابير الاستثنائية  لتطبيق والعمل بالنظريةكما يشترط 

 إذتثنائي، للظرف الاس الزمنيةخارج الحدود  وتدابيرها إجراءاتهافلا تمتد لقيام الظروف الاستثنائية  ملازمة

 الظروف  إلى يدن جدالعودة مو ، 3وانتهاء الحالة الواقعية بزوال الظرف الاستثنائي التدابيرتلك  تنتهي

 ثنائيالاست بعد زوال الظرف الاستثنائية، وإلا اعتبر استخدام الإجراءات المشروعيةنطاق مبدأ العادية و 

                                                           
1 NIZARD (Lucien), La jurisprudence administrative des circonstances exceptionnelles et la légalité, thèse de doctorat, droit, 

Paris, 1959, Publiée par L.G.D.J, 1962, P 06. 

صر، منة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدران مراد، الرقابة القضائية على أعمال الادارة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقار  2

 .36، ص 2008

 .45، ص 2006 ،ن، الأردنالثقافة، عمادار  ،القضاء الإداري  ،نواف إبراهيمكنعان  3
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 غ
 
 .ر مشروعيتصرفا

 عن محوبناء  على ذلك 
 
 صادرا

 
على  ودقيبفرض ين سالظ اففقد ألغى مجلس الدولة الفرنس ي قرارا

 .1ر محددةيلمدة غ غذائيةتداول مواد 

 كما أن 
 
ت المصادقة  في فرنسا  «19كوفيد»وباء كورونا  لمواجهة تفش ية التدابير المتخذ من عليها تم 

ز التنفيذ ابتداء من يوم الذي دخل قانون الطوارئ الصحي و  ضمنقبل الجمعية الوطنية   ،2020/ 3/ 24حي 

ل  هذا القانون 
 
ل للوزير الأول إصدار مراسيم من شأنها أن تقل الحريات الخاصة والمتمثلة أساسا في من يخو 

عدالة ال رفقتعطيل جزئي لممراسيم كذا إصدار على نطاق واسع، و صحي حجر وفرض تقييد حركة النقل 

ءات التقاض ي والقيام لدى المحاكم ومرجع نظرها الحكمي والترابي الطعون وإجرا من حيث " والقضاء

ق بتأجيل الجولة ، كما وقواعد المحاكمة والتقاض ي الإلكتروني ...(
 
ا على أحكام تتعل يحتوي القانون أيض 

ر على قالثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية ودعم الاقتصاد، إضافة إلى التدابير الت
 
 انون العملي تؤث

شمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي حيث تب الفرنس ي

تسيير المرافق العمومية  ومجالوالمجالات ذات العلاقة ومراجعة تنظيم السنة الدراسية وحماية البيئة 

قة  وإقرار إجراءاتمع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،  يتماش ىبما ص القطاع الخا عملو 
 
يدان المبمتعل

 .2والبيئي والتعليمي والثقافيالصحي 

 هناك مجموعة من إلا أن الاستثنائيةالظروف  لنظرية الدستوري والتشريعيالأساس  من رغمبال

ساس قانوني لا تستند إلى أ الاستثنائيةوالإجراءات  التدابير لتبريرالفقه والقضاء  الأساليب التي اتبعها

أنواع  كل استيعابعن  ةجز تقف عا قد الاستثنائية التشريعاتأثبتت أن ارب الواقعية التجف، يجيزها

 ظرفا  يُعد، فما الظروفتلك  ونسبيةوذلك بسبب مرونة  الاستثنائيةالظروف 
 
دولة ما قد لا  يف استثنائيا

 ظرفا  يعتبركذلك في دولة أخرى، وما  يكون 
 
ي ذات زمن آخر فد كذلك في يُعقد لا  معينفي زمن  استثنائيا

  .3ةالدول

 اختصاصاتها ممارسةتتمتع بقسط من حرية التصرف عند  هيئات الضبط الإداري وعليه فإن 

 ى نحو معين عل اأو اتخاذه اهعن الامتناعأو  التدابيرتقدير اتخاذ سلطة يكون لها  حيث والوظيفية القانونية

 لسلطةا لذلك فإن، أو تحديد محله الملائمأو السبب  التدابيرلتلك الوقت الذي تراه مناسبا  اختيارأو 

 

                                                           
 .1534ص  المرجع السابق،يوسف ناصر حمد الظفيري،  1

المجلة الجزائرية  ،19سعدي هارون، جباري العيد، أثر حالة الطوارئ الصحية على تراجع الحقوق والحريات في فرنسا بسبب جائحة كورونا  2

 . 262، ص 2021، 04 ، العدد58 للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

 .55ص  المرجع السابق،، نواف إبراهيمكنعان  3
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 .1بمبدأ الشرعية والالتزاموسيلة لتطبيق القانون  للإدارة تعتبر بمثابة لتقديريةا

 الفرع الثاني: رقابة القضاء الإداري 

ق مدى الإداري يراقب ضاءن القإ   الاستثنائية الظروف حالة تحق 
 
 ي دار الإ تصرفات الضبط  خاضعا

 الإدارة  العادية الظروف في ستخدمهالذي يذلك معيار يختلف عن  ىإل
 
 ذهه لمواجهة سعةسلطة وامانحا

 .2العام النظام صيانة من تتمكن حتى الصعبة الأحوال

ن مدىالضبط الاداري في الظروف الاستثنائية  اترقابة القضاء الاداري لسلطف بين  تناسبال تتضم 

 ن يكون هناك تناسب واضح بينفينبغي أ ،الخطر الذي يهدد النظام العامالاجراء الضبطي وجسامة 

 م.بالنظام العا بالإخلالجسامة التهديد و  ةالمتخذ ةالضبطي اتجسامة الاجراء

 التشريع الجزائري  .1

متد انما إعلى مراقبة مشروعية وسيلة الضبط المتخذة و الجزائري القضاء الاداري دور  يقتصرلم 

حيث ب اختيار الوسيلة الملائمة لسبب التدخل وجوب دارةعلى الإ أكد  إذالتدخل،  لأسبابمته ئملا لمراقبة 

ن يكون بالقدر اللازم لمجابهة الظروف الاستثنائية في فترة أالضبط الاداري يجب  ع في سلطةالتوس  أن 

ي تمثلة فالمتحقق من وجود الظروف الاستثنائية الالقاض ي الاداري ، لذلك على تعداهاين أدون  محددة

و ظروف داخلية كالاضطرابات والتي لا تجدي مواجهتها بالقوانين الموضوعة ن أظروف خارجية كالعدوا

يتحقق من وجود الخطر ودرجة جسامته وهي من المسائل الموضوعية التي  عليه أن حيثب ،للظروف العادية

 لأخرى.تختلف من حالة 

 روفق من وجود الظحق  م التفيت ،على عنصر السبب الأمربادئ  رقابة القضاء الاداري تنصب  كما أن 

لى لإدارة إبا أدت التي الوقائعأكد من صحة والت الخروج على قواعد المشروعيةجواز  ربر  تالاستثنائية الذي 

ون هدفها ن يكالدستور شرط أ نصوص بعض تعطيل إلى الأمر صلي وربما سلطاتها الاستثنائية استخدام

م النظام صيانةهو  .القانوني باعتباره ظرفا استثنائي الوصفمن صحة التأكد  ه، كما يلزم3العا
 
 ا

 ،يعجز الوسائل العادية عن مواجهة الظرف الاستثنائ تنصب رقابة القضاء على شرطبالإضافة لذلك 

د من أن تأكي هعلى إجراءات الضبط الإداري فإن هرقابت بسط وممارسة عند اض ي الإداري وبالتالي فإن الق

 التالية:لطات الضبط الإداري قد راعت الضوابط س

 الاستثنائية.قد اتخذ خلال الظروف  يكون  الإجراء الضبطي .أ

                                                           
 .98ص ، 2004، الإسكندرية، مصر، منشاة المعارف، الإداريةالوسيط في دعوى إلغاء القرارات  ،جمال الدين سامي 1

 .40ص  المرجع السابق،، حمزةنجيب علي  2

 .94ص  المرجع السابق،، حمزةنجيب علي  3
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 هالإجراء الضبطي ولزوم اصدار ضرورة .ب

 الاستثنائية من حيث الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع.ملائمة الإجراء الضبطي للظروف  .ج

  .1م العامالنظاوتعزيز ، الضبطية المتخذةر يتدابالجراءات و من خلال الإ  المصلحة العامة توخي تحقيق .د

 التشريع الفرنس ي .2

 اجهةكان يهدف إلى مو  الاستثنائيةالظروف  نظريةأن مجلس الدولة الفرنس ي عندما وضع  من المؤكد

  ىالأول العالميةالحرب  والمتمثلة في الاستثنائية آنذاك الظروف
 
ول مرة في أتم  تطبيقها ث ي، حلها مسرحا

أوت  06 يالصادر ف وبعدها الحكم ، Verrier General قضية بمناسبة1915جوان  03في  الحكم الصادر

  لتطبيقهاعاد و ، " Jenmartin De lmott قضية " في 1915
 
 يقف، ولم الثانية العالميةخلال الحرب مجددا

 ا المجتمعهل يتعرضالتي  العصيبةلى الفترات ها عأحكام يقطبت تم   بل فقط المجلس عند ظروف الحرب

 يشترط أن يلم السلم، كما  وقت الفرنس ي
 
كتفى كافة أنحاء الدولة بل ا مليشكون الظرف الاستثنائي عاما

 .2ينهبع إقليما أو هد منعلى جزء محد   باقتصاره

من حالة  حقوق الإنسان بوقف تنفيذ كل أو جزء رابطةكما قض ى ذات المجلس في قضية طلب 

 تمديدهاتم  و  2015بر وفمن 14 الصادر في 1475-2015 رقم المرسوم إعلانها بموجب تم   التيئ الطوار 

لمدة ثلاثة أشهر، برد طلب الرابطة على  2015 نوفمبر 20في  الصادر  1501-2015 رقم بموجب القانون 

حالة  إعلان بيحيالذي  1955بريل أ 3المادة الأولى من القانون الصادر في  عدة نصوص قانونية منها أساس أن

 النظامخطر داهم ناتج عن اعتداءات خطيرة على  في حال على كل أو جزء من الأراض ي الوطنية الطوارئ 

 
 
منه  6دة الماو  ة،طابع الكارثة أو النكبة العام ل من حيث طبيعتها وخطورتهاالعام، أو حال وقوع أحداث تشك

ن 8 المادة ونص برية،الج يفرض الاقامة أن يجوز لوزير الداخليةبأنه 
 
لوزير الداخلية  الذي يمك

س التي من شأنها أنالاجتماعات وحظرها العامة و ماكن يأمروا بالإغلاق المؤقت للأ  أن المحافظينو 
ُ
ب أو ت ب 

إجراء عمليات تفتيش،  من الإداري  الضبط لسلطات  التي تسمح 11بالإضافة إلى المادةتعزز الفوض ى، 

 لاستثنائيةاهذا النظام التشريعي للسلطات  القانون لإصدار في عليها المنصوص اعتبر أن الشروطفالمشرع 

 .3مستوفاة

 بسلطات واسعة في مسائل البيئة رخص   الإداري القضاء ف وبالتالي
 
و هطاها أو أع لمشرعلإياه  مانحا

 المعتادةاله أعممع أكبر  بمرونةتتسم  الصلاحياتمن  كبير رقد تنصب  على حيثب نفسه بطريقة مبدئية،

                                                           
 .1540ص  المرجع السابق،يوسف ناصر حمد الظفيري،  1

 .3115ص  المرجع السابق،الظفيري،  يوسف ناصر حمد 2

3. Conseille d’état française, affaire n° 396220, du 16 Janvier 2016. Accédé 15 novembre 2021, H: 10: 30. 
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رقابة التي ل بالنسبة للاحلكما هو ا الإجراءات، وكذلك على مستوى المصنفة بالمنشآتفيما يتعلق  خصوصا

 .1الإدارية للصلاحيات الإداري قاض ي ال ممارسة ونخص بالذكرمنذ زمن طويل  يمارسها

 المحمياتع مواق تحديدعلى  التامةالسيطرة يتمتع بفي فرنسا  الإداري  اءأن القضفي النهاية  ونخلص

البيئية، ائل سلمفي ا الإداريةكمة حلمتعزيز دور ا مدى عن المتعمقةهذه السيطرة وتكشف ناظر الطبيعية لموا

ية، بالإضافة والتقنلبيانات العلمية ي لومراعاة القاض  الخاصةا إلى جنب مع سلطاته جنبهذا التعزيز  ويسير

 ا.له المتزايدلتطبيق مع لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي وا تكييف القوانين الداخليةسرعة إلى 

 التشريع الأمريكي .3

ض الدستور الأمريكي حق الولايات وري ذات نظام جمه الاتحادية في هذا لا و  في حماية كل المتحدة فو 

اد السلطة حال تعذر انعق التنفيذية فيكما تحميها بناء على طلب السلطة التشريعية أو السلطة  ،الغزو  من

التحكم في نظرية الظروف الاستثنائية من خلال فإن ، وبالتالي 2من أعمال العنف الداخليةالتشريعية 

لا على إثره   الذي الإنجليزي  الأسلوببتم ت الاداري لتنظيم سلطات الضبط  الأمريكية الإداريةلتشريعات ا

انون ق من أجل استصدار "الكونغرس" لرجوع إلى البرلمانبايحق لسلطة الضبط الاداري اتخاذ أي إجراء إلا 

 .3الاستثنائيةأو تشريع لمواجهة الظروف 

ز بالفرنس ي  على عكس الأسلوب حيث بطارئ، الظرف الوجود قانون خاص سابق لحدوث الذي يتمي 

 
 
 ل للتطبيق يكون جاهزا

 
 لعودةاحتاج ي لافهو الخطر، الاستثنائية لمواجهة الظروف  وقوعلتنفيذ قبل ومعدا

 لسن  قانون أو الحصول على رخصة خاصة.لبرلمان إلى ا

سلطة تزام يتمثل في ال الاستثنائيةأن أثر الظروف تشير إلى القاعدة العامة  إليه أن الدلالةمما ينبغي 

ليها تحقيق ع يتوجب إذ، الظروف تلك مواجهةالواردة على فات الغاية والسبب في كل التصر   يبركن الضبط

راقبة لم عندئذ القضاء فيلجا، ذلكر يقوم تصرفها على سبب واقعي أو قانوني يبر   العامة وأنالمصلحة 

 العادية، روعيةالمش مبدأ على تؤثر الاستثنائيةالظروف  بحيث أن للوقائعالتكييف القانوني و  الوجود المادي

 ينب من الأكبر النصيب الإداري  الضبط سلطة فتأخذ الإداري  الضبط مجال في المبدأهذا  فيتوسع

 نظرية مكملة لمبدأ المشروعية وليسهذه التعتبر لذلك ، 4العادية غيرالظروف  في الاستثنائية السلطات

 .المشروعية مبدأ مندائما  لا يجيز التحلل هابأن تطبيقليه، وعلة ذلك استثناء ع

 لالظروف الاستثنائية هي ليست مطلقة ب م يتبين لنا بأن سلطات الضبط الاداري فيتقد   من كل ما

                                                           
 .178ص  المرجع السابق،محمد حسن الكندري،  1

2Article 04 paragraph 04, constitution of USA. 

 .94، ص 1997يونس، ليبيا،  المسؤولية عن أعمال وقرارات الضبط الإداري، منشورات جامعة قار عاشور،صالح  3

 .64ص  المرجع السابق،نجيب علي،  4
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ف، ها مع تلك الظرو من حيث مدى تناسب عنهاالقرارات الصادرة على و  هاعمالأرقابة قضائية على بدة مقي  

نذا إفي حالة و  الإدارةن أ و ثبت لديهأ للقاض ي عدم التناسب بين القرار المتخذ والظرف الاستثنائي ما تبي 

ا تكون قرارات هالظروف حين تلك الوسائل العادية دون الوسائل الاستثنائية لمواجهةلى بإمكانها اللجوء إكان 

المطالبة بالتعويض، فالتفسير الصارم من قبل المحاكم من ثمة و  الضبط الإداري عرضة للإلغاء والإبطال

ع في بنود القوة القاهرة للظروف الاستثنائية البيئية لنطاق أعمال الإدارة يحد    .1من التوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anatole Boute, environmental force majeure, journal of environmental law, Vol 34, university press of oxford, 2021, P361. 
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 البيئي القضائيلضبط الآليات القانونية ل: الباب الثاني

 دائمة لعناصر البيئة من مخاطر التهديدات المتلاحقةحمايــة توفير للوصول إلى  يسعى الأمن البيئي

بط الإداري الضها سلطات وإجراءات إدارية تتبناليات بإقرار التشريعات لآدا مع مرور الوقت يالتي تشهد تزا

الذي  ليهاع الواقعحفظ البيئة من التدمير لم ت المتخذة أثناء ممارسة اختصاصاتها، بيد أن تلك الاجراءات

 ى ضحبل أ يع البيولوجيؤدي فقط الى ضياع التنو   لا البيئي التهديدحجم ف بات يمثل قلقا مثيرا للبيئة،
 
 خطرا

 عزاكان ل، وعليه ى الكوكبلع الإنسانوجود  ديهد  
 
الحد  أو ةيالبيئ اتلتهديدلالتصدي  المشرع الوطني ىلما

ة تحمل يلعم وسائل تفعيل بد منلا  بل ، إلا أن ذلك وحده يعد غير كاف  حماية البيئةل قوانينبسن   اهمن

جهاز  ىيُعهد بها إلمة هه المهذالبيئي، و  التهديدتعد من قبيل  التي الأفعال مراقبة ومحاسبة اعاتقهى لع

 ضبط ن يأب الأجدرو هف أو الجنائي القضائي الضبط
 
 للانتهاكات البيئية.ويضع حدا

يئي في مكملة لمهام الضبط الإداري البرادعة وآلية زجرية الضبط الجنائي البيئي يعتبر وسيلة لذلك ف

 ةمواجهة الجريم، كما أن المتاحة الوقائيةالوضع البيئي بالوسائل  سيطرة علىالحالة عجز هذا الأخير 

ات السلطات القضائية بتوقيع عقوبلدن يستدعي تدخل صارم من  البيئي الإجرامفــي ظــل تنامــي البيئية 

سالبة للحرية أو فرض غرامات مالية تكبح جماح المخالفين على اعتبار أن الاعتداءات البيئية قاسية إما 

رتبه من آثار جسيمة والمصانع والشركات غالبا ما تكون من طرف المنشآت المصنفة 
ُ
خطيرة ات ثوملو  وما ت

 على صحة الانسان والبيئة.   

 لبيئيةامـن تهديـدات الجريمـة  حـد  للالكفيلـة  الاجراءاتباتخاذ كل  اتعيشر م مـن تدخل التلرغعلى او 

لمتمثلة ان سـبل المعالجـة التقليديـة أإذ ، بصـدد مواجهتهـا وهو حرجع فــي شر  الم وضعتخصوصياتها أن  إلا

  تعدلـم  الإداري الضبـط في 
 
 علقـةحداثـة الموضوعـات المتإن ة، وبالتالي ففـي ميـزان هـذه المواجهـ تجدي نفعا

 التشـريعات العالميـة  وجب منستت البيئـة بالأمن البيئي وسلامة
 
فـي  الإداري  طالضب قصور ن لهـا بعـد أن تبيـ

ه حمايـة البيئـةإدراك  صـوب القانـون الجنائـي والـذي تعـد البيئـة إحـدى روافـده لتنشـأ قانونـا خاصـا  التوج 

 بالبيئـة وهـو القانـون الجنائـي البيئـي.

في  يختلف المفهوم هذا أن   غير الجرائم، كافة للتحري في عام بوجه القانون الجنائي فقد سعى

أو  السرقة كجرائم التقليدية المألوفة الجرائم عن تختلف البيئية الجرائم بحيث أن البيئة حماية مجال

  الاعتداء فيها يكون  والتي القتل،
 
شخصا  تطالجرائم البيئة قد لا الأشخاص، ف أو الأموال على منصبا

 
 
 لأخرى الكائنات الحية ا أن بل حتى كملهالمجتمع بأأو  مجموعة من الأشخاصيمتد أثرها إلى بذاته بل  معينا

سلم من ذلك الإجرام، إضافة لذلك فإ
 
أو مكان  نمعية تتسم بأنها لا تتوقف عند زمان يالبيئ الجرائمن لم ت

تتجاوز وتعبر العديد من الدول دون أن تفلح الجهود كما قد  وقتا طويلاوتستغرق أن تستمر  فيمكن، محدد
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 ، البشرية في وقفها أو السيطرة عليها
 
 اشخص أو اطبيعي ايكون شخص قدعن أن الفاعل للجريمة  فضلا

  وقد امعنوي
 
 .1ل إليهم ومعرفتهم على وجه التحديدر أحيانا التوص  يتعذ

ل صورة جديدة من الجرائم الحديث
 
 سواء من الناحية التشريع ةلذلك فإن الإجرام البيئي يُمث

 
ية نسبيا

الجرائم البيئية من الجرائم الماسة بالمصالح  أو الفقهية أو من حيث مبدأ التطبيق القضائي، ولما كانت

جديرة ال الاجتماعيةو  الاقتصاديةعدوان يمس بالمصالح تهديد و  للمجتمع فهي تنطوي على الأساسية

لمجتمع دون تمتد لتشمل كل ابل  بذاته أو جماعة بعينها، فردينصب على  لابالحماية القانونية فتأثيرها 

دة عوامل أهمها أن يتأثر بع والذي يمكنفي الوسط البيئي المتغير  المتمثلتصيب عصب الحياة  فهي استثناء

ر غي بصورة كما ترتسم ءوببطيتحدث تدريجيا  غير آنية إذ أنهاالبيئية  ، ذلك أن الأضرار والتهديداتالتلوث

ي البيئي الأمنأن أثرها على  إلا محسوسة،
 
نبغي يخطير، لدرجة الإنسان البيئة و عناصر  سلامةوعلى  جل

 .معها توفير أقص ى درجات الحماية التشريعية

 لذلك
 
 تـى أنـهح حماية البيئةبكفيلة قوانين إصدار و  سن  إلى  العالم اتجهت العديد من دول  وتأكيدا

  ظهرقد ف ،القول بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر قانون يتعلق بحماية البيئة يمكن
 
من  ذلكواضحا

ا لها من وزن لم تحقيق الأمن البيئيل ةالإجرائي لأحكاموبالخصوص ا المتعلقة بالبيئة  الجنائية خلال القوانين

 في 
 
مدى استجابة و  مرتكبي الإجرام البيئي على التشريعات البيئية وتنفيذ أحكام فين بتطبيقمدى دور المكل

 لهؤلاء 
 
من حيث  الغةأهمية ب ئةالموضوعية للبي تبقى للأحكامذلك )الفصل الأول(، ومع  القانونيةلبات لمتط

 لأضراراالمترتبـة عـن  والعقوباتالبيئة وأحكام المسؤولية الخاصـة بهـا سلامة تحديد الجرائم الماسة ب

 ) الفصل الثاني( بيئيةالوالانتهاكات 

 على أن تلك الجرائم وإن كانت تخضع للقواعد العامة إلا أنها تتميز ببعض الخصوصية التي 
 
فضلا

 .2إلى أحكام خاصة تنطوي في بعض الأحيان الخروج على القواعد العامةتتطلب خضوعها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .113ص ، 2019، 1، العدد 4المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، المجلد  بوزيدي إلياس، الضبط القضائي في نطاق حماية البيئة، 1

 .20ص  المرجع السابق،عادل ماهر الألفي،  2
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 للضبط القضائي البيئيالفصل الأول: الأساس القانوني 

 للتجـريم والعقاب س ن لا يكو في التشريعات الجنائية الحديثة  الراسخةمن المبادئ 
 
الأعمال  ى و محـلا

 التجريم ما يدور في الأذهان من أفكار أو نوايايساير الخارجي دون غيرها فـلا  المجالالمادية التي تظهر في 
 في الدولـة باتخاذ كافة المختصةن للجريمة تبدأ السلطات فور حدوث العمل المادي المكو   لك فإنهلذ

تسنى يومحاكمتهم حتى  ق من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبيها والتحقيق معهمالإجراءات للتحق  

 .أنظمتها وقوانينها احترامعلـى إضفاء  ب على حقها في العقاالحصول لدولة ل

جهاز القضائي مباشرة كافة الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة عـن الواقعة الإجرامية اليتولى 

تعلقة المالتي تتمثـل في جمع المعلومات الأولية  رجال هذا الجهاز أعمال الاستدلاليباشر ف ومرتكبيها،

  بغية معاونة سلطة التحقيق في القيام بعملها الجريمة والتوصـل إلـي المجـرمينب
 
 ى ك الدعو لتحري تمهيدا

 .السلطة المختصة ذلك ارتأتإذا  المرتكبة الجنائية

وجرائم المساس بالبيئة شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى وذلك من حيـث القواعـد الإجرائية التي 

فني طابع البيئة تتسم ب كثير من مسائلالجنائية إلا أن  قا لما هو مقرر في قانون الإجراءاتتطبق عليها طب

صصين إلا من قبل متخ ولا يتسنى اكتشافها وإثباتهاية بحتة فن  لها سمة لكون هذه الجرائم  ،1وخاص فريد

الجرائم  وذلك بخلافمؤهلين ولديهم الخبرات الكافية في تتبع هذه الجرائم وضبطها وملاحقة مرتكبيها 

 .التقليدية الأخرى 

عتو  بسبب عالميةغاية  ةالبيئي التهديداتنواع ن أأي نوع م التحكم فيضرورة ت بات وعليه  الأنشطة س 

  زيادةو الصناعية 
 
 وخيمة عر التي تنتج آثافات حجم المخل

 
حة لت المساعاز كثرة الن بالإضافة إلى ى البيئةلا

 البيئي. سلامة الأمنلوما تخلفه من تدمير بيئي وتهديد  ةالبيئ على وتأثيرها المباشر

لذلك فإن الضبطية القضائية في نطاق تشريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خاصة وأهمية بالغة 

 الضبط ديجس، وعليه تعتمد بشكل رئيس ي على الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية
جديدة من الائفة طهذه اللأمن البيئي بالنسبة إلى م لدع توفيرة الرامية الى يساسالأ  الخلية القضائي البيئي

 الأمر ،ريبلى زمن قإرائم البيئة" التي لم تكن معروفة "ج و ما اصطلح عليهعاقب عليها جنائيا وهالمالجرائم 

ول( اضافة الأ )المبحث له  من خلال الأحكام الناظمة الضبط القضائي البيئيماهية تحديد الذي ينبغي معه 

  الثاني(. )المبحث الخاصة بهيئات الضبط القضائي وسلطاتها إلى الأحكام الإجرائية

 

 

                                                           
 .352ص  ،2012ر، ، القاهرة، مصالثانيةتوفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، الطبعة  أشرف 1
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 البيئي القضائيلضبط ماهية االمبحث الأول: 

 فلالكاأن يعتبر  الأحق فهوالجماعية، لذلك و لحماية الحقوق الفردية  الضامنالقضاء جهاز  يعد

 اعد القانونية، بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة أن ترى النور وتحققو لتكريس الحماية البيئية بمعية الق الأسمى

بمعرفة  ايةلتوفير الحملتدخل إلى ادفع بالدولة ي مماتطبيقها من طرف القضاء، تم  الحماية المطلوبة إلا إذا 

على  تستندئي الغاية من التجريم البيإذ ، الانتهاكات البيئية لتجريم اللازمةالقوانين  سن  و سلطتها التشريعية 

 .المعاصرة السياسة الجنائية البيئيةالتي هي مناط والاقتصادية  الاجتماعيةتنظيم الحياة 

نات إصدار القوانين البيئية الهادفة إلى تنظيم استغلال  الحمايةضمن هذه  كانلما و  لبيئة بما امكو 

 العقوباتبع بتضمين هذه القوانين المشر   اهتم فقد واستدامتها بالشكل الأمثلم استنزافها ديكفل ع

ى كل من تطبيق هذه الجزاءات علو الجنائية الملائمة واللازمة لتوفير أقص ى درجات الحمايـة القانونية للبيئة 

 
ُ
ي أن أي قانون الطبيعن م، إذ 1هام على مخالفـة أحكام هذه القوانين واللوائح المنفذة لقد  ل له نفسه ويُ سو  ت

  إلا إذا تم   لا يكتب له النجاح
 
بة ى إلا من خلال القائمين على مراقتطبيقه بشكل سـليم وجاد، وهذا لا يتأت

 .تطبيق هذا القانون ومتابعـة تنفيـذ أحكامه

م  لما تقد 
 
ية التي يمكن القانون الإشكالاتمختلف  دراسة منا تقتض يالهادفة المعالجة القانونية ف وتبعا

ط القضائي الضب مفهومتحديد  خلالوهو ما سيتم التطرق إليه من  ،الضبط القضائي البيئيأن تثار بشأن 

حدد هيئات التي تكفل تحقيق الأمن البيئيعلى أن ، (ول الأ  المطلب) البيئي
ُ
 .(يثانالمطلب ال) ن

  الضبط القضائي البيئي مفهومالمطلب الأول: 

 عاتقى اة عللمهام الملقة اكثر ل نظراو ، الظروف وليدأنه الضبط القضائي في التشريعات المعاصرة  عديُ 

مكن بمفردها القيام بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن يلا فإنه النيابة العامة 

 ا العبءف عنهويخف   عملهاو النيابة العامة في أداء مهامهـا  يساعدجهاز  إحداث ىإل بالدول  ىمرتكبيها، ممـا حد

لجهاز أطلق على هذا افويحمل عنها مشقة البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتوصـل إلـى مرتكبيها 

بحيث ، دافهأه تحقيق في إخفاقه حالة في الإداري  للضبط تكميلي جهاز بوصفه سلطة الضبط القضائي

 الجريمة وقوع بعد أي الضبط الإداري، فشل حال في إلا يشرع في عمله لا القضائي الضبط مأموري أن

 أركانهاجميع  اكتملتقد  أومرحلة الشروع " أو خلال حدوثها " الأولى بدايتها في الجريمة هذه كانت سواء

ل الجريمة وقوع على والبراهين الأدلة كافة بهدف جمع وذلك  الجهات إلى وتقديمهم مرتكبيها إلى والتوص 

  المختصة
 
 .2لمحاكمتهم توطئة

                                                           
 .6، ص 1998 القاهرة، مصر، للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الفنية، دراسة مقارنة، المؤسسة البيئة تلويث، جرائم شير هالفرج صالح  1

المغرب،  ،43 القضائي، العدد الملحق علي عدنان الفيل، دور الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية، مجلة 2

 .135ص ، 2010
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ى إلا عبر تحديد مفهوم الاصطلاحي للضبط الجنائي البيئي   ول(، مع الفرع الأ )غير أن ذلك لا يتأس  

 الفرع الثاني(.)محاولة معرفة مواطن التفرقة بين الضبطين الإداري والقضائي 

 تعريف الضبط القضائي البيئيالفرع الأول: 

 الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع يقيام مأمور الضبط القضائي في  يتجلى

والضبط القضائي نظام معروف في كافة التشريعات ، لالات اللازمة للبدء في التحقيقالاستدو  الأدلة

 يتخذها التي الإجراءات مجموع يراد به القضائي الضبط أن   إذالمعاصرة وهو في أساسه وليد الضرورة، 

 تلزم التي الاستدلالات وجمع ومرتكبيها الجرائم عن البحث سبيل وأعوانهم في القضائية الشرطة ضباط

 .الدعوى في  التحقيق

 قصدحيث ب ه،لالواسع  ىستخدام المعنلا لضبط القضائي قد اتجه ل هالمشرع الفرنس ي في تعريفنجد و 

الجرائم وجمع الأدلة المؤيدة لها وضبط مرتكبيها مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة للبحث عن  به

 .1إلى القضاء المختصم وأحالته

 
 
طية للضب اللازمة الإجراءاتمجموعة في  يتمثلالضبط القضائي البيئي فإن على ذلك  وقياسا

 قد  حق دخول المنشآت وتفيتم تخويلهم  بموجبهاإذ ، في نطاق الجرائم البيئية لإنجاز مهامها القضائية

 لضروريةاالأماكن المختلفة للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش وأخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل 

ة لإثبات جرائم المساس بالبيئة التشريعات  أحكامب حاضر وإحالتها للجهات المختصة حـسالمتحرير ، ومن ثم 

مةالبيئية واللوائح 
 
 حدهماأيتمثل  ،في عنصرينينحصر يئي هدف الضبط القضائي البفإن  لذلك ا،له المنظ

عليهم  تابو ضبط المخالفين وتوقيع العقفهو  الآخرا، أما ة لهبط جرائم المساس بالبيئة والأدلة المؤيد  في ض

 .الحماية اللازمة لها ويُغطيقوانين البيئة  احترامبما يردع النفوس ويكفل 

 ،ريمة بيئيةجعند اقتراف إلا  ن لا يكو على الجرائم البيئية   القضائيوظيفة الضبط  مباشرةف وعليه

من إجراءات كالتحري عن بمرحلة جمع الأدلة بما تشتمل عليه  رجال الضبطية القضائيةيبدأ  بحيث

بتلك  التبليغـات الخاصةو  ى الشكاو  وتلقي هامرتكبيوالبحث عن  الخاصة بها وجمع الاستدلالات ةميالجر 

النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو  تتولىحيث مرحلة المتابعة الجزائية لتأتي بعدها  ،ةميالجر 

لت تلك كما خو  ، الدعوى  بتحريكجرم بيئي ر من لكل متضر   تسمح الحديثةالتشريعات أن  غيرمباشرتها، 

 يئية.والدفاع عن الحقوق الب تحريك الدعوى العموميةحق جمعيات حماية البيئة لالتشريعات 

من  حق القبض والتفتيش كإجراءينفي مجال الجـرائم البيئية  لرجال الضبطية القضائية يمنحكما 

 لحسن سير العمل والمحافظة على أدلة مسرح  هماإجـراءات التحقيـق إذا تـوافرت شروط اتخاذ
 
وذلك ضمانا

                                                           
1 Article 111-3, Code pénal française. 
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 ية القضائيةالضبطلمـوظفي  اسـتثناء  ع الإجرائـي ر  ي حالات التلبس، ولذلك منح المـشالجريمة كما هو الشأن ف

 مباشرة بعض إجراءات التحقيق الواردة على سبيل الحصر 
 
وافرت عليها طالما ت للحدود التي نص   تطبيقا

 ،1الشروط الموضـوعية المنـصوص عليهـا لإمكان مباشرتها

 البيئي التمييز بين الضبط القضائي البيئي والضبط الإداري الفرع الثاني: 

مية أه إدراك نايمكن والقضائيالإداري من خلال التعريفات السابقة الخاصة لكل من الضبطين 

 دلا تنحصر هذه الصلة على مجر  بحيث  بينهماأن هناك صلة وطيدة  فيه كشيدع لا مما  بينهما التمييز

 آن واحد ـيف نيباشرو من رجال الضبط الإداري  كثير أن يرجعبينهما  العلاقةمرد إن بل  العمل،التعاقـب فـي 

يجمعوا بين الصفتين ويباشروا كلتـا الـوظيفتين وذلك حسبما يفرض  فلهم أن القضائي،وظيفة الضبط 

 .2عليهم واقع الحال

ث ومكافحةهدف الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجريمة كما أن   عناصر وحماية التلو 

ن أ عنىبما ي ،تحقيقا للأمن البيئي الشامل به الإخلال ومنع المجتمعفي  العام النظام على والمحافظة البيئة

م بالطابع في حين أن الضبط القضائي هدفه قمعي، تهدفه وقائي بح  يه منينطوي عل لما العلاجي يتس 

 لقضائيةا الجريمة والعمل على جمع كافة الأدلة المتعلقة بها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للجهاتوقوع إثبات 

أما إجراءات الضبط  م،ع الجر و إجراءات الضبط الإداري تكون سابقة على وقأن  يعني مما، المختصة

 موضوعه قمعي يكون  جزائي نشاط ممارسة الضبط القضائي سلطة تتولى إذ لها حقةالقضائي تكون لا 

لتها وجمع أو بمجرد الشروع فيها الجريمة وقوع إثبات المناسبة  العقوبات لتوقيع للعدالة وتسليم الجاني أد 

 .3عليه

ط إجراءات الضب ومرافقةالجريمة  ارتكابيمكن لإجراءات الضبط الإداري أن تستمر حتى بعد  كما

 ،إجراءات الضبط الإداري  يراسأن تبدأ قبل وقوع الجريمة ولا ت أن إجراءات الأخير لا يمكن غير ،القضائي

خل فلا الإداري  الضبط وظيفة تنتهي حيث تبدأ القضائي الضبط وظيفةأن إذ   الضبطية القضائية تتد 

 
 
دتها إجراءات وسلطات ارستم حيثب العام بالنظام حقيقي إخلال وقع إذا إلا  المختلفة القوانين حد 

إداري من اختصاص القضاء  عملعد يالضبط الإداري مل عفي أن  جليامتفاوتة، ويظهر التباين  بحدود

 .فهي أعمال قضائية تخضع لرقابة القضاء العاديأما أعمال الضبط القضائي ، الإداري 

 تكون  الدولة فإن   الإدارية سؤوليةالم حيث أما من
 
 عن والأوامر الصادرة عن القرارات مسؤولة مدنيا

                                                           
وما  201ص ،2000 مصر، الإسكندرية، ،منشأة المعارف، ضوابط السلطة الشرطية، التشريع الإجرائي المـصري والمقـارن، قدري عبد الفتاح 1

 .بعدها

 .10، ص 2003العادية والاستثنائية، مطبعة الإيمان، القاهرة، حمد عبد الغريب، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال م 2

 .215، ص 2008، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، 3
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 عنتنشأ مسؤوليتها  لا حين في ،جسيم خطأب اارتك في حالة عنهاوالتعويض  الإداري  الضبط سلطات

  القضائي العمل عن الناتجة الأضرار
 
 .1القضائي الطابع ذات العامة بالنيابة صلةالمت   الأعمال وتحديدا

ل القوة استعمال بين التمييز يجدر وفي الأخير  وبين الجزاء وتوقيع الإداري  الضبطلسلطات  ةالمخو 

ل القوة استخدام سلطة  كالقبض التحقيق إجراءات من إجراء لتنفيذ لسلطات الضبط القضائي ةالمخو 

 بينما الجنائية، الدعوى  إجراءات من غرض لتحقيق إجراء وليست عقوبة ليست فالأولى ،والتفتيش

  العامة التنظيمية مُخالفتها الواضحة للقاعدة تفترض الثانية
 
  تتطلب بحيث عليها، وخروجا

 
 من تدخلا

 .2القضاء جانب

 البيئي هيئات الضبط القضائيالمطلب الثاني: 

 الضبطية صفة لإعطاء القانونيةوالآليات  دواتالأ  تحديد ىلإ الوطنية التشريعات لفمخت تسعى

 المخالفات لمعاينة المؤهلين لأشخاصبالنسبة ل أوان عو الأ الضباط أو  لبعض سواء بالنسبة القضائية

أو تلك  البيئية التشريعات أو من خلال المكملة له العقوبات أو القوانين قانون ل خلا نموذلك  ،هاب قةلالمتع

خلال القائمين  إلا من لا يكون اللازمــة ضــد المخالفين  بالصورةالبيئيــة  التشريعات انفاذأن  إلاالمرتبطة بها، 

ي حقيقة الأمر فائم البيئيــة هـم ر فــي الج القضائي بالضبطالمكلفون ، حيث أن على تطبيقها وتنفيذ أحكامها

انين الخاصــة ذات الصــلة بحمايــة البيئــة القيــام و اءات الجزائيــة والقـالإجــر  قانون عامون أنــاط بهـم  موظفون 

شــأن الجريمــة البيئيــة تمهيــدا لممارســة الســلطات القضــائية ببأعمــال الضــبط والتحــري والاســتدلال 

زها اإجراءاتها في سبيل تحريك الدعوى العمومية ومباشرته فين، ختصون إلى صنالفقهاء والم، بحيث مي 

نة  هيئات ذلك تتولى إذ، على اعتبارها الاختصاص الأصيل العام الاختصاصالضبطية القضائية ذو  معي 

 كل   معاينة بصلاحية أفرادها يتمتع التي العام الاختصاص ذوي  القضائي الضبط يطلق عليهم هيئات

ل الأ  الفرع ( العقوبات قانون  عليها يُعاقب الجرائم التي  الاختصاص القضائي ذوي  الضبط وهيئات ،) و 

 ثاني(.ال الفرع (الوظيفي نطاق اختصاصها في تدخل التي الجرائم معاينة في دورها ينحصر والتي الخاص

 العام الاختصاص ذوي  القضائي البيئي الضبط الفرع الأول: هيئات

م البيئة، رغم في جرائيغلب طابع التشابه بين التشريعات الوطنية في هيئات الضبط القضائي العام 

 ح الضبط القضائي رجالتحديد  تم   حيثب بعض التباين من حيث النصوص القانونية التشريعية،
 
صرا

  برإذ تعتإلا عن طريق القانون  تمنحلا  هذه الصفةذلك  ،أي موظف آخر اضافةبنص القانون فـلا يجـوز 

 للقـانون القـائم
 
 تعزي مثل هذه الإضافة تعديلا

 
 لقضائية ا تلك الهيئات في أغلبها إلى جهاز الضبطية ، وعموما

                                                           
 .473ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  1

 .47، ص 2009هرة، مصر، القاضة العربية، هالندار  ،1، ط من المراقبة إلى المحاكمة للبيئة الإجرائيةحمد رائف لبيب، الحماية م 2
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 .وأحيانا إلى الجيش الشرطة أو الدرك الوطني ي في جهاز  المتمثل

 التشريع الجزائري  .1

تضمن إحالات ت في أغلبها نجد التي لها علاقة بالشأن البيئي والقوانينالبيئية  بالرجوع إلى القوانين

قوانين لروح وأحكام ال ةلمخالفال للشرطة القضائية بمعاينة وضبط الجرائم تخو   سلطاتتمنح بموجبها 

منح حيث ب ،والقوانين المكملة لهالواردة في قانون العقوبات  التقليديةشأن الجرائم في ذلك البيئية شأنها 

هذه  ضبطيتولى بأن  جهات عملهم اختلافع صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر على المشر  

جهاز يعرف في قانون الإجراءات الجزائية بالشرطة القضـائية، والـذي ها وجمـع الأدلـة عـن جرائم والتحـري ال

 كـان 
 
اسـتبدل المشرع مصـطلح الضـبط القضائي بمصطلح الشرطة  إذ الضبطية القضائيةيسمى سابقا

 .1ةالجزائي القضـائية بموجـب القـانون المعــدل والمــتمم لقــانون الإجــراءات

لشـرطة اكما لا يحمل صفة ، طفقـ يقصد بالشرطة القضائية مـن ينتمـي إلـى سـلك الشـرطة ير أنه لاغ

، يالأعـوان الـذين يتمتعـون بصفة الضبط القضائ ليشملط فحسـب بـل يتعـدى ذلـك الضـباالقضـائية 

ة المشر  ف ة القضائي  ف الضبطي  د الأشخاص  غير أنهع لم يعر  نهذه الصفة المؤهلين لحد  ام المنوطة بهم المه وبي 

ى وإلقاء القبض عل وإجراء التحقيقات الابتدائية والتحر ي عن الجرائم والمعاينة من جمع الأدلة والبحث

 النيابة العامة.القضاء ونخص بالذكر يتم تحت رقابة يجب أن كل ذلك  مرتكبيها

غير أن الـبعض مـنهم ة الأمن يحملون صفة الشرطة الإداريأن جميع أعوان أسلاك  إلـى وينبغي الإشارة

س مت سلطاتوتؤهلهم  تمنحهم الصفةأن هـذه  بحكمقـد أضـفى علـيهم القـانون صـفة الشـرطة القضـائية 

  ألا معه ما ينبغي وهذا، الشخصيةيـاتهم حر راد و الأف بحقوق 
ُ
ملــة إلا لمــن تتــوفر فيــه ج السلطات هذهل خــو  ت

 .خلالها إلى حسن استعمالها مــنالمشرع ويسعى التــي يطمــئن  الميزاتـن مـ

 ائية،القضضباط الشرطة الضبط القضائي يشمل أن نجد  إلـى قـانون الإجـراءات الجزائيـة وبالرجوع 

 ، وبالتالي2المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبطية القضائيةوالموظفون والأعوان ، أعوان الضبط القضائي

 قضائيال أعوان الضبطو  القضائيةضباط الشرطة يشمل  ذو الاختصاص العام القضائي الضبطف

أداء التحري و بالتي لا تمتلك القدرة الفعلية على القيام بنفسها  من أجل تقديم يد المساعدة للنيابة العامة

 لذلك ، 3البيئيةمهامها للوصول إلى ضبط الجرائم 
 
ع صفة الضبطية القضائية العامة أورد المشر  وتفصيلا

 ائية:القضبصفة ضابط الشرطة هؤلاء  عيتمتبحيث قانون الإجراءات الجزائية في على سبيل الحصر 

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية  .1

                                                           
 .الجزائية المتضــمن قــانون الإجــراءات 1966جــوان  8المــؤرخ فــي  155-66المعــدل والمــتمم للأمــر  2017مـارس 27المـؤرخ فـي  07- 17 القانون  1

 الجزائري المعدل والمتمم.  مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 14المـادة  2

 .97، ص 2014، الرياض، العربية السعودية، الأولى، الطبعة مكتبة الملك فهد الوطنيةالم، الحماية التشريعية للبيئة، سمبارك أحمد  3
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 الدرك الوطني ضباط .2

 الشرطة محافظو .3

 الشرطة ضباط .4

 في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل، والذين تم  ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا   .5

 الوطني بعد موافقة لجنة خاصة. ووزير الدفاعتعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل 

شترك نوا بموجب قرار مي  من الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، وعالأ  مفتشو .6

 خلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.الدا ووزيرصادر عن وزير العدل 

ر تعيينهم خصيصا بموجب قرا الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم  وضباط  ضباط .7

كون ياللجنة وتسييرها هذه تكوين  أن تحديدغير  ،مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

  1بموجب مرسوم.

من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك  د  عيُ في حين 

 .2ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

 التشريع الفرنس ي .2

 على ما نص  عليه المشرع الجزائري، بحيث قانون الإجراءات الجزائية الفرنس يينطبق 
 
شمل ي تماما

ائية كلاء الضبطية القضوكلاء الضبطية القضائية وو ، مأموري الضبط القضائيالضبط القضائي على 

 .3المسؤولون والوكلاء الذين تم  تعيينهم بقوة القانون وبعض الوظائف الضبطية القضائيةالمساعدين، و 

 كرهم:الآتي ذيتمتع بصفة ضابط شرطة القضائية  ،مأموري الضبط القضائيصفة حاملي وتوضيحا ل

   أو نوابهم. المدينة(رؤساء البلديات )عمدة  (1

الدرك الذي يثبتون ثلاث سنوات على الأقل خدمة في سلك الدرك، رجال الدرك و  ضباطالضباط و  (2

 .الداخلية بعد موافقة لجنة خاصةو العدل  ي تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير  والذين تم  

 وضباط الشرطة.ي نواب مدراء الشرطة، المراقبون العامون، محافظ المفتشون العامون، (3

في الأمن الوطني، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل خدمة فعلية  مسؤولي هيئات الرقابة والتدريب (4

  .الداخلية بعد أخذ رأي لجنة خاصةو العدل  ي تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير  تم  و في السلك، 

 نموجب مرسوم صادر ميتم ب الرابعو  الثانيالبند في اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة  إحداث أما

                                                           
 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائري المعدل والمتمم. 15المادة  1

 الجزائيـة الجزائري المعدل والمتمم.مـن قـانون الإجـراءات  19المادة  2

3 Article 15, de code procédure pénal français.  
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 .1طرف مجلس الدولة بعد تقديم تقرير من طرف وزير العدل ووزير الداخلية

 الحموظفو مصو وذو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك صفة أعوان الضبط القضائي فتشملأما 

أعوان الضبط أن  ، في حين2المرسمين والمتربصين الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةالشرطة 

 : 3المساعدون هم القضائي

 .20مسؤولي الوحدات النشطة بالأمن الوطني غير مستوفين الشروط الواردة في المادة  -1

 ك الوطني.لقوات الدر المتطوعين العاملين في الدرك والعسكريين العاملين في إطار احتياطي تنفيذي  -2

 الاحتياط وأفراد الداخلي الأمن قانون  من L.411-5 المادة في المذكورين المساعدين الشرطة أعوان -3

 .القانون  هذا من 1-20 المادة في عليها المنصوص الشروط يستوفون  لا الذين الوطنية الشرطة من المدنيين

 أعوان شرطة البلدية. -4

دراء ونوابهم المسامين من الضباط البالضبطية القضائية العامة كخاصة فئات تمتع تذلك إضافة إلى 

 يعملون  نالذي الريف حراس، و لإدارات في باريسل لمراقبون ، ووكلاء االدرك الوطنيو في سلك الأمن الوطني 

، بحيث الداخلي الأمن قانون  من L.521-1 المادة من الأخيرة الفقرة في عليها المنصوص الصلاحيات بموجب

 التي لجرائما بجميع رؤسائهم إبلاغ، و وظائفهم أداء في الضبط القضائي ضباط مساعدة مهمتهم في تتمثل

 بهدف وماتالمعل كافة وجمع قادتهم لأوامر الامتثال خلال من الجنائي القانون  انتهاكات مراقبة، و بها يعلمون 

 العضوية ينالقوان في عليها المنصوص الأشكال إطار في ذلك يتم نوينبغي أ الجرائم، هذه مرتكبي اكتشاف

 .همل المحددة الخاصة أو

 التشريع الأمريكي .3

 رجاللى خلا التشريع الأمريكي من الاشارة إ إذ الانجلوسكسوني، التشريع عن اللاتيني التشريع يختلف

ير أن ذلك غحتى في القانون الجنائي،  الضبط القضائي في قانون القواعد الاتحادية للإجراءات الجزائية أو

القضائي ضمن الدوائر التابعة لوزارة العدل  الضبط رجالأن نلتمس هذه المهام من خلال إدراج  لا يمنعنا

هام القضائية الاستعانة بهم مباشرة للقيام بالم ةالسلط دوائر لوزارة أولهذه ا يمكنالأمريكية، ومن ثم  فإنه 

وكيل يُعد وزير العدل  نفسه   حيثببدول العالم، والسلطات المعهودة إلى رجال الضبط القضائي إسوة 

 .4للولايات المتحدة )المدعي العام( الجمهورية

 لذلك
 
قسم هذه الدوائر الأمنية التي  وتفصيلا

ُ
 ت

ُ
 مكتب: اليةالت الوكالات إلى العدل وزارة عليها شرفت

                                                           
1 Article 16, de code procédure pénal français.  
2 Article 20, de code procédure pénal français. 

3 Article 21, de code procédure pénal français. 

4 https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice, accessed: January, 17 2022, h 10:40. 

https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice
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 والأسلحة والتبغ للكحول  الأمريكي والمكتب ،(DEA) المخدرات مكافحة وإدارة ،(FBI) الفيدرالي التحقيقات

، ويمثل مكتب واشنطن في والإنتربول  السجون، ومكتب المارشالات، ودائرة ،(ATF) والمتفجرات النارية

 القيادة دماتخ وتوفير المتحدة، للولايات الجنائية القوانين نفاذلإ التحقيقات الفيدرالية النواة الأساسية 

 .1الحكوميين والشركاء لوكالاتل الجنائية والعدالة

 الولايات في القضائي المكاني للضبط الاختصاص حدود ضمن ناسقينبغي إيجاد تلذلك  وتمكينا

 :يالتال النحو على الفيدرالي المستوى على  الولايات تقسيم طبيعةعلى ضوء  الأمريكية المتحدة

 :قسمين إلى الفئة هذه تنقسمبحيث  :الاتحادية الشرطة (1

 Federal Bureau of Investigation (F.B.I :) الفيدرالية المباحث مكتب .أ

 في ائيالجن بالبحث تختص الجريمة، ومنع الإداري  الضبط بصلاحيات الفئة هذه اختصاصات جانب إلى

 اياوالقض التزوير، الجوسسةكالإرهاب،  الكبرى  الجرائم في البحثكذلك بو  ،الاتحادية الجرائم جميع

 كونجرسال عن الصادرة الفيدرالية القوانين في لها دةالمحد   للصلاحيات وفقا ،الداخلي بالأمن المتعلقة

 .الأمريكي

 : والجنسية الهجرة إدارة  .ب

، المشروع يرغ التسلل لمنع الحدود وحراسة والجنسية الهجرة بقوانين المتعلقة المخالفات في بالبحث قومت

 .وتتبع هذه الدائرة وزارة الأمن الداخلي

 .الولاية قانون  تطبيقب قومتو  الولاية، حدود ضمن اختصاصها تمارس :ة الولايةشرط (2

 .المقاطعة حدود ضمن اختصاصاتهام بو تق: المقاطعة شرطة (3

ا له يسول ،(البلدية حدود) المحلي اختصاصها بحدود ةدمقي   يوه (:البلديات شرطة) ةالمحلي الشرطة (4

 .2"الساخنة المطاردة" حالة في إلا حدودها تجاوز حق 

 
 
ر  وعطفا  القضائي الضبط لمأمور  يجوز  لا أنه( Common Law) الأمريكي العام القانون على ذلك قر 

  كانت إذا إلا لجنحة مذكرة بدون  القبض
 
 ممكن كان متى الأمن لارج حضور  في وارتكبت بالأمن، لةمخ

 
 ا

 تتوسع نمابياستمراره،  ومنع بالأمن الإخلال لقمع الفوري العمل ضرورة رهتبر   الاستثناء وهذا اكتشافها،

 تلك لىع تقصرها فلا الجنح، في القبض سلطة الضبط القضائي لارج منح في الولايات بعض تشريعات

 .القضائي بطالض لارج حضور  في تقع جنحة أي في تجيزها بل وحدها، بالأمن المخلة

ع ال  فيها يجوز  جنحفي إضافة  "Illinois " ألينوي  ولايةالجنائي ل قانون ونضرب مثالا لذلك بأن وس 

                                                           
1 https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice, accessed: January, 17 2022, h 10:40. 

ريعة الش كليةمجلة إبراهيم محمود نصار، الحماية الإجرائية لمأموري الضبط القضائي في التشريعات اللاتينية والأنجلو أمريكية،  2

 .1640، ص 2021 ،2المجلد  ،36لقانون، طنطا، مصر، العدد او 

https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice


 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

133 

 "Wisconsin" وسكونسن ولايةالجنائي ل تشريعال جاء كما، 1وذلك في حالة التلبس قضائي أمر دون  القبض

ل  حينما أمر بدون  للقبض إضافية بحالات  لأسبابا لديه تتوفر عندما السلطة هذه الضبط القضائي خو 

 ولن ية،السار  القوانين أحكام منتهكا جنحة ارتكب قد الشخص ذلك بأن الاعتقاد إلى تدعو التي المعقولة

 .2الإجراء هذا لأج   إذا عليه قبضيتم ال

 الجنح يف القبض فيجيز السابقين الاتجاهين بين يوسط اتجاه إلى الولايات من قليل عدد هبويذ

 
 
 بشرط تارتكب قد جنحة بأن للاعتقاد تكفي معقولة مبررات القضائي الضبط رجل لدى كانت طالما عموما

 .الهروب من المتهم لمنع أو أكبر ضرر  لمنع ضروريا القبض يكون  أن

 
 
ائي ة لرجال الضبط القضحفي السلطات الممنو يكمن النوعي  لما سبق ذكره فإن الاختصاص خلاصة

التي و قوانين المكملة له كذلك الو أو الجنائي رة في قانون العقوبات في البحث والتحري عن الجرائم المقر  

ت والقبض والوضع تح الأدلةوجمع  والبلاغاتإلى جانب تلقى الشكاوى  ،الجرائم البيئية ضمنهايدخل 

  ام فقط.الع الاختصاصة ذوي يئم البيئالجرالمؤهلين لمعاينة ا إذ أن هذه الأخيرة لا تدخل إلا ضمن ،النظر

زارة داخل و  ةجدول يبيّن تقسيم سلطة الضبط القضائي في الولايات المتحدة الأمريكي

 .3العدل

 

                                                           
1 ARTICLE 06, Criminal Code Illinois  

، 1998 ،القاهرة، مصر دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق،السبكيممدوح إبراهيم  2

 .286ص 

3 https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice, accessed: January, 17 2022, h 10:47. 

https://ballotpedia.org/U.S.Department_of_Justice
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 الخاص الاختصاص ذوي  القضائي البيئي الضبط : هيئاتالثاني الفرع

وهي تلك  اصخال قضائيال ضبطالهيئات  إلى جانبها يوجد القضائي العام بطإضافة إلى هيئات الض

 خاصة  تنظيمية واختصاصاتها وفق نصوص قانونية صلاحياتهاالتي تقوم بممارسة 
 
كام قانون حلأ  طبقا

تلك  وانينت هذه القحيث منحب، التشريعات المقارنة بالنسبة لبعضأو القانون الجنائي  الجزائية الإجراءات

  والأعوان للموظفينصفة ال
 
يـل الفني قدر كاف من التأهاعتبار تمتعهم ب على المهام هاته المنوط بهم قانونا

  ساسوعلى هذا الأ  ،يالبيئ جالالموالخبرة العملية على نحو يضمن لهم ضبط وإثبات كافة الجرائم التي تقع في 

 
ُ
ببعض مهام الضبط القضائي الواردة في أحكام قانون والمصالح العمومية  الإداراتوأعوان ن يلف الموظفك

ة نصوص خاص القضائية بموجب يةبعض سلطات الضبط لهم حق مباشرة مُنح الجزائية، كما الإجراءات

 تشريعات.نة في تلك الالمبي   الأوضاعوفق 

 الجزائري  التشريع .1

حماية  نون بموجب قا ، منح المشر عل لهم أساسا معاينة الجرائم البيئيةإلى جانب مفتش ي البيئة المخو  

صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارات والمصالح العمومية  البيئة في اطار التنمية المستدامة

عدد هائل وكبير لمعايني الجرائم البيئية منهم شرطة نجد حيث بلمباشرة مهام الضبط القضائي البيئي، 

راس ح ،مفتش ي العملشرطة العمران، مفتش ي العمران،  البلدية، شرطة المناجم، مفتش ي الصيد البحري،

وذلك لحاجة كل قطاع لإضفاء هذه أعوان الجمارك وأعوان الحماية المدنية، ، الموانئ حراس، الشواطئ

 ةاءات الجزائير قـانون الإجص ن لذلك، 1الصفة على موظفيه دون أن يكون لهم اختصاص عام بكل الجرائم

نـاط بهـم ت التي ائيالقض طسـلطات الضـب ضن الإدارات والمصالح العمومية بعواعوأون الموظف مباشرة علـى

 .2ة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة في تلك القوانينصقوانين خابموجـب 

نت   ضعوب راءات الجزائيـةجنون الإ قاالـواردة فـي  النصوص القانونيةبعـض  الصددفـي هـذا كما بي 

 يئـةالب عناصـر على ةرائم الواقعالمـؤهلين لمعاينـة الج شخاصالأ ةحمايـة البيئيعات الخاصة بشر الت

ناتها   لاختصاصالقضائية من ذوي اطة ر راد الشون مهـــامهم إلـــى جانـــب أفـسيمار  والذين فةالمختلومكو 

  وذلك بأن تم  منحهمالعام، 
 
رؤسـاء لاء هؤ ويدخل في زمرة  لمجالات تخصصاتهم الوظيفية تلك الصفة تبعا

ون وان عوالمهندسون والأ  الأقسام ي  ، فــي الغابــات وحمايــة الأراضــي واستصلاحها المختصون ن و والتقنيـ الفن 

 لأنظمـة ا وجميعبالبحـث والتحـري ومعاينـة جـنح ومخالفـات الغابـات وتشـريع الصـيد ونظـام السـير  والقيام

                                                           
امعة محمد ج ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تنمية المستدامة، أطروحة دكتوراةحسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار ال 1

 .105، ص 2013خيضر بسكرة، 

 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 01الفقرة  27المادة  2
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 هؤلاءف ،1ثباتهـا فـي محاضـر ضـمن الشـروط المحـددة في النصوص الخاصةوإ بصـفة خاصـة فيهاا نو التـي عي  

لى سبيل دة عدون مـن حيـث الاختصـاص النـوعي بالبحـث والتحـري فـي الجـنح والمخالفـات البيئية المحد  مقي  

 ت.للغابـاالعـام  المتضـمن القـانون  12- 84الحصـر فـي قـانون العقوبـات، والقـانون 

  يمكنهم كما
 
الإجـراءات الجزائيـة فـي  مـن قـانون  21لمـادة لل فـي صـلاحيات شـرطة الصـيد طبقـا التـدخ

يل الحصـر علـى سـبكذلك ـث والتحـري فـي الجـنح والمخالفـات البيئيـة المتعلقـة بالصـيد والمحـددة بحمجال ال

حات ساالمتضـمن قـانون الصـيد، خاصـة وأن المنـاطق المرخصـة للصـيد قـد تشـمل م 07- 04فـي القـانون 

 بي.كبيـرة مـن الغطـاء الغا

علـى  دفالاختصــاص النــوعي الخــاص للفئــات المختلفــة مــن أعضــاء الشــرطة القضــائية محــد  يه وعل

 .2لبيئةسـبيل الحصـر تبعـا لنـوع الجـرائم الماسـة با

  
 
أحكام  الفةمخو  للبحث ومعاينة جرائم تلويث البيئة وضبط مرتكبيها هؤلاء يؤهــللذلك  وتخصيصا

 الإجراءات قانون  أحكام إطار في العاملين القضائية الشرطة وأعوان ضباط إلى إضافة ؛القانون  هذا

الموظفون ؛ به المعمول  التشريع بموجب لهم المخولة الصلاحيات إطار في سلطات المراقبة وكذا الجزائية،

 الأسلاك موظفو ؛مفتشو البيئة؛ يها من قانون الإجراءات الجزائيةوما يل 21والأعوان المذكورون في المادة 

 ؛الموانئ ضباط؛ البحرية الشؤون متصرفو؛ ةالمدني وأعوان الحمايةضباط ؛ بالبيئة المكلفة للإدارة التقنية

 الإشارة مصلحة مهندسو؛ الوطنية البحرية سفن قواد؛ الشواطئ لحراسة الوطنية المصلحة أعوان

 وعلوم والتقني العلمي البحث بمعهد التقنيون  الأعوان؛ للدولة التابعة البحار علم سفن قوادة؛ البحري

 الأحكام مخالفات عن بالبحث الخارج في الجزائريون  القناصلة يكلفكما ؛ الجمارك أعوان؛ البحار

 المكلف للوزير وإبلاغها المخالفات، هذه مرتكبي لكشف المعلومات كل وجمع البحر، بحماية المتعلقة

 .3ن المعنيو  والوزراء بالبيئة

 الإجراءاتون لين بموجب قانالمتمتعين بصفة الضبط القضائي المخو   والأعوانإلى الموظفين  بالإضافة

  النص  بموجب  وأالجزائية، 
 
النصوص  العديد من هناكق بحماية البيئة على النحو السابق بيانه العام المتعل

بعض  ل بيئية تخو  المرتبطة بعلاقة  قطاع من القطاعاتكل المتعلقة ب والتشريعات الخاصة القانونية

 قانون  ،يدلصاقانون بحيث نجد من بين هاته القوانين، الضبط القضائي، سلطة بمهام  مالقيا الموظفين

 احاتالمس ، قانون المياه، قانون المناجم، قانون الصحة، قانون حماية الساحل، قانون التهيئة والتعمير

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 21المادة  1

جامعة  ة،والعلوم السياسي ، كلية الحقوق دكتوراةالحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، أطروحة  باديس شريف، 2

 129، ص 2019أم البواقي، 

 الجزائري. حماية البيئةمن قانون  111المادة  3
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 الخضراء، قانون المجالات المحمية...

نأن قانون البيئة لم  ومما ينبغي ملاحظته الرجوع  نمعاينو جرائم البيئة مما يتعي   صلاحيات يُبي 

ى معاينو يتول بحيث ؛الضبط القضائي صلاحياتدت الجزائية التي حد   الإجراءاتللقواعد العامة في قانون 

بليغات الشكاوى والت ىكما يتلق ،البيئةعناصر الجرائم البيئية البحث والتحري عن الجرائم التي تمس 

شرطة ضباط ال يتولى تحريرها المخالفاتتثبت  بهاخاصة  محاضروتحرير  الجريمةحول  المعلوماتوجمع 

لمختصين ا إلى وكيل الجمهورية والأخرى القضائية ومفتشو البيئة في نسختين ترسل إحداهما إلى الوالي 

 
 
 .1اقليميا

 الفرنس ي التشريع .2

يعطـي لهـم  ينقانـو  نص  إلا ب يكون لا  للموظفين صفـة الضبطيـة القضائيةالمشر ع الفرنس ي أن منح  أكد

بعـض سـلطات مأمـوري الضبـط التـي تتناسـب  منحهم  التأكيد علىالحـق في تنفيـذ أحكامـه وذلـك من خلال 

على  أكد الذيبه من قانون الإجراءات الجنائية الفرنس ي  قض ىوهذا ما ، 2تنفيـذ تلك الأحـكام يقتضيهومـا 

 ارسون يم القضائيخاصة بعض سلطات الضبط  نقواني تمنحهموأعضاء الإدارات العامة الذين  موظفيأن 

أي  استعمال لهم يجوز وبالتالي فلا  ،3القوانيندة لهم بواسطة هذه هذه السلطات في حدود الشروط المحد  

ل  فضلا عن ذلك، بها القانون سلطات لا يعترف لهم   حكوميةال الدوائر عوانلأ  ةقانون الإجـراءات الجنائيـ خو 

عامة المؤسسة ال أعوان  عن فضلا للغابات، الوطني المكتب في العاملون  والأعوان الغابات، عن المسؤولة

 الغرض، ذاله اليمين يةأدتو  مهام الشرطة القضائية الحراجة مجال في كفاءتهم بسبب شامبورد الوطنية بـ

 الأول  لللفص وفقا القضائية شرطةك سلطاتهم ممارسة البلدية شرطة وأعوان الريف حراسبالإضافة إلى 

 نون المعي   والغابات الأحراش حراسأكد أن  الذي ، 4الغابات قانون  من الأول  الكتاب من السادس الباب من

  الأصول  حسب
 
ا فون والمحل  جرائم تسجيلب لون مخو   الجنائية، الإجراءات قانون  في المذكورة للشروط وفق 

 .5وسلطتهم رعايتهم تحتالقطاع الذي يقع   في الغابات

 انالأعو  من وغيرهم القضائية ةيالضبط ووكلاء ضباط إلى بالإضافةفأما قانون حماية البيئة 

 موميينالع الموظفين إلىفقد عهد  القانون، هذا بموجب خاصة بصفة لهم المأذون  ينالمفوض   العموميين

 قالتحق   سلطة -ةيئالب مفتشو - الوطنية والمتنزهات البيولوجي عللتنو   الفرنس ي المكتب أو المكلفينوالأعوان 

                                                           
 من قانون حماية البيئة الجزائري. 101المادة  1

، 2014صر، ، مالاسكندريةطارق إبراهيم الدسوقي، النظام القانوني لحماية البيئة في التشريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة الجديدة،  2

 . 400ص 

3 Article 28, Code de procédure pénale Français. 

4Article 22, Code de procédure pénale Français. 

5 L161-6, Code forestier Français. 
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 بالتخلي لقةالمتع العقوبات قانون  أحكامكذا و  لتطبيقه المعتمدة والنصوص القانون  هذا أحكام انتهاكات من

تلك لاضطلاع بفتشين البيئيين اى للمكي يتسن  لو ، مالأحكا هذه تنفيذو  الأشياء من وغيرها والمواد النفايات عن

 :سؤوليات من فئتينالميعهد إليهم بفإنه  المهام

 هذا في واردةال الجرائم وإثبات لتحقيقا صلاحية تمنحهم والتي ةيالطبيع بالمياه المتعلقة الصلاحيات-1

ي مسألة قانون العقوبات ففي عليها  المنصوص، فضلا عن الجرائم النصوص المعتمدة لتطبيقهاو  القانون 

 عن القمامة والنفايات والمواد والأشياء الأخرى. التخلي

الجرائم  لبحث فيواالمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة التي تمنحها صلاحية التحقيق  الصلاحيات-2

 ، هذه المدونة أحكامالمنصوص عليها في 
 
 .النصوص المعتمدة لتطبيقها لىع زيادة

جزء من  كل أو فيالبيئة من قبل السلطة الإدارية ويؤدون اليمين للتحقيق ي ف مفتش يكلويتم ت

 يق هذهحدد شروط تطبي مرسوم عن مجلس الدولةالسابقتين، على أن يصدر  الفئتينالجرائم المذكورة في 

 .1المسؤوليات

 وبغض فقد أوكل ذات القانون  السفن تصريفات الناتج عن ثالتلو  الأمن البيئي المائي بفعل وبشأن 

ا صلاحياتهم يمارسون  الذين القضائية ةيالضبط ووكلاء ضباط عن النظر  لجزائية،ا الإجراءات لقانون  وفق 

منح
ُ
 لتقنيا السلك ضباط، البحرية الشؤون ي مدير إلى  القسم هذا أحكام المخالفات تسجيل صلاحية ت

 الشؤون نميدا في المراقبة مهام الذين يمارسون  المنتدبون  الإداريون  الموظفون ، البحرية للشؤون والإداري 

 البحار عن المسؤول الوزير سلطة تحت البحرية
 
فون ، الموظ

 
ضون  فون والأعوان المحل  للخدمات المفو 

 ،والتعدين اعةالصن مهندسوالمناجم،  ومهندسالكبرى،  البحرية والموانئ المستقلة البحرية والموانئ البحرية

 أو بيئةال لوزارة ينالتابع الخدمة في العامة الأشغال مهندسو ،والغابات المياه مهندسو، الجسور  مهندسو

 الموانئ ضباط ومساعدي الموانئ ضباط، بالإضافة إلى والإسكان والتخطيط للبيئة الإقليمية المديرية

  يون والفن   والمهندسون  الباحثون ، حكومي موظف صفة لهم ممن الموانئ ومراقبو
 
 عهدالم في فون المحل

 للبحرية التابعة المسلحة القوات رؤساء أو رواد، الجمارك، أعوان البحار استغلال لبحوث الفرنس ي

 وكلاء، رالبح في المراقبة عن المسؤولة الدفاع طائراتأو  الوطنية للبحرية تابعة ةالطائر  قائد الوطنية،

 .2يينالقنصل الوكلاء باستثناء فرنسا قناصل الخارج في، والبحرية الأسماك مصايد ومراقبة الملاحة

 
 
ن الأمن البيئي الجوي  لسلامةوسعيا

 
 ة الهواءمراقبو  الانتهاكات في التحقيقبشأن قانون البيئة  فقد مك

 سلطة، L.172-1 المادة في إليهم المشار البيئة ومفتش ي القضائية الشرطة وضباط ضباط إلى بالإضافة

 افسةالمن أعوان إلى  لتطبيقها المعتمدة والنصوص العنوان هذا أحكام مخالفات من والتحقق التحقيق

                                                           
1 Article L 172-1, code de l’environnement Français. 

2 Articles L 218-26 et  L218-53, code de l’environnement Français.  
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 المادة نم الأولى المادة في عليها المنصوص السلطات الغرض لهذا يملكون  الذين الغش وقمع والاستهلاك

L.511-22 يمفتش  ،المركزي  المخبر يوتقني   يمهندس ، الجمارك موظفي بالإضافة إلى، المستهلك قانون  من 

 الباب نم السادس الفصل في عليها المنصوص للشروط وفقا يالنوو   الأمن يمفتش ، الضبط مقر الصحة

 .1الخامس الكتاب من التاسع

لمحميات ا أعوان أن علىية فقد ورد قانون البيئة أما في مجال الأمن البيئي الخاص بالمحميات الطبيع

عيينهم ت نتهاكات في أراض ي المحميات الطبيعية التي تم  الا وتسجيل  الجرائم ضون للبحث عنالطبيعية مفو  

ل لهم سلطة رفع و  ،اليمين بعد تأديةيتم تفويضهم من قبل السلطة الإدارية حيث ب، فيها ريمة إعاقة جيخو 

 ،البيئة ومفتشالقضائية،  ةيالضبط وأعوان ضباط إلى إضافة ،هذا القانون الواجبات المنصوص عليها في 

 ون لفالمك الدولة أعوان ،الجمارك ضباطإلى  تلك الجرائم عنبالبحث يُعهد ف الطبيعية المحميات وكلاء

 .2"الريف حراس ،للغابات الوطني المكتب أعوان، بالغابات

انون ق فقد ألزم وفي مجال حماية التراث الطبيعي ودعم الأمن البيئي من التهديدات الواقعة عليه

 لبيئةا ومفتش ي القضائي الضبط وأعوان ضباط إلى بالإضافةصلاحية ضبط المخالفات  البيئة على

منح ،L.172-1 المادة في المذكورين
ُ
 والنصوص العنوان هذا أحكام مخالفات وتسجيل التحقيق صلاحية ت

خذة   الغابات عن المسؤولون  ةالخدمأعوان  ا إلىلتطبيقه المت 
 
 الغابية سائلالم في مهاراتهم بسبب فون والمكل

ة ي الضبطية القضائيمساعد، الجمارك ضباط، الريف حراس، للغابات الوطني المكتب وكذلك موظفي

ا المهام هذه أداءمن  الجزائية الإجراءات قانون  من 21 المادة في المذكورين دة في للإجراءات وفق   قانون  المحد 

 .3الجنائية الإجراءات

ا يعملون  الذين الشرطة القضائية وأعوان ضباط إلى إضافةكما خص  قانون المناجم   ون لقان وفق 

 بمراقبة لون مخو   المناجم عن المسؤولة اللامركزية الجهوية المصالح رؤساء فإن الجنائية، الإجراءات

 لتطبيقها، ةالمعتمد النصوص خلال من عليها المنصوص الأحكامو  ،القانون  لهذا التشريعية الأحكام انتهاكات

 لأي محضر كلو  محاضر، في المخالفات تسجلب للقيام خاصة بسلطة يتمتعون  فإنهم ينالفني   أو المهندسين

 .4الإدارة في الدولة ممثل إلى منه ونسخة وكيل الجمهورية إلى أصليا يرسل الجرائم هذه من

 لوائح أحكام انتهاك ليتسجأن أشار قانون التهيئة العمرانية ومن أجل السهر على جمال المدن 

 الدولة موظفي جميع أعوانها، أو القضائية الشرطة ضباط جميع قبل منيكون  الوطني تخطيطال

                                                           
1 Article  L226-2, code de l’environnement Français. 

2 Article  L332-20, code de l’environnement Français. 

3 Article  L415-1, code de l’environnement Français. 

4 Article  L511-1, code de minier Français. 
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 وفقا لمدنا تخطيط عن المسؤول الوزير أو البلدية رئيس قبل من الغرض بهذا المكلفين العامة والسلطات

 والغابات اهالمي إدارة في المتعاقدون  والموظفون  المسؤولون  ويختص ،اليمين تؤدي التي المسؤولة للسلطة

 .1وإنشائها المشجرة المناطق بحفظ المتعلقة المدونة هذه حكامأ مخالفات بتسجيل

 المرتبطة بتسيير شؤون كل الخاصة القانونية النصوص منما سبق ذكره هناك كثير  علاوة على

 القيام والأعوان الموظفين بعض تمنح من خلالها بيئية بعلاقة المرتبطة القطاعات منقطاع إداري معين 

 ون البلدية.قانوراثيا،  المعدلةقانون الكائنات ، البري  الصيد قانون  منها القضائي، الضبط اتسلط بمهام

 الأمريكي التشريع .3

يث الاختصاص الخاص، بح ذوو  القضائي الضبط يأمور ع الأمريكي سلطات متنوعة لممنح المشر  لقد 

ضبط سلطات ال والمحلية إلى جانب اختصاصاتها الوظيفية العادية، تمارس الهيئات الإدارية الاقليمية

 وذلك ،قيقالتح وسلطة والبحث في الجرائم وضبط المخالفات والاستدلال التحري  القضائي المتمثلة في

 تقوم القانون  لإنفاذ المتخذة الإجراءات غالبيةأن  إلا، 1974 لعام المحاكمة قبل ما إجراءات قانون  بموجب

 القوانين عظملم والإنفاذ اليومية اللازمة للمراقبة الموارد إلى الاتحادية الحكومة جراء افتقاربها الولايات 

 تتحمل التي والولايات البيئة حماية القوانين بين وكالة هذه تطبيق تقاسم يتم لذلك الفيدرالية، البيئية

شرف ورغم ذلك الأساسية، المسؤولية
ُ
 .2للقوانين الولايات تطبيق على وتسهر حماية البيئة وكالة ت

 كما 
 
على السلوك الإجرامي  1982أنش ئ في عام الذي ز برنامج الإنفاذ الجنائي لوكالة حماية البيئة يرك

لة الوكلاء الخاصين في شعبة التحقيقات الجنائية التابعة لوكا حيث يتولىب، د صحة الناس والبيئةالذي يهد  

المدعي  ضعهايخر وفقا للمبادئ التوجيهية التي أي قانون اتحادي آ االقوانين البيئية وكذحماية البيئة بإنفاذ 

حماية البيئة في أهم الانتهاكات  ةالوكلاء الخاصون لوكال قق  ويح ، )C .18 3063(ة للولايات المتحد العام

مثلللقوانين البيئية التي 
ُ
 .3ةلصحة الإنسان والبيئ اديدا كبير ته ت

 
 
ذوي مأموري الضبط القضائي ة فئات من ولاية نيويورك عد  ت تشريعات وردفقد أ أما محليا

لة في النوعي  الاختصاص
 
ضباط الأحراج  ،ضباط شرطة الأحداث، المطافئضباط ، موظفو الضرائبممث

 4.مفتشو الصحة، مراقبو إدارة الزراعة والأسواق ،والغابات

 بجهاز اطتهاأن التي المهام حجم حيث من القانونية الأنظمة تقسيم يمكنفإنه  العملي المستوى  على أما

 :فئتين إلى قضائي ضبط كسلطة الشرطة

                                                           
1 Article  L610-4, Code de l'urbanisme Français. 
2 Claudia Copeland, Clean Water Act, Congressional Research Service, 2010, P 06. 
3 www.epa.gov/enforcement/criminal-investigations, accessed: Februry,2, 2022, H 21:45 

 .34، ص 2004فلسطين، ، رام الله، الهيئـــة الفلسطينيـة المستقلة لحقوق المواطن، صلاحيــات جهــاز الشرطـــةمعن ادعيس،  4

http://www.epa.gov/enforcement/criminal-investigations
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I.  لمتحدة"."كندا والولايات ا الجرائم ملاحقة في الفردي/ الاتهامي بالنظام أخذت التي القانونية النظمفئة 

II.  ي  نظامب أخذت التي القانونية مالنظفئة ي يلاحظ أن مأموري الضبط القضائ، و "فرنسا، الجزائر" التحر 

يق وزير العدل بعد التنسن صادر عما بنص القانون أو بقرار وزاري إتتقرر لهم صفة الضبطية القضائية 

 وزير المختص.والاتفاق مع ال

أن المشرع الجزائري تأثر بما جاء به المشرع الفرنس ي وسار في نهجه إذ أن الإجراءات  بقي أن نشير

ائم البيئية تأخذ نفس الإجراءات في الجرائم التقليدية، مع الأخذ في الحسبان خصوصيات المتبعة في الجر 

ية الواسعة، كما أن حداثة  قة في التحري والخبرة الفن  المواضيع المشمولة بالحماية البيئية التي تتطلب الد 

اءات يجاد واتخاذ إجر السعي لإ  يستلزمتلك الإجراءات العامة تتميز بالقصور مما  جعلتالجرائم البيئية 

لا تظهر إلا مع مرور الزمن ويمكن أن تمتد لسنوات طويلة حيث أن آثارها بتتناسب وحجم تلك الجرائم، 

زول وربما قرون حتى ت شاهدة لسنون آثارها على البيئة والإنسان تبقى فكما هو الحال مع المواد المشعة، 

 تلك الإشعاعات، كما يمكن أن تطمس آثار تلك الجرائم وبالتالي الإفلات من العقاب. 

مته صووضع ب المشرع الجزائري ترك بعض ما ذهب إليه المشرع الفرنس ي الأفضل علىمن كان قد و 

 رازيلي في قانون الجرائمع البإفراد الحماية الإجرائية في قانون خاص، كما هو الحال مع المشر  الخاصة ب

الذي خص  ، والتشريع السعودي 1998فيفري 12المؤرخ في  9.605البيئية الصادر بموجب القانون رقم 

 .باستقلالية تامة تحرير المحاضر البيئية

ا الطابع جرائم يغلب عليه لكونهانظرا  بيئة تختلف عن الجرائم التقليديةجرائم ال أنالواقع  وحقيقة

در كبير من على ق يكونون  ، بحيثعلى ضبطها وإثباتهاخاصة في القـائمين  مهارات تقتض يالفني، ومن ثم 

ص التأهيل الفني ع ب المتخص   ،الحديثة تقنيةوالية الكافية والقدرة على استعمال الأجهزة الفن   الخبرةوالتمت 

مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص  يجعلا مم   إليها،هـذه الجـرائم والتوصل  كشف ى لهمحتى يتسن  

 .1الضبط القضائي ذوي الاختصاص العامقيام بهذه المهمة من مأموري الالخاص أقدر علـى 

صة في المجال البيئي عند قيامها بمهامها  وفي الأخير يمكن القول إن هيئات الضبط القضائي المتخص 

برز فإنها
ُ
مرحلة من المراحل الإجرائية الأساسية لمحاكمة مرتكبي الإجرام البيئي المتمثلة في الإجراءات  ت

صين على تحقيقها بجمع المعطيات اللازمة عن الجريمة الموظفين المالتمهيدية التي يعمل  لبيئية وذلك اتخص 

 .يستند إلى نتائج تلك الإجراءاتالذي ناسب المقرار التمكــين الجهــات القضـــائية من اتخاذ من أجل 

 البيئي ونطاق حمايتهم  لضبط القضائيمأموري ا المبحث الثاني: اختصاصات

  التشريعات الوطنية لقد أولت
 
 بالغا

 
 ث بحي، على عناصرهابحمايــة البيئــة والمحافظــة  اهتماما

                                                           
 القانونية للبحوث الحقوق  كلية مجلة ،والإثبات، المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية للبيئة الإجرائية ةيالحمامحمد،  ىن مصطفيأم 1

 .476ص، 2000، الاسكندرية، مصر، 1، العدد والاقتصادية
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 عقوبات ضمنتتالتـي  القوانينالعديـد مـن  اللجوء إلى سـن  بوذلك  لهافي البناء القانوني  الفراغ ســدسعت إلى 

ها لقضــايا البيئــة ومشــكلات اللازمة الحمايةأقص ى درجات توفير  إلى البلوغبهدف جنائية وغير جنائية 

إلا  لا يكون ين المخالف ضدالبيئيــة  التشريعات نفاذن افإوبالتالي ، هايلعأو انتهاك  عدوان المتراكمة وكبح أي

فــي  لقضائيا بالضبطلمكلفون يُمنح احيث ب، القائمين على تطبيقها وتنفيذ أحكامهاالأشخاص من خلال 

بأعمال القيــام ين ب التي تتنوعالاختصاصات يتمتع بالعديد من المزايا و و  السلطاتالعديد من  ائم البيئيــةر الج

 لجهاتاتمهيــدا لممارســة  من جهة اخرى  الاستدلال بشأن الجريمة البيئيةبين و من جهة والتحري  الضبط

 ا.القضـائية إجراءاتها في سبيل تحريك الدعوى العمومية ومباشرته

 لمنح صفة الضبطية القضائية 
 
ر المشرع قد ف بتلك الاختصاصاتمن قبل لموظفين لم يعهدوا ونظرا قر 

، ظائفهمو أو أثناء تأدية  بمناسبة ممارسةبهم اس سالمأو من أي اعتداء  تعزيز الحماية القانونية لتلك الفئة

فـي حـين  مـن خـلال )المطلـب الأول(، ةالقضائي يةأموري الضبطالموكلة لفئتي م هامالمنتطرق إلى  سوف وعليه

 ئيةبشأن تنفيذ التشريعات البي لرجال الشرطة القضائية الممنوحة لحمايةالجانب القانوني ل سنتناول 

 (.طلب الثانيالم)في  وتطبيقها ميدانيا

 والمشكلات التي تواجهها ةالبيئي مأموري الضبط القضائي : مهامالأول المطلب 

  ةيالبيئ رائمجال مكافحة لمجا في استثنائي دور  القضائية لضبطيةتؤدي ا
 
 الخاصة للطبيعةنظرا

لحق في ابلرجال الشرطة القضائية ع المشر   عهدفقد  بمهامهاوفي سبيل القيام  ئم،راالج هذهالتي تتسم بها 

التي ها و البيئية في جميع مراحل القانون لضبط الجرائمالتي يمنحها والاختصاصات السلطات  جميعممارسة 

في التام د التقي  على الشديد  الحرص  مع ،)الفرع الأول( والتشريعات البيئية خالفة لأحكام القوانينتقع م

ز هم بالنطاق اتحدود اختصاص د لهموالحي   قهم وحقو  دون المساس بحريات الأفراد قانونا المكاني المحد 

 لمبدأ المشروعية
 
تواجهها مشكلات وعوائق قد غير أن تلك المهام المسندة لفئة مأموري الضبط  ،1تطبيقا

)الفرع بغية الوصول إلى بيئة سليمة وصحية بهالأمن البيئي والالتزام  لتحقيقتحول دون التجسيد الفعلي 

اعادة و   التصحيح القضائي للجرائم البيئيةالقيام بامكانية لذلك منح المشرع لسلطات الضبط ، و الثاني(

 .( )الفرع الثالث بمتابعة الضبط الإداري البيئي وتحت رقابة القضاء الإداري  الحال على ما كان عليه

 الفرع الأول: اختصاصات مأموري الضبط القضائي البيئي

ن م العديد النوعيالاختصاص  ذو مأموري الضبط القضائي سواء ذو الاختصاص العام أويباشر 

 حيث ب في سبيل ضبط الجريمة، االسلطات الممنوحة لهم قانون
ُ
ال سند مهمة معاينة الجرائم البيئية لرجت

ري عن التحو البحث  يالشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة التي تقض ي بتمتعهم بنفس المهام في مجال

                                                           
 .98، ص السابق أحمد مبارك سالم سعيد، المرجع 1
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 يكون  ي العامالقضائ الضبطنتيجة لذلك فإن تدخل و ، التقليدية المعروفةجرائم 
 
الجرائم  على مقتصرا

 تعد فجرائم البيئة  ة،والمعارف العلمية الخاص اللازمةللوسائل  افتقارها الظاهرة بسبب الآثارالخطيرة ذات 

ام الضبط لهم بعض مه المؤهلين الموكلو  المختصين الموظفين تواجدذات طابع تقني وهو ما يتطلب  جرائم

ائي مأموري الضبط القض اختصاصات بعضيسمح لهم بممارسة  مماالقضائي بموجب القوانين البيئية 

 .1بأداء مهامهم الوظيفية ة تعلقالم

ائم المرتبطة بمعاينة الجر  الإجرائيةعلى دراسة الجوانب يتم في هذه الدراسة  الاقتصارفإن  وعليه 

 يمكن إيجاز مهام مأموري الضبط القضائي فيما يلي:ة، البيئي
 
 وإجمالا

 الجريمة البيئية ارتكاب: الدخول إلى مواقع أولا

بطبيعتها أو أماكن العامة سواء والأماكن المواقع لرجال الضبط القضائي بالولوج إلى  يرخص

 واثباتها. معاينة الجرائم البيئيةبهدف  المساكن بالإضافة إلىبالتخصيص، 

 العامة  الأماكنالدخول إلى  .أ

دون الحاجة إلى  ارور بهلموا شرطوقت دون قيد أو  المفتوحة للجمهور في أي الفضاءات تلك يقصد بها

يعرف ف إذن خاص من الغير، من ذلك الشوارع العامة، الحدائق العامة، الطرق العامة، الشواطئ العامة،

 المكانأما  ،2الأغراضي غرض من لأ نة من الناس العموم أو فئة معي   للاستقبا المعد   المكان العام بأنه المكان

ة لذلك، د  منافذ مع خلالمن  إلايدخله الهواء  لاو  المتكاملالعام الذي له شكل البناء  المكانفهو  المغلقالعام 

 .3وسائل النقل العمومي المغلقالعام  المكانويعتبر في حكم 

 لاالتي  الأماكنوهي ( publics par destination)  Les lieuصبالتخصيكما أن هناك أماكن عامة 

 خاصالأشحيث يباح دخولها لكل الناس دون تمييز أو لفئات معينة من بفي أوقات معينة  إلاتكون عامة 

ل لقضائي العام والخاص التنقيحق لكل مأموري الضبط ا الأماكنففي هذه ، و مجانيةوقد تكون بمقابل أ

، لمعاينةاوالوقوف ميدانيا على مدى تطبيق التشريعات البيئية واحترام تنفيذها والتأكد منها عن طريق يها إل

ولهم في ذلك  ،المنشآت الصناعية محيطبشأن وجود جرم بيئي في  إبلاغبعد تلقيهم أي أو ، والتفتيش المراقبة

 الاطلاعلهم ق يحالعاملين فيها، كما  أو ةى المنشأة التي حدثت بها الجريمالمعلومات من القائمين عل استيفاء

بالمعايير الموضوعية  التزامهاللوقائع وتحديد مدى  مطابقته ل البيئي للمنشأة والتأكد منعلى بيانات السج  

 .4ةلحماية البيئ

                                                           
 .165، ص السابق المرجع فيصل بوخالفة، 1

 من قانون حماية واستصلاح البيئة المغربي. 11الفقرة  44المادة  2

 من قانون حماية واستصلاح البيئة المغربي. 12الفقرة  44المادة  3

 .138، ص2011، القاهرة، مصر، أشرف هلال، الضبط القضائي في جرائم البيئة، دار النهضة العربية 4
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من  قبه التجريم بقدر ما يهدف إلى التحق   يراد لاكن العامة الأما في الإجراءاتمن اتخاذ هذه  الأصلف

الحال  عادةلإ يتطلب التدخل  مما ،المكانالتوازن البيئي في هذا  اختلالوبالتالي  وقوعه، أو ث بهالتلو  خلو 

ثاتحيث تكون نسبة تركيز ب ،1كان عليه ما على ائية " روافد لما المجالاتفي الهواء الخارجي أو في  الموجودة الملو 

 للازمةا الإجراءاتواتخاذ  الأسبابيتطلب معرفة  قد بها، مما المسموحمياه، شواطئ..." في الحدود القصوى 

 .الملوثاتلخفض انبعاث تلك 

 التشريع الجزائري  .1

في  "الاهتزازاتبها من شدة الصوت" الضجيج،  المسموح المستوياتأن تجاوز أكد المشرع الجزائري 

التي  المختصةيستدعي تدخل السلطة ت..." رقص، سيارا صالات، ملاعب"مصانع،  البيئة العامة الخارجية

وتحديد  هاب المسموحفي الحدود  المنطقةفي تلك  الأصواتتتمتع بالضبط القضائي الخاص لضبط مجموع 

 .2أوقات استعمالها

ياه لممراكز معالجة اأو من مراكز ردم النفايات  المنبعثةبالنسبة للروائح الكريهة  الأمروكذلك 

المكلفة و التي تخضع للحراسة والمراقبة تحت سلطة الهيئات المؤهلة بذلك  وإعادة تدويرها المستعملة

وقصد البحث عن المخالفات ومعاينتها يحق لأعوان شرطة المياه  ، 3بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون 

الدخول إلى الهياكل والمنشآت المستغلة لاستعمال الأملاك العمومية للمياه والاطلاع على كل الوثائق 

 . 4رورية لتأدية مهامهمالض

 التشريع الفرنس ي .2

 الأنشطةفيذ يتم تن وقت حيثأي  أماكن أخرى في " فيبعبارة  القانون البيئيالمشرع الفرنس ي في  قصد

 وفقتنفيذها  المحتملأو من 
 
قبلها أشار  إذ، 5أي الأماكن العامة خارج أماكن العملن" بهذا القانو  لأحكام ا

 التفتيش"" 1-170 المادة بموجب المكلفين والأعوان للموظفين جوز يبحيث  على أماكن العمل الأولىفي الفقرة 

 العملياتو  والأشغال والهياكل المنشآت تستضيف التي المحصورة والأماكن إلى المجالات المغلقة الوصول 

 كنية،الس المباني من جزء أو المنازل  باستثناء القانون  هذا لأحكام الخاضعة والأنشطة والأجهزة والمرافق

 مفتوحة تكون  عندما الساعات تلك وخارج مساءا 20:00 صباحا و 8:00 بين الأماكن هذه دخول  لهم ويجوز 

 أو زينالتخ أو التغليف أو الاستخدام أو التجهيز أو التصنيع أو الإنتاج عمليات تكون  عندما أو للجمهور  

                                                           
 .435طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة، المرجع السابق، ص  1

 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. 72المادة  2

  من قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الجزائري. 53و46المادتين  3

 الجزائري. من قانون المياه 163المادة  4

5 Article L 171-1 aliéna 02, code de l’environnement Français. 
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 .المدونة هذه في إليها المشار التسويق أو النقل أنشطة أو جارية الإيداع أو

 بانيالم من وجزء المنازل  إلى الوصول  التفتيش وأعوان وقد منع المشر ع الفرنس ي على للموظفين

 المكلفين البيئة لمفتش ي يحق ، غير أنه1وبموافقته حاضرا الشاغل يكن لم ما السكن لأغراض المستخدمة

 بإدارة ينلمكلفا الطبيعية والمحميات المنتزهات ،البحرية المنطقة في يراقبوا أن الوطنية الحدائق في بالعمل

 . 2المنطقة هذه بحماية المتعلقة الأنظمة انتهاكات الحدائق، هذه عن المسؤولة لهيئاتا

 التشريع الأمريكي .3

ض من وكالة التنفيذ القيام التفتيش يجوز لأي ممثل مفو   لغرضالأمريكي إلى أنه  ذهب المشرع

 أجاز القانون لسلطات الضبطكما  ،للنفايات تسجيل أو ترخيص بشأنه صدر مرفق وتفتيشدخول بال

الولايات  مع بالتنسيقتعمل وكالة حماية البيئة حيث بالقضائي الوصول إلى الأماكن العامة ومراقبتها، 

 اقانونية ضخمة من بينه مجموعةمن خلال  الجمهور لحماية الشواطئكذا والأقاليم والحكومات المحلية و 

ة ، قانون القوارب النظيف2000الساحلية  والسلامةقانون حماية الشواطئ، قانون التقييم البيئي للشواطئ 

 ةالوكال تتولى إذث النفطي وقانون الحماية البحرية والملاذات البحرية، بالإضافة إلى قانون التلو   ،2008

رات أو الساحلية ونشر التحذيالشواطئ نوعية المياه في شواطئ البحيرات الكبرى و  ومراقبة مسؤولية رصد

  ثالتلو   اتإغلاق الشواطئ عندما تكون مؤشر 
 
منها  من البرامج مجموعةتتخذ على أن  في المياه مرتفعة جدا

برنامج قانون الشاطئ، برنامج تصريح الوطني لإزالة صرف الملوثات، برنامج موازنة التلوث وبرنامج المياه 

 .3الخالية من  القمامة

 من و لكن 
 
 يتطلب ااكتشافهعنها أو  التبليغمن جرائم القانون العام فإن تعد أن جرائم البيئة اعتبارا

 للازمةا الإجراءاتمباشرة و الجريمة  ارتكابالفوري إلى مكان  الانتقالك و الضبطية القضائية التحر  من 

 ةتتمثل في مدى صح يالضبط القضائ مأمور  أن المشكلة التي تواجه إلا لضبطها وإثباتها للتوصل إلى مرتكبيها

لتي تكفل اوالإجرائية ذلك في ظل الضمانات الدستورية و  ،يالبيئالانتهاك فيه  الذي حدث للأماكنهم دخول

 . 4الجهة القضائية المختصةإذن مكتوب من طرف  استصدارمن وجوب  كناحرمة المس

 دخول أماكن العمل المختلفة .ب

 شروطواحترام المسبقة بتطبيق البنود  إدارية التي أخذت على عاتقها التزامات الأماكن بهايقصد 

فة آتالمنشفي شأنها، من ذلك  المتخذةوالقرارات المختلفة  عليها في التشريعات البيئية المنصوص  المصن 

                                                           
1 Article L 171-1 aliéna 04, code de l’environnement Français. 

2 Article L 331-19 aliéna 02, code de l’environnement Français. 
3 www.epa.gov, Accessed: February, 02, 2022, h 20:34. 
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الخاص  وأالعام  البيئي الضبط القضائي لسلطاتيمكن حيث ب، ...شاط صناعي، تجاري، طبين لمباشرة

بغرض ، هاوح بمالمسالزيارة في أوقات العمل  كانت طالما المنشأةماكن دون إذن من صاحب الأ  تلك إلى الولوج

 
 
يئة العمل ب لامةات للتأكد من صحتها وسنوأخذ العي   المنشأةفي  الموجودةالقانونية  لاتالسج  على  لاعالاط

 .1العاملين فيها صحةوجود أي أضرار بيئية تؤثر على  عدممن 

كشف لى اتمتد بل  فحسب والتنظيمات كما أن الزيارات الميدانية لا تهدف لمدى الالتزام بالقوانين

 .رهموزج مرتكبيها والوصول إلى والانتهاكاتالجرائم 

 التشريع الجزائري  .1

 للازمةابالانتقال إلى مسرح الجريمة وإجراء المعاينة  رجال الشرطة القضائية الجزائري  ألزم المشرع

قانون لافقد نص  تحديد معالم الواقعة المبلغ عنها أو المشكو منها، مع  إثبات حالة الأشياءو ن الحادث كالم

إجراء قيام لجنة مراقبة نشاط المؤسسات المصنفة بعلى إمكانية  لحماية البيئة المصنفة بالمنشآت المتعلق

ـهـنـدس ي لميمكن أنه نص  قانون المناجم على  وفي سياق ذلك، 2مراقبة بناء  على طلب من رئيسها معاينات

 لمنجمية والبقايا المنجميةا الاستغلالاتعـايـنــة م بمالــقـيـا توفي أي وقصلاحياتهم في إطـار  ـنـاجمالمشــرطـة 

 بها، كما يمكنهم طلب تقديم وثائق بمختلفوالمنشآت اللاحقة  المنجميوأكـوام الأنـقـاض وورشـات البحث 

نة أو أنواعها  .3عتاد ضروري لتأدية مهمتهم وتسليم كل عي 

 التشريع الفرنس ي .2

وظروف  تتعلق ببيئة المصنفة المؤسساتتشكيل لجان داخل  إلى نص  على الالمشرع الفرنس ي  ذهب

ا عن يزيد عماله لامؤسسة كل ل لجنة واحدة في يتشكيتم حيث بوالصحة"،  الأمنالعمل بها تدعى " لجنة 

أكثر من لجنة طبقا للقانون رقم  الواحدة يمكن تشكيل المؤسسةهذا العدد في  ز تجاو عامل، أما إذا  500

يهدف  إذ ،23/12/1991الصادر في  91/141بالقانون رقم  المعدل 23/12/1982في المؤرخ 82-1087

 .4الطبي الدوري للعمال الكشفلتحسين بيئة العمل وظروف العاملين بها من ذلك 

ذات -المكلفين والأعوان المؤهلينيمكن للموظفين  بحيث البيئةحماية قانون عليه  أكدهو ما و  

تضيف أماكن التي تس والمنشآت المغلقة الأماكنالوصول إلى ب والمعاينة بالمراقبة-الخاصالضبط القضائي 

هذا  لأحكامالخاضعة  والأنشطة والأجهزة والأشياءوالتجهيزات والعمليات  والأعمال والأشغالالعمل 

                                                           
 .150ص  ،السابق المرجععلي عدنان الفيل،  1

 من قانون المتعلق بالمنشآت المصنفة الجزائري. 02الفقرة  36المادة  2

 المناجم الجزائري.من قانون  44المادة  3

4 Céline laronde- clèrac, droit pénal l’environnement, revue juridique l’environnement, CAIRN.INFO, 2014, N4, volume 39, 

p 652. 
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اه أو إلى المنشآت محل الاشتبوالولوج التحقيق في الانتهاكات  ، كما يمكن أن يُسند إليهم مسائل1القانون 

 .2الإبلاغ

 التشريع الأمريكي .3

، ى أماكن العمل ومعاينة المخالفاتدخول مأمور الضبط القضائي إلامكانية  علىمريكي الأ  المشر ع أكد

 أو طرةخ نفاياتل حاملة أو خطرة لنفايات تسجيل بشأنها صدر اتمركب وتفتيش أوجب الوصول  حيث ب

 ، و التسجيل لاشتراطات تخضع التي
 
 ختباراتا نتائج أو تقارير أو سجلات أي ونسخ فحصيمكن  بهذا عملا

 وأ المرفق مالك بموافقة التفتيش يجري على أن  القانون  هذا بمتطلبات تتصل أخرى  معلومات أي أو

 بالمادة بدءا) 13 بالباب عملا الأصول  حسب صادرةتفتيش  مذكرةوفي حالة الرفض جاز استصدار  حائزها،

 لصحةاالبيئة و  على تؤثر التي الطوارئ  حالة في أنه غير ،المدنية الإجراءات قانون  من 3 الجزء من( 1822.50

 ي.قضائ أمر إصدار أو المالك موافقة دون  تفتيش إجراء يجوز  فإنه العامة السلامة أو

 لذلك
 
 ثائقو  تقديم عند همممثلي أومياه الشرب المأمونة أنه يتعين على المدراء  نص  قانون  ومجاراة

أو  بالشر  لمياه وطني تنظيمل يخضع آخر شخص أي أو للمياه ردمو   أي إلى خطي إشعارالقيام ب الاعتماد

 بالدخول  القيام المورد ذلك ممتلكات عن المسؤول شخصال أو الأرض تحت الحقن في للتحكم مطبق برنامج

 أو المرافق،و  العمليات، ،الملفات السجلات، على معقولة أوقات في التفتيشة بغرض المعاينة و مؤسس أي إلى

 .3ةالعام المياه شبكة ميزات من ميزة أي لاختبار

مصانع الخاص ب القسم تنفيذلأغراض قانون الولايات المتحدة  وفي مجال الصحة العامة نص  

ند تقديم عمدير البرنامج  من قبل القانون نين حسب يؤذن للموظفين أو الموظفين المعي   السيارات الجديدة

عة ي منشأةلأ في أوقات معقولة  بالدخول  وثائق التفويض المناسبة أو  أو لأغراض فحص للشركة المصن 

لات والملفات والأوراق والعمليات والضوابط والمرافق المستخدمة في أداء حص السج  فمراقبة أي نشاط و 

ة أعمال الرقابمن خلال أداء  بزيارة تلك الأماكن البيئي الضبط القضائي رجالقيام ، ويهدف أي نشاط

 قتض ييمما  مخالفات مرتكبة،مصادفة  المستمرتيش الدوري راقبة العادية والتفالم والتفتيش أثناء

 لضبطها وإثباتها العديد من الإجـراءات التي يتعين على مأمور الضبط القضائي مباشرتها في مكان الجريمة 

لواقعة ا ذاتها، فضلا عن مـا يقوم به من جمع المعلومات التي قد يتم الاستفادة منها في مـسائل أخرى بخلاف

 .4ةالجريمموضوع 

                                                           
1 Article L171-01 , Code de l’environnement français. 

2 Article L172- 05 , Code de l’environnement français. 

3Sec. 1445, Safe Drinking Water Act of 1996. 

4 42 U.S. Code § 7542  
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 :
ً
 أخذ العينات والقياساتثانيا

ا بكافة الطرق التوصل إليه الجرائم البيئية التي تم  و  تالانتهاكاالضبط القضائي إثبات  لسلطات يحق

القانونية، فكل إجراء في سبيل ذلك يعد قانونيا ما لم يتدخل مأمور الضبط القضائي في خلق الجريمة عن 

 إجراءيجعله مما  ،1طريق الغش والخداع
 
لتي االدلائل القطعية ومن أهم  ،لانالبط مشروع يترتب عليه غير ا

نتائج  يلبيئا الأمنبحق  جرائم ماسة هوارتكاب في انتهاك التشريعات البيئية المنشأةصاحب  طتثبت تور  

شأن لصاحب اليحق غير أنه  ،عليها اللازمةإجراء التحاليل والقياسات  دبع المنشأةمن  المأخوذةنات العي  

 ف ر ر  حي قانوني ات يكون بموجب محضرأخذ العين  أن ن له عدم صحتها، و الطعن في نتائجها إذا تبي  
 
 معورا

 .ة مأخوذةن  على كل عي الأختام وضع

 الجزائري  التشريع .1

  ثة في الجو  تكون الانبعاثات الملو   حينماأنه  البيئيالمشرع أكد  
ُ
 ت

 
 للأشخاص والشك

 
و بيئة أل تهديدا

يتم معرفة ذلك عن طريق و  ،2الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها

ن ثها، و ات وقياس شد  أخذ العي  وارد المائية حيث تخضع المبقانون المياه  في نفس المسلكقد نهج المشرع ة تلو 

راج والبيولوجية والكيمائية والجرثومية عن طريق  استخالجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية 

نات وتحليلها السائلة  ــناعيةصالمـنظم للنفايـات ال القانون  في تنظيمها ورد يناتســلطة أخــذ الع أن، كما 3العي 

 ب الحالــة فحصــا للأماكن والقياسات والتحليلات في عين المكان وأخذسل مراقبــة التصريف حمتشبحيث 

 .4ال بهو مونقلها حسب المقاييس الجزائرية المع عليهانات والمحافظة تكون طرق جمع العي  ل، و نات للتحليعي

 لذلك
 
ابتـة لأخـذ ع التجهيزات الثو على خض ثات في الجوالمتعلــق بتنظيم إفراز الملو  ضبط القانون  ومسايرة

الغـرض يـتم أخـذ العينـات وطـرق تحليـل الغـاز نـات دورية ومراقبـات مباغتـة مـن مفـتش البيئـة ولهـذا عي  

 .5والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة للمقاييس التقنية المعمول بها

 التشريع الفرنس ي .2

من أجل  ناتوأعوان الرقابة عي   الموظفون يأخذ  جوز أنيأنه في القانون البيئي المشرع الفرنس ي  أجاز

 لمسؤولا، بحيث يكون الشخص في محيط المنشأة هذه العينات تحت الختموتوضع  الاختبارالتحليل أو 

  صاحب منشأة
 
 أو ممثله في حالة عدم وجوده،  حاضرا

ُ
 ظ يحتف إذ الأقلنات في نسختين على أخذ العي  وت

                                                           
 .439، ص السابق طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع 1

 قانون حماية البيئة الجزائري. 46المادة  2

 قانون المياه الجزائري. 69المادة  3

 .45، ج ر العدد المـنظم للنفايـات الصــناعية السائلة 1993 جويلية10المـــؤرخ فـــي  160-93من المرسوم التنفيذي  17المــادة  4

ثات في الجو 1993جويليــة 10المــؤرخ فــي  165-93مــن المرسوم التنفيـذي  04المــادة  5  .45، ج ر العدد المتعلــق بتنظيم إفراز الملو 
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  وفي يامخمسة أ خلالالنتائج  إعلانعلى أن يتم  ضاد،لما للفحصبنسخة منها  البيئي الضابط القضائي

تلف خبرة طلب عدم حالة
ُ
 .1تحصيلها تاريخ من شهرين بعد الثانية نةالعي   مضادة ت

في للموظفين زاجو التأكيد على  من المواد الكيمياوية تم  الأمن الجوي حماية وفي مجال 
 
 الرصدب نالمكل

 ديرم بحضور  العينات ويتم أخذ، مختبر قبل من اختبارات أو تحاليل إجراء لغرض عيناتوالمراقبة أخذ 

 المنتجات وأ المواد كانت إذا أو تخزين أوتصنيع  منشأة في المراقبة تم  إجراء إذاالقانوني  ممثله أوالمؤسسة 

 عهدة في وتركها منها عيناتال أخذ تم   التي المنتجات أو المواد جرد بحيث يتم، بالجملة معبأة منها المأخوذة

 .2الحائز إلى منه نسخة ميقد   تقرير موضوع المعاملات هذهتكون على أن  صاحبها

دة أما في جانب   البيئة المشي 
 
 ذا القانون في ه للأعوان المؤهلين يمكنفإنه  ات الخطيرةمن المعد   وحماية

ن  ربخم قبل من والاختبار التحليل بغرض جهاز أو منتج أي من ناتعي   أخذ  معي 
 
 ختم علىال وضع يتمو ، سلفا

 لسلطةا دتحد   لم ما نسخ ثلاث في الأقل على أخذها مع قتصاديالا المالك بها يحتفظ التي العينات هذه

وبعد  ،المضادة الخبرة لأغراض اللازمة ناتالعي   من بعدد الاحتفاظ يتمكما  ذلك خلاف المختصة الإدارية

 .3العينات أخذ يختار  من يومين غضون  في نالمعي   المخبر إلى المعنيالمالك  قبل من ناتي  الع تلك إرسال يتمذلك 

 على عالاطلا حق  الإدارية السلطة قبل من لهم حوالمصر   نينالمعي   للموظفينقانون المناجم  وأعطى

 يجوز  ، بحيثعمقه كان ومهما بعده أو تنفيذه أثناء سواء الحفر أعمال أو الجوفية الأعمال أو المسوح جميع

 ائيةأو كيمي هيدرولوجية أو جيوتقنية أو جيولوجية طبيعة ذات ومعلومات وثائق أيو  عينات أي طلب لهم

 بنتائج تبالحفريا أراضيهم تهتم الذين البلديات رؤساء مع إبلاغ، منجمية أو طبوغرافية أو هيدروغرافية أو

 .4البحث

 التشريع الأمريكي .3

ن المشرع ث الجوي  الأمريكي بي   في قانون اللوائح الفيدرالية في القسم الخاص بحماية البيئة بشأن التلو 

أخذ عينات الوقود  كيفية علىل المراقبة المستمرة للانبعاثات جودة الهواء من خلا تإجراءا وضمان

 المستخدمة في أخذ عينات الوقود ل مكتوب للإجراءات القياسيةالاحتفاظ بسج  يجب بها، إذ والاحتفاظ 

هذه الإجراءات  دتحد  وينبغي أن ، سواء من قبل موظفي المرافق العامة أو موظفي شركة إمدادات الوقود

 ظ على تقسيم العينات في مكان تقسيم العينات، وإجراءات الحفامن ذلك  الوقودعينة  لأخذالضمانات 

 تحليل محتوى الكبريت، والقيمة الإجمالية، إضافة إلى الموقع، إجراءات نقل العينات إلى مختبر تحليلي

                                                           
1 Article L171-3-1, code de  l’environnement français. 

2 Article L521-11-1, code de  l’environnement français.  

3 Article L557-50, code de  l’environnement français. 

4 Article L412-1, code de  minier  français. 
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 .1للسعرات الحرارية

بة اه الشرب من خلال المراقشرع الأمريكي على ضرورة تأمين ميث المائي فقد أكد المأما بشأن التلو  

 تصينالمخ الموظفينيجب على بحيث ، ورصد متطلبات التطهير العامة لجميع الشبكات المياه العامة

 فيها يتمأيام بعد انتهاء كل فترة رصد  10غضون ية في ئالولا  المصالح تبليغخذ عينات والأعوان المؤهلين لأ 

 .2ةالتشغيل العادي أوقاتنات أثناء جميع العي   يتم أخذ أن يلزم لذلك العينات جمع

 :
ً
  المحاضرتحرير ثالثا

د السلامة والأمن البيئي عند ضبط أي جريمة أو مخالفة بيئية ش عمليات التفتي أثناءسواء  تهد 

لحادثة بتلك اخاص ضر الضبط القضائي تحرير مح رجاللى يجب ع البلاغاتتلقي  من خلالأو  ،والمعاينة

ر ا فةص  و ، اسم المعاينةوقت فيما يخص مكان و  المعلوماتن جميع ويدو   الإجراءاتكافة  فيها ثبتيُ  ، لمحر 

 شأة موضوعالمن بشأن إلى بيانات ، إضافةالمحرر  وتوقيعاتهم، توقيع شهادة الشهود ،المحضر تحرير تاريخ

أمور ممع إرفاق كافة الوثائق والمستندات التي يراها  ،الوقائعوصاحبها، تاريخ كشف  وعنوانهاالمخالفة 

 ،بذلك والجهات القضائية النيابة العامة إبلاغ عليه يجبكما ، 3القضائي مهمة في إثبات الجريمة الضبط

من أجل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف تلك  قانونا المختصةالقضائية  الجهة إلى المحضرإرسال و 

 .الانتهاكات وحماية البيئة

 التشريع الجزائري  .1

 سائدو ه لماطبقا  المرتكبةفيما يخص الجرائم البيئية  المحاضريتم تحرير  أن الجزائري  المشرع نص  

تشريعات عكس بعض العلى  الأصلالجزائية هو  الإجراءاتقانون يعتبر حيث بلجرائم التقليدية، لبالنسبة 

مت المواد بحيث ،4السعودي في التشريع هو معمول به مثلما
 
الجزائية  تالإجراءاقانون من  25إلى  21من  نظ

لى ضباط يتعين علذلك  ،دالصي بقانون الغابات وتشريع الخاصة والمخالفاتتحرير محاضر الجنح  موضوع

 وكيل الجمهورية إخطارأن يبادروا بغير تمهل إلى و  محاضر بأعمالهم رواأن يحر   الشرطة الفضائية

 بأصول  وموافاته الجنح التي تصل إلى علمهمبالجنايات و 
 
از روها بمجرد إنجالتي حر   المحاضرمباشرة

 .5لأصول تلك المحاضر أعمالهم مصحوبة بنسخة مؤشر عليها بأنها مطابقة

ثبت
ُ
د قانون البيئة أن ت  هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب لأحكامكل مخالفة  كما شد 

                                                           
140 CFR § 75.1.3 .5 

240 CFR § 141.134  
 .153، ص السابق عدنان علي الفيل، المرجع 3

السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة نظاما مستقلا خاص بالمحاضر يسمى الفقرتين السادسة و  25 أفرد المشرع في المادة 4

 "نماذج الضبط" في الفقرة السادسة، أما الفقرة السابعة بينت محاضر ضبط المخلفات البيئية

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من  18المادة  5
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يوما من تاريخ  15في أجل خمسة عشر  البطلانترسل المحاضر تحت طائلة و  الإثباتمحاضر لها قوة 

ف بالمنشآت المتعلقةفيما يخص العقوبات ف ،1بالأمرتحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني  ة المصن 

إحداهما  نسختين، ترسل في بط الشرطة القضائية ومفتشو البيئةارها ضبمحاضر يحر   المخالفاتتثبت 

  وكيل الجمهورية إلى والأخرى  الوالي إلى
 
 .2المختصين اقليميا

 
 
 تطبيقالطرق  بكافةأجاز المشرع إثبات الجرائم ذلك ب وعملا

 
 الأنظمةي السائد ف الإثباتبدأ حرية لم ا

ها التي ينص في الأحوالالجرائم ماعدا  الإثباتيجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق لذلك ، 3القانونية

 إلاره يسوغ للقاض ي أن يبني قرا لاالخاص و  لاقتناعهيصدر حكمه تبعا  القانون على غير ذلك، وللقاض ي أن

فالمحاضر وعليه  ،4مة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامهالمقد   الأدلةعلى 

رة لهتختلف من حيث قوة  محاضر ضباط الشرطة القضائية ذوو ف، الإثبات حسب الجهة المحر 

تلك على خلاف فقط،  الاستئناسعلى سبيل  يأخذ بها القاض ي إذ، العام لها قوة قانونية نسبية الاختصاص

قوة إثبات قاضية بما تتضمنه من معلومات ومعاينات  التي لها الخاص الاختصاصرة من طرف ذوي المحر  

 ية.تصريحات ووقائع بشأن الجرائم البيئو 

 التشريع الفرنس ي .2

 لجنائيةا الإجراءاتقانون  تبنى كسابقه، بحيث المحاضرتحرير  فيما يخصالفرنس ي  المشرع ذهب

نف كأصل عام  والجنح ائمبالجر  تأخير دون  وكيل الجمهورية إبلاغ ضباط الشرطة القضائية على عندئذ يتعي 

 إلى الإضافةب الأصلية النسخة مباشرة له يرسلوا أنو  عملياتهم، إغلاق بمجرد بها يعلمون  التي والمخالفات

 ، تعلقةالم والمستندات الأعمال جميع إرسال الوقت نفس يتم في، و بتحريره قاموا الذي المحضر من نسخة

  أن يجب، كما المضبوطة الأشياءوتتاح له  بها
ُ
  ت

 رهاالشرطة القضائية الذي حر   ضابط مركز المحاضر نبي 

  إليه والمستندات والأفعال المحاضر بإرسال الحق وكيل الجمهوريةلو 
 
 ،5إلكترونيا

 الفاتمخ ليجتسبالبيئة حماية قانون  أقرحيث ب ةالبيئي الجريمةضر مح بين هذه المحاضر ومن

 ترسل، و كسالع يثبت حتى المفعول  سارية رسمية بتقارير لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون  هذا أحكام

 لطةالس إلى هامن نسخة ترسلأن ، و إغلاقها من أيام خمسة غضون  فيوكيل الجمهورية  إلى المحاضر تلك

  خلافب تعليمات وكيل الجمهورية يصدر مالم الجانيإلى  أخرى ونسخة  الفترة نفسخلال  المختصة الإدارية

                                                           
 من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة الجزائري. 112المادة  1

 من قانون حماية البيئة الجزائري. 101المادة  2

 .170فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص  3

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 212المادة  4

5 Article 19, code procédure pénal français. 
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 يف أسماؤهم ترد الذين الأشخاص وأسماء وإخفاء ألقاب إلغاء يجوز وكيل الجمهورية  إذن على بناء  و  ،ذلك

للخطر  أقاربهم حياة أو تهمحيا همأقوالو  هادتهمش ضتعر   أن المحتمل من كان إذا رالمحاض هذه نسخ

 .1الجناة أسماء باستثناء

 لاف ذلكخصحيحة حتى يثبت بالتفتيش  المكلفينمحاضر الأعوان ففي شأن البيئة البحرية فإن 

ر الذي  مأمور الضبطمن قبل وكيل الجمهورية على الفور إلى  ارسالهايتم على أن   لرسوالذي ي المحضر حر 

ور أو إلى مهندس الجس السفن أو الأرصفة المسؤول عنفي نفس الوقت لمدير الشؤون البحرية  منه نسخة

ف بوالمياه والغابات 
 
، وفي سياق آخر 2صنادل أو ناقلات نهرية، لة معدات الموانئالبحرية في حا الخدمةالمكل

 بينة ية المشتركمدير  أو المعنية الإدارةمدير  إلى البحري  بالصيد يتعلق فيما المحاضر من نسخة ترسل

 .3البحرية لشؤونل الإدارات

 لما ورد في قانون حماية البيئة 
 
 في ليهاع المنصوص الجرائم تسجلحيث بوجاء قانون التعمير مشابها

 قهاإغلا من أيام خمسة غضون  في وترسل ذلك خلاف يثبت أن إلى صحيحة تكون  محاضر في القانون  هذا

المكلف  وزيرال وإلى السوق  في توفيرها أو طرحها عن المسؤول الشخص أو عةالمصن   الجهة إلىو  العام المدعي إلى

 أن  العمرانيةقانون التهيئة أكد في نفس السياق و ،4بالتعمير
ُ
 الأول  العناوين في الواردة المخالفات لسج  ت

 جميعو  القضائية الشرطة أعوان أو ضباط جميع قبل من القانون  هذا من والسادس والرابع والثالث والثاني

 عن المسؤول الوزير أو البلدية رئيس المفوضين لهذا الغرض من قبل العامة والسلطات الدولة موظفي

يُثبت  مالم حجية الضباط هؤلاء هاأعد   التي المحاضرلها، وتحوز  ينالخاضع للسلطة وفقا المدن تخطيط

 .5خلاف ذلك

 ون غض في الغابات جرائم بشأن إعداده تم   الذي المحضر الأصلي إرسال يتمفوفي الشأن الغابي 

 المخالفة تكون  عندما وكيل الجمهورية إلى بذلك الأعوان المكلفين قبل من إغلاقه تاريخ من عمل أيام خمسة

وكيل  مريأ لم ما مخالفة الانتهاك شكليُ  عندماالغابات  عن المسؤولة للإدارة الإقليمي المدير، أو إلى جنحة

رسلفإنه  ذلك بخلاف الجمهورية
ُ
 وكيل الجمهورية إذنبعد  يجوز كما  الجاني، إلى المحضر من نسخة ت

 يُرجح ماعند الجناة أسماء باستثناء المحضر هذا نسخ في الواردة للأشخاص الأولى والأسماء الألقاب اغفال

 التي المحاضرتلك  إرسال يتم، و 6أقاربهم أو الجسدية سلامتهم أو للخطر الأشخاص هؤلاء حياة ضتعر   أن

                                                           
1 Article L 172-16 , code de l’environnement français. 

2 Article L218-28, code de l’environnement français. 

3 Article R424-25, code de l’environnement français. 

4 Article L186-7, Code de l'urbanisme français. 

5 Article L480-1, Code de l'urbanisme français. 

6 Article L161-12, Code forestier français. 
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 من 29و  27 تينالماد في عليها المنصوص للإجراءات وفقا الغابات جرائم لإثبات المختصون  الضباط هايعد  

 .الجنائية الإجراءات قانون 

 الأمريكي التشريع .3

زة لل أهمية الأمريكي المشرع لقد أوْلى ن محضر و ممي  كيفية إعداده في القواعد الاتحادية للإجراءات بي 

على ضرورة إثبات الجرائم والانتهاكات في محاضر رسمية وإرسالها إلى الجهات  أكدحيث بالجنائية، 

فقد نص   سياق ذلك فيالقوانين المحلية  ومجاراة لذلك ذهبت، 1القضائية المختصة في أقرب آجال لذلك

تفتيش يجوز إصدار أمر  وما بعدها أنه 200-234 القسمقانون الإجراءات التمهيدية في ولاية بنسلفانيا في 

من قبل أي سلطة إصدار داخل الدائرة القضائية التي يوجد فيها الشخص أو المكان الذي سيتم تفتيشه 

وبناء  على ذلك يعمل مأمور الضبط القضائي على  ،يصدر من موظف إنفاذ القانون  يمكن أنقد كما  فيه

افة بالإض وتوقيعاتهم، مينالمشفوعة بي والشهادات جميع الإفاداتإعادته مع و  إعداد محضر عن الواقعة

قوائم الجرد لدى كاتب المحكمة بشأن الالتماسات المشتركة للمنطقة القضائية التي صودرت فيها إلى 

د الممتلكات تحدي، و ووقت الإصدارتحديد تاريخ على  بحيث يتضمن محضر الضبطية القضائية، الممتلكات

 .2المحضرمحرر الشخص  مركزاسم و المصادرة، بالإضافة إلى 

 ،رصحة المحاضل والموضوعية الشكلية شروطمما ينبغي الإشارة إليه يجب أن تتوفر جملة من ال

تضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بهوية الشخص الفاعل المرتكب تأن  الشكلية الشروطفمن بين 

ذكر  ة إلىبالإضاف ،المحضر في ذلك ذكرتضمن توقيع صاحب الشأن وإذا امتنع يجب تة وأن يجريمة البيئلل

اسم ولقب وصفة وتوقيع ضباط الشرطة القضائية أو الموظف المؤهل بتحرير المحضر مع إلزامه بقيد كل 

، 3لمحاضرا إثبات البيانات الموجودة في بغرضالبيانات والتأشيرات على السجلات التي يمسكها وذلك  هذه

قبل  نتحديد طبيعة المحضر م إغفال ألا يتميجب  وساعته، كماه تاريخ إنجاز بالمحضر ن تضميكما يجب 

ره محضر تفتيش أو محضر سماع أقوال أو محضر إنابة قضائية،  أو معاينة إن كان محضر فيذكر محر 

ها 
 
 .4إلى مصادقةتحتاج  لامحاضر وكل

أن  ينتج أثاره القانونيةلكي المحضر من أجل صحة المشرع  هايشترطأما الشروط الموضوعية التي 

يعات تشر حسب ال ،ضابط الشرطة القضائية أو الموظف المؤهل بذلك اتاختصاص ضمنموضوعه  يكون 

بينالتي 
ُ
ا في هذا أثناء مباشرة رجال الضبطية القضائية لوظيفتهها يتم تحرير والنوعي، و الاختصاص المحلي  ت

                                                           
1 Rule 27 Code of Federal Rules of Criminal Procedure. 
2www.law.cornell.edu/cfr/text, Accessed, February11, 2021, H 09:45.  

 .221ص  ،2016أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس،  بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، 3

، ص 2008، دار هومة للطبعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 7أوهيبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، الطبعة  4

117. 

http://www.law.cornell.edu/cfr/text
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اص صتتضمن على وجه الخصوص بالنسبة لضباط الشرطة القضائية ذوي الاخت، كما يجب أن الشأن

و أبيان مدة استجوابهم ومدة حجزهم وتاريخ تقديمهم للنيابة  على العام محاضر استجواب الأشخاص

 . المدعي العام

م فإن  باعتبارها لنيابة العامة في الأصل تعود لسلطة الادعاء  مما تقد 
ُ
ذي وقع المجتمع الكيان مثل ت

 أوردع قد ر  أن المش ، غيربتوقيع العقاب على مرتكبيهاحقه اقتضاء  ثم  من و  الجرائمعليه الاعتداء بارتكاب 

إلـى  حاضرالمفي بعض الجرائم البسيطة إحالة  القضائيةة يالضبط لرجالاستثناء على الأصل العام فأجاز 

الفات المخ ذلكومن أمثلة  المدعي العام وهو الحال مع التشريع الكندي والأمريكي، القضاء دون المرور على

محكمة البلدية، حيث  وأو محكمة جلسات الاستماع أاختصاص محكمة الصلح  ضمني تدخل والجـنح التـ

  تستدعيأن هذه الجرائم لا 
 
 ابتدائيا

 
 .تحقيقا

 البيئية حجية محاضر ضبط الجرائم *

رة في نطاق التشريعات البيئية من قبل رجال الضبطية القضائية  فخلا اليثور  بشأن المحاضر المحر 

ن في التحقيق الجهات القضائيةالأصل أن فتصين حول مدى حجية ما ورد فيها، المخ د بما هو مدو   لا تتقي 

تثناء يرد هذا الاس بحيث ذلك، يبيحر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص ضفي محاأو الابتدائي 

رةعلى المحاضر   القضائي ضبطثبتها رجال الالتي ي في مواد المخالفات التي تعتبر حجة بالنسبة للوقائع المحر 

ره بالنظر إلى  اهذذلك بأن   .1المخالفات وعقوباتها بساطةالاستثناء له ما يبر 

د الأمن البيئيالمحاضر المتعلقة بالجرائم   نفإ وبالتالي   التي تهد 
ُ
في  ا كانتعد حجة بما ورد فيها إذلا ت

م جهات الادعاء إثبات ما جاء به ز لي ، وعليهبين الجرائم به المعمول جنح وهذا هو الأو  اتنايالج مواد

ف أساسا على الكش االذي يعتمد عملهالضبط القضائي  هيئاتق عمل قد يعيذلك الأمر غير أن خالف، الم

 ارالاختب معدات للقياس أو عن واقع معين وبيان مدى مخالفته للقانون، وذلك من خلال استخدام أجهزة

دةنتائج الى  والوصول  ث الواقع المؤهل يُعد من حي ماسة بالبيئة، فالموظف جرائملتأكيد أو نفي ارتكاب  محد 

 
 
يا  فن 

 
ومؤهلاته العلمية وخبرته عن رأيه في مدى التزام صاحب الشأن يعبر من خلال معداته  مختصا

ر من وبالتالي فإن مناقشته أو طلبه للشهادة قد يبدو غير مفيد في كثيبالقوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة، 

 .2الأحيان

 :
ً
 والبلاغاتتلقي الشكاوى رابعا

 ي الخاص في قبول الشكاو و  العام ينهيئات الضبط القضائي البيئي من ذوي الاختصاصتشـترك 

                                                           
 .542، ص السابق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع 1

 .517، ص السابق أمين مصطفى محمد، المرجع 2
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جريمـة وقوع  نعللسلطات المعنية  رفـعيُ  إخطاركـل  يراد بهتبليغ فال ،همايجب التمييز بينغير أنه  والتبليغات

مها شخص قد  عن جريمة يُ  إفادةهي  في حين أن الشكوى  ،من أي شخص وشـك الوقـوع علىهو أو أو انتهاك 

 ف انمعـي   شـكلايتخذ  بلاغ أنولا يشـترط فـي الإ ر من الانتهاك، تضر  المبعينه هو المجني عليه أو 
 
قد يكون شفهيا

 أو 
 
 على اعتبار القانون كأصل العام لا يُلزم الأشخاص  1يكون كتابيا

 
كما قد يكون إجباريا أو يكون اختياريا

التبليغ عن هذه الجرائم لنقص الوعي لديه وانتفاء وقوع ضرر شخص ي بالفرد قد يحجم   أنـه، غير بذلك

 .2يلزم التصدي له 

 التشريع الجزائري  .1

  البيئيع ألزم المشر 
 
ــن ع جمةالنا خطيرةالانتهاكات ال وجوب التبليغ عنبعض الأشخاص على عموما

ئع احمـل بضيان سفينة كل رب  يتعين على أنه  ةحمايـة البيئـ قانون أورد حيث ب، ةـريعات البيئيشمخالفــة الت

كل  يُبلغ عنمن المياه الخاضـعة للقضـاء الجزائـري أو داخلهـا، أن بالقرب وتعبر  ثـةمة أو ملو  اأو س خطيرة

أو المياه أو السواحل  سط البحري تلويث أو إفساد الو د بمن شأنه أن يهد  ه ي يقـع في مركبحملاحادث 

على كل شخص معنوي أو طبيعي بحوزته معلومات عن العناصر البيئية والتي من  يلزملذلك ، 3الوطنية

 شأنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العمومية أن يُ 
 
 فة بالبيئةالمحلية أو المكلغ السلطات بل

 .4بتلك المعلومات

ة يمــن قـانون الإجراءات الجزائ 17 طبقا للمادةائية رطة القضشال رجال على يجببلاغ ــي الـق  تل دوبع

 هـمحظـة علمل منذالجريمـة البيئيـة لابسـات مكافـة ظـروف و والإحاطة بالبحـث التحري و راءات مباشـرة إج

 يكون و  لاغالإبكما أن الشرطة القضائية بالدخول إلى موقع ارتكاب الجريمة،  رجاليقوم  حيثب، 5بها
 
اجبـا

و الحال كما ه"امتناع عن التبليغ"  سلبية لى عدم القيام به ارتكاب جريمةيترتب ع إذفـي بعض الحالات 

 .للموظفين المكلفين بالبحث عن الجرائم وملاحقتهابالنسبة 

 التشريع الفرنس ي .2

 ، فأوجب قانون 6المشر ع الفرنس ي على أهمية تعزيز ضوابط المراقبة الذاتية عن طريق آلية الإبلاغأكد 

                                                           
  .115المرجع السابق، ص  بوزيدي إلياس، 1

 .486، المرجع السابق، ص محمد ىن مصطفيأم 2

 الجزائري  حمايـة البيئـة من قانون  57 المادة 3

 الجزائري  حمايـة البيئـة من قانون  08المادة  4

 الشكاوى ويتلقون  13و 12الجزائية "يباشر ضبط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين  الإجراءاتانون قمن  17المادة  5

 "الابتدائيةوالتبليغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات 

6 Marie-Léonie Vergnerie, contrôles, sanctions, surveillance et engagement volontaire, Revue juridique de l’environnement, 

Vol 43, 2018,  P 517. 



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

156 

ل يقومأن  بشأن السلامة من الأخطار النووية حماية البيئة
 
في  عةواق أو حادث أي ارتكابعن  بإبلاغ المشغ

 المواد نقل عن المسؤول الشخص أو ةنوويال نشأةالم شغلمُ  يقوم بحيث، 1ممكن وقت أقرب في هذا الشأن

لناتجة ا الوقائع أو الحوادث عن ممكن وقت أقرب في الإدارية والسلطة النووية السلامة هيئة بإبلاغ المشعة

  لحقي أن يحتمل يذال النقل أو المرفق تشغيلعن 
 
  ضررا

 
، L. 5932-1 المادة في إليها المشار بالمصالح كبيرا

 فيفإنه  ،من التدابير الوقائيةجملة اتخاذ  التي تتطلبإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالبيئة منع و وعن 

  يقوم ضرر  حدوث حالة
 
  الفور  علىالمختصة  السلطة بإبلاغ لالمشغ

ُ
حساب  ىوعل تأخير دون  تدابير تخذوت

 .3لبيئيةا الخدماتو  الإنسان صحة على تأثيرها من الحد أو تفاقمها منعبهدف وضع حد   لها و  الخاصة نفقته

عين على يجبوعليه    موضوعية أسباب لديهم أو الحقيقة يدركون  الذين المصن 
 
 أو المنتج أن في كللش

 اللازمة التصحيحية التدابير اتخاذ القانون  هذا متطلبات مع تتوافق لا السوق  في وضعوها التي المعدات

ا نمثلا ي " المنتج والمعدات" هذين الأخيرين كان إذا ذلك إلى بالإضافة متوافقة، لجعلها تأخير دون   خطر 

دارية السلطة الإ  إبلاغ عةالمصن   الشركة علىيجب  فعندئذ ا بالصحة والبيئةجسيم اضرر  يحتمل إلحاق

 فو  تلك العملياتوالسلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أتيح فيها 
 
م يتقد، مع را

 .4المعتمدةتصحيحية التدابير وعن العن عدم الامتثال  وجه الخصوصعلى  تفاصيل

 للأمن التبليغ الجوازي و عن أما 
 
 والعمدة حافظالم إبلاغ يجبفالجرائم البيئية  المائي منالبيئي تدعيما

  أو حادث بأي علم على شخص أي قبل من ممكن وقت أقرب فيين المعني  
ُ
 لمدنيا الأمن على خطرا شكلواقعة ت

 عةالواق أو الحادث في بتسب   الذي الشخصالمحافظة عليها، كما يجب على  أو تداولها أوجودة المياه  أو

 سواء كان 
 
  أو مشغلا

 
 ضرر ال أو الخطر سبب لوقف الممكنة التدابير جميع اتخاذ بذلك علمه بمجردمالكا

 .5العواقب ومعالجة الحادث نتائج وتقييم المائية البيئة على

 التلبس في حالةللتذكير فإن الأصل العام لنظام الإبلاغ يعود إلى قانون الاجراءات الجنائية بالنص 

إلى لانتقال افورا، و بإخطار وكيل الجمهورية بها  إبلاغهجريمة يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي يتم بال

 .6والقيام بإجراء كافة المعاينات المفيدة مسرح الجريمة

 الأمريكيالتشريع  .3

 ريكية،بشأن مراقبة المياه الأم وذلكهذه الآلية في قانون اللوائح الاتحادية  الأمريكي استخدم المشرع

                                                           
1 Article L125-25 alinéa 02, code de l’environnement Français. 

2 Article L591-5, code de l’environnement Français. 

3 Article L162-4, code de l’environnement Français. 

4 Article L557-17, code de l’environnement Français. 

5 Article L211-5, code de l’environnement Français. 

6 Article 54, Partie législative, Code de procédure pénale français. 
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كبرى وخارج البحيرات المنطقة عن الحوادث التي تقع في لسفن ربان ابالنسبة ل غرق الإبلا حيث نص  على طب

ل لصالح عماليجوز لرئيس شعبة المعايير البيئية المنطقة الاقتصادية الخالصة للولايات المتحدة، ف

ل شخص يطلب منه الابلاغ كما يجب على ك ،1النظر في طرق بديلة للإبلاغ والموافقة عليهاو  ة الربانمساعد

 .2كل ما من شأنه اتخاذ التدابير للحفاظ على سلامة الفرد وحماية البيئةبإخطار وكالة حماية البيئة 

ضعة المياه الخاسفن وطنية أو أجنبية في  تجريهأما بالنسبة للصيد الجائر وغير المشروع الذي 

يجب ف أو يخالف القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية ما يتعارض مع قوانينها وأنظمتهاب للولاية القضائية

 .3الإبلاغ عنه إلى السلطات الوطنية المختصة

لأو مصنع  عندما يشرع أيف الانبعاثات بشأنالإبلاغ الطوعي عن ما أ
 
في حملة لسحب  مشغ

يصف  تقرير تقديممع  إبلاغ وكالة حماية البيئةفيجب الانبعاثات تشمل قاطرة أو محرك قاطرة 

 الطوعية لسحب الانبعاثات على النحو المنصوص عليه في هذا القسم في غضون الشركة أو المشغل  خطة

ف طوعية بهد توجيهية مبادئ وضع بحيث يتممالك المنشأة،  خ بدء إخطارعمل من تاريخمسة عشر يوم 

 التالية:الانتهاكات عن  البيئيةتحقيقات التسفر قد بحيث ، 4زيادة ورفع معدل التبليغات

o التخلص غير المشروع من النفايات الخطرة. 

o تصدير النفايات الخطرة دون إذن من البلد المستقبل. 

o  غير قانوني إلى مياه الولايات المتحدةتصريف الملوثات بشكل. 

o إزالة الأسبستوس المنظم والتخلص منه الذي يحتوي على مواد بطريقة لا تتفق مع القانون واللوائح 

o الاستيراد غير القانوني لبعض المواد الكيميائية المقيدة أو المنظمة إلى الولايات المتحدة. 

o العبث بإمدادات مياه الشرب. 

o بالأنشطة الإجرامية البيئية ةلمتصلل الأموال ايغس. 

)وود  PSN أهم القضايا الجنائية الحديثة التي فصل فيها القضاء نذكر قضية وتطبيقا لذلك فمن

 9.5دفع  شركةال فرض القضاء على 2017فبراير 23في  حيث فيما يتعلق قانون المياه النظيفة جروب(

 تم   القضية الأولى ، ففيفي خليج المكسيك السلبي مليون دولار في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالسلوك

  7دفع ب الشركة تغريم
 
ة سنوات، بعد أن أجرى الموظفين عمليات  ملايين دولار للإبلاغ زورا عن مدى عد 

نطقة بعد انفجار في منشأة بحرية في الم تفتيش من أجل السلامة في المرافق الخارجية في خليج المكسيك

                                                           
1 33 CFR § 151.2065 

2 40 CFR § 717.17 

3 Rafael Wolff, Environmental Crimes and Prison, Doctor of Juridical Science, School of Law at Pace University, 2016, P 12. 

4 T-A. De Silva, Voluntary Environmental Reporting, A thesis Doctorate, Lincoln University, UK, 2008, P 27. 
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مليون دولار لتصريف النفط بإهمال في خليج  1.8بدفع  أما القضية الثانية تم  تغريمها الشرقية من لويزيانا،

 .1ألف دولار في خدمة المجتمع 700دفع و  يكالمكس

 اية البيئةالمنوط بها حم الأجهزةعن الجرائم الماسة بالبيئة له الأثر البالغ على  الإبلاغفي الأخير فإن 

 نوع يُعد  كما  ،زة في أداء عملها واثبات الجرائم البيئيةفهو ينطوي على مساعدة هذه الأجه
 
ة على من الرقاب ا

م المساءلة يستلز  ر تقاعسا من جانبه، وإلا اعتبك والقيام بواجباتهللتحر   جهزة ودفعهموظفي تلك الأ عمل 

 .2الإدارية

هفإ الجزائري  البيئة حماية قانون في  على ضوء ما تم  دراستهو 
 
د لم ن ات يحد  ة صلاحي   الضبطي 

ة ا يستلزم الذي الأمر البيئة ئمراج المج في القضائي  ةالشريعة  إلى الرجوع من   في للإجراءات الواردة العام 

ةجز ال اتءار الإج قانون  ة القضائي بالضبط ناطأ والذي ائي  رة الجرائم والتحر ي عن البحث مهم   في المقر 
ة وجمع العقوبات قانون 

 
 .3قضائي تحقيق يبدأ دام لم ما مرتكبيها عن عنها والبحث الأدل

 الضبط القضائي البيئي رجالعوائق عمل الفرع الثاني: 

 في مجال حماية البيئـة النوعي خاصةذوي الاختصاص عامة و  البيئي الضبط القضائي رجاليواجه 

 أخرى، أحيـان المشكلات التي قد تعيق عملهم في بعض الأحيان وتهدر جهـودهم فـيالصعوبات و  العديد من

 ها منمكان للمساس بو كل زمان  في ضةمعر   البيئة ذلك أن كبرى الضبط القضائي ينطوي على أهمية كون 

م اتجراء السلوك بمما  ذاتية الفرد على وحدة الجماعة ذلك انتصار دومر  ، ةالمجر 
 
 عليه اعتداءات سافرة رت

ل مشقة ، وبالتالي فإيالبيئالوسط في حق  ن ضبط الجرائم البيئية يستلزم من رجال الشرطة القضائية تحم 

 مضار نتيجة التعر ض المباشر لمصادر التلوث التي من شأنها أن تؤثر أذى و العمل البيئي وما يترتب عليه من 

 على الصحة العامة لرجال الضبط القضائي، ولا يقف الحال عند هذا الحد  بل تعترض عملهم
 
 سلبا

 ت أخرى تحول دون تحقيقه على النحو المطلوب، ومن أبرز هذه الصعاب نوجزها في النقاط الآتية: مشكلا 

 عدم تعاون أصحاب الشأن مع رجال الضبط القضائي أولا: 

 لقيامل الصناعية المنشآت دخولهم عند ي غالب الأحيانف البيئي القضائي الضبط رجال يصطدم

  عويصةبمعضلات  اللازمة التفتيش بأعمال
 
 القائمين لقب منبالقدر الكافي  معهم التعاون  عدم في لتتمث

 داءأ وإعاقة القضائي الضبط رجال دخول  تعطيل حياناأ فيها العمال بعض يحاول  بل ،المنشآت هذه على

  ،العمل بابأر  قبل من بذلك تسمح تعليمات وجود عدم بحجة وسهولة سلاسة في مهامهم
 
 ةحاولم عن فضلا

خشية  البيانات بعض خفاءإبمعلومات خاطئة أو وتزويدهم  القضائي لضبطتغليط هيئات ا منهم البعض

                                                           
1 www.epa.gov/enforcement, Accessed: December, 27, 2021, H: 07: 33. 

 .242، ص 2012 المرجع السابق،أشرف توفيق شمس الدين،  2

  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 03الفقرة  12 المادة 3

http://www.epa.gov/enforcement
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 أحكامب الجهل التصرفاتد هذه مر   يكون  وقد ،ضدهمكأدلة إدانة  استخدامهامن ثمة و  المحظور  في وقوعهم

 ولوائحها. البيئة قوانين

ائية صفة الضبطية القض حامليعلى أحقية موظفي  أغلب التشريعات البيئية أكدت فقدوإثر ذلك 

ت ن هذه التشريعايتضم  بالإضافة إلى عند الحاجة لذلك،  والأمن العمومي من الاستعانة برجال الشرطة

هذا  تحقيقالوصول إلى  وبغية عملهم،أداء  تعطيلأو  القضائي الضبط رجالأوامر  مخالفةعقوبات على 

صة مهمتها الأساسية الحفاظ على البيئة من خلال استحدثت  الهدف بعض الدول شرطة بيئية متخص 

ناتها من الاعتداء عليهاتطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرهالسهر على  إحكام و  ا ومكو 

 على إي التنمية المستدامة بما ينعكس تحقيقلتعزيز الأمن البيئي و السيطرة والمراقبة وضبط المخالفين 
 
جابا

بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات  وترشيدها صحة وسلامة المواطنين وديمومة الموارد الطبيعية

 .1الدولة

الضبط القضائي برجال الشرطة في بعض المرافق  رجاليلاحظ أنه قد يحدث أحيانا استعانة  لذلك

 وصول لاالقضائي التعاون الكافي نتيجة  الضبط رجليجد  لاداء عملهم، لكن لتمكينهم من أ تواجههمالتي 

 فشل.لل هممايُعر ض مه مما طمس آثار الجريمةأو  إلى المكان المطلوب رجال الشرطةل المتأخر

إنفاذ  لها أهمية بالغة في ذا كانت المهام الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائيك فإوبناء  على ذل

من هذه  ق الغرضالتشريعات البيئية فإن هذه المهام في حال نجاحها وتنفيذها بالشكل المطلوب ستحق  

ر بعض ضرورة توفييستلزم ، ومن هذا المنطلق في حماية البيئة والمحافظة عليهاالتشريعات والمتمثل 

 .2والفعال الشكل الملائمبتوفير الحماية الإجرائية للبيئة ب بشأنالمتطلبات 

  ن المقرر كما أنه م
 
راعاة ممع ولكن  العمل الدخول إلى أمـاكنالبيئي أمور الضبط القضائي لم قانونا

 لجزءيقتصر الدخول على اوأن يكون الدخول في الأوقات التي تباشر فيها عملها  بحيث المفروضة دقيو ال

ول ؤ سمن سكمالضبط القضائي دخول  لهيئاتص لاستقبال الجمهور فقط دون غيره، فـلا يجوز المخص  

 وأن لا يتجاوز حدود حسب المد مقي  يكون أن الدخول ، بالإضافة إلى لمنـشأة أو صـاحبهاا
 
نصوص عليه قانونا

جوز له أن نه لا يإالبيئية فاللوائح ، فإذا كان الغرض من دخول مأمور الضبط القضائي مراقبـة تنفيـذ المراد

 ه الضبط بحس   موظفض لحرية الأشـخاص أو العاملين المتواجدين في المكان إلا إذا أدرك يتعر  

ش، حالة التلبس بالجريمة تبـيح لـه التفتـي لديه ، عندئذ تتوافريبيئ تجاوز  حصول  ريبرأن هناك ما 

 على حالة التلبس لا على حق ارتياده  ويكون 
 
 .3ح البيئيةبالقوانين واللوائأماكن العمل  دقبة مدى تقي  لمراقائما

                                                           
 .159، ص السابق علي عدنان الفيل، المرجع 1

 .103، ص السابق أحمد مبارك سالم سعيد، المرجع 2

 . 141ص  المرجع السابقرائف محمد لبيت،  3
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 ما يواجه 
 
جريمة ال وقوعالضبط القضائي مشكلة في غاية الأهمية وذلك في حال  رجالبيد أنه غالبا

آت أغلب المنش إذا علمنا أنفترة الليـل، خاصة  أثناءأو  رة للمنشأة أو خلال العطلخارج أوقات العمل المقر  

 للإفلات للبيئة تتعم  ثـة الملو  
 
المشكلة صعوبة  تزداد، و والهروب من المساءلة القانونيةمن المراقبة د العمل ليلا

المنشأة  بمبرر أن البيئي الضبط القضائيهيئات دخول ة ئمين على المنشأة محـل الجريمـعندما يرفض القا

  ممن أمرهالضبط في حيرة  رجالقد فرغت من أعمالها وأوصدت أبوابها، مما يجعل 
 
عندما تكون خصوصا

 يالبيئالتشريعات  تإذا كان أو ،1القواعد الإجرائية محدودة النطاقمعلوماته القانونية ب
 
 اف بتنفيذهة المكل

 .نص صريح يحسم هذه المسألة ارد بهيلم 

 
ً
 البيئيالضبط القضائي  لرجالالإمكانيات المتاحة  قلة: ثانيا

 اللرج كبرى إن أدوات الرصد ومعدات القياس اللازمة لإثبات الانتهاكات البيئية تشكل أهمية 

د من الوسائل التي لا غنىكو  الضبط القضائي ع 
ُ
ر أو يستحيفعنها في قيامه بعمله،  نها ت

 
ل الكشف قد يتعذ

ل إليها بدو ن استخدام هذه الوسائل،  ةمشكلتثير  الأجهزة قلةفضلا عن أن  عن هذه الجرائم والتوص 

  بحيث الخاص البيئيالضبط القضائي  لموظفيبالنسبة 
 
 ى رجالعندما يتلقي وواضح تظهر بشكل جل

 بوقوع احدالضبط 
 
 لإجراءا محـل الجريمة لاتخاذ ىانتقالـه إلـتطلب ضرورة التي ت الجرائمى القضائي بلاغا

ات المعد  كافة الأجهزة و  عليه اصطحاب يجبلة وفي هذه الحامرتكبيها، اللازم نحو ضبطها وإثباتها وضبط 

التي  ةائم البيئضبط جر وبالتالي  القرائن والأدلةجمـع التحريـات و اللازمة من أجل القيام ب والمختبرات المتنقلة

 .2لثباتهـا بدون استخدام تلك الوسائيتعذر إ

  أنالأمر  يستلزمكما  
 
لر له جهة عمله وسـيلة توف الوصول إلى و  الانتقال لهلكي يتسنى  المناسبة التنق 

 لمهمة، الممكنة والمناسبة للقيام بهذه ا الوسائلكافـة ب تجهيزهاضرورة مع في أسرع وقت ممكن  ةميقع الجـر مو 

 مواقع أما إذا كانت أو بعيدة وصعبة التضاريس، إذا كانت المواقع المراد الانتقال إليهـا مواقـع برية خصوصا

 .3البحرية المناسبة التي تحقق الغرض المطلوب التجهيزاتتـوفير  عندئذبحرية فيـستلزم الجرائم 

لنظر الضبط القضائي با رجالنجد هذه الوسائل لا تتوافر بالشكل المطلوب لجميع  ياواقعغير أنه 

و أوالوسائل سواء بالنسبة لصاحب المؤسسة  الأجهزةء مثل هذه شرا يستلزمهاالتي لتكلفتها المرتفعة 

  لدى لقياساتواالتحاليل  إجراء يتطلبهاقد التي  العالية فيلالتكإلى اضافة بالإ  وحدات الضبط القضائي،

                                                           
 .142المرجع السابق، ص  رائف محمد لبيت، 1

 .102، ص السابق أحمد مبارك سالم سعيد، المرجع 2

 .157، ص السابق المرجعرائف محمد لبيت،  3
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ل وهو ما يضعف  المختبرات 
 
ري 1في الكشف عن الجرائم البيئية من أداء عمل الضبطية القضائيةويُقل

 
 تعذ

  البيئية التجاوزاتو  ضبط كافة المخالفاتمعه 
 
قة بتجاوز النسب والمعايير البيئ وخصوصا

 
ية تلك المتعل

دة  .المحد 

 
 
  فإن مشاكل التمويل ذلكلى ع زيادة

 
تقتصر آثارها فقط فـي عجـز الجهـات البيئية عن توفير  لا أحيانا

 انبالجبن هنـاك مشكلات أخرى ترتبط إبـل  الأجهزة والوسائل اللازمة لأعمال القياس والرصد البيئي

، علاوة بهم تلحقة التي قد ث وأضـراره الصحي  التلو   ما يتعرضون له من مخاطرو  الوظيفي لهؤلاء الأعوان

 التي تصل جاتهم الميدانيةفي خر  مـع أصحاب المنشآت المخالفة تواجههمرة التي الدائمة والمتكر   المشاكلعلى 

 البيئي القضائي الضبط رجاللذي يؤدي إلى عزوف ا الأمر والتصفية الجسدية،القتل  حد   في بعض الأحيان

 نشآتالم تلك والمشاحنات مع أصحاب الصداماتب في تجن   منهم ورغبة عن أداء عملهم على الوجه المطلوب

ثات المختلفة سواء في البيئة الخارجية تعطيـل تطبيـق قوانين البيئة ينشأ عنهقد مما  أو  وتزايد نسب الملو 

 .2أضرار لا حصر لهاالش يء الذي يُفض ي إلى  الداخلية

مة رغم التفاوت  أجهزةلدى هيئات و  أو العجز النقص نلمس هذا غير أننا لا نكاد
ل المتقد  الدو 

 للتطو   والتباين بينها، وذلك
 
ن جهة، مر العلمي والقانوني لدى الضبطية القضائية ذو الاختصاص العام نظرا

ية لدى الضبط القضائي الخاصامتلاك و   يازةحامتلاك و إلى جانب  خرى من جهة أ المؤهلات التقنية والفن 

ائمة لتلك ة الدبما يسمح بالمتابعة الميداني المؤهلة نتيجة التكوين العالي المستمر الإمكانيات المادية والبشرية

   تشريعات تلك الدول ، كما أن مرونة النظام القانوني لدى في أقرب وقت الجرائم والكشف عنها
 
ن من يُمك

طرف  حفظ الحقوق كلبما يتماش ى والوضع الراهن مما يسمح بدعم الأمن البيئي ويسرعة تعديل القوانين 

 .3عي مما يسمح بتطبيقهالاجرائية تعطي الحياة للقانون الموضو سلاسة الويصونها، إذ أن 

 نها بالكادأ ون البيئةؤ المعنية بش للهيئات الميدانيةالتجارب  من خلال بعض أثبتت الواقعحقيقة إن 

حوز على التي ت مقارنة بالمؤسسات الصناعية العملاقةالمالية المتاحة  الامكانياتاد في ح نقص تعاني من

 خرى تفاوت من دولة لأ هذا اليظهر  كما ،امكانيات مادية هائلة تفوق أحيانا امكانيات الدولة الموجودة فيها

بأعمال  القيامو  والمراقبة رصدال في صعوبة يخلققد الأمر الذي  وحتى من ولاية لأخرى داخل الدولة نفسها،

إنفاذ التشريعات البيئية ومن ثم ارتفاع معدلات التلوث وتدهور ذلك إعاقة ى علـ ينجر  التفتيش اللازمة، مما 

 .البيئة

                                                           
 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ،الأحكام الإجرائية لإقامة المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية بن بادة عبد الحليم، 1

 .454، ص 2020، 01، العدد 09المجلد 

 .156، ص السابق عدنان علي الفيل، المرجع 2

3Véronique Jaworski, Droit pénal de l’environnement, Revue juridique de l’environnement, V44, N2, 2019, P 375. 
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 التشريعات البيئيةفي التصحيح الفرع الثالث: 

 لوتخفيف الراهن عند وقوع الانتهاكات البيئية ومحاولة لتدارك الوضع البيئي
 
 زات البيئيةوطأة التجاو ا

 من المخالف اصلاح الضرر البيئي خاص اعتبارها هيئات ضبط قضائيعلى تطلب السلطات المختصة 

اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات التصحيحية للحيلولة تفاقم الوضع، وذلك عن طريق ي قبل أن الحاصل

ليه إعادة الحال على ما كان عوذلك ب يصعب التحكم فيها بيئيةال تهديداتالالتدهور ووقوع  دون المزيد من

 م استقرار الأمن البيئي.يدعتل

:أ
ً
 البيئي التصحيحمفهوم  ولا

ف لكي ع مهلة للمخالفي منح المشر   يتمثل هو إجراء يصدر عن الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة

ح أو يعالج أفعاله المخالفة لقانون البيئة أو الأنظمة البيئية الصادرة بموجبه، كما يعتبر التصحيح يصح  

 بقاعدة لا يعذر أحد بجهل 1افتراض العلم بالقانون  ة مبدأأسلوب اتبعه المشرع للتخفيف من حد  
 
، عملا

 في التـشريعات الجنائيـة الخاصـة كقوانين البيئة التي لا تخلو من التفصيلات التي القانون 
 
صعب ي خصوصا

 لىع أو يـستحيل علـى الفـرد العادي العلم بها حتى يستطيع مراعاتها، لذا اتجهت بعض التشريعات للنص  

أو إزالة المخالفات البيئية في قوانينها البيئية والتفرقة بين مهلـة توفيـق الأوضاع ومهلة تصحيح تصحيح ال

 .المخالفات

:
ً
  ن حماية البيئةيانو ق مظاهر تصحيح المخالفات في ثانيا

 التشريع الجزائري  .1

حيح القانون بتصحكام هذا لأ قانون حماية البيئة إلى إلـزام المخالف  من خلال الجزائري اتجه المشرع 

حاول المشرع  لذلك، مخالفاته والتي تقبل مثل هذا التـصحيح على نحو يجعلها متوافقة وما يتطلبه القانون 

حكام قانون البيئة على أصحاب الشأن وذلك من خلال منحهم فرصة من وطأة التطبيق الفوري لأ  التخفيف

 تصحيح المخالفات البيئية الناتجة عنفلـذا ش ى وأحكام هذا القـانون، التصحيح المخالفات على نحو يتم

أضرار  وينجم عنها أخطار أ استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفةحالة أنشطة المنشآت في 

د ل يعذر الواليفإن ، وبناء  على تقرير من مصالح البيئة 18تمس بالمصالح المذكورة في المادة ل ويُحد  ه المستغ 

 لاتخاذ ال
 
تة، أجلا دوفي حالة عدم الامتثال خلال الأجل المحتدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثب   د 

 يُوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابير الضرورية بما فيها تلك التي تضمن

 ة بالإزالة خلال المدة المحددةفإذا لم يقم مرتكب المخالف، 2دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها

                                                           
 .551، ص السابق أمين مصطفى محمد، المرجع 1

 من قانون حماية البيئة الجزائري. 25المادة  2
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دة دةالمالمحددة يعاقب بعد انتهاء   دج. 500 000 مالية قدرها بغرامةو أشهر  ستةدة لمبالحبس  المحد 

ويبدو من صـياغة هذه المادة رغبة المشرع في منح مهلة لأصحاب المنشآت لتصحيح الأفعال المخالفة 

والذين يكون لهم الحق في مراقبة وتفتيش كافة  ،البيئة بمصالحدها الموظفـون المختصون والتـي يحـد  

رة.يئية االب الأنـشطة التي تقوم بها هذه المنشآت للتأكد من مدى مطابقة أنشطة هذه المنـشآت للـشروط  لمقر 

 التشريع الفرنس ي .2

فرض المشر ع الفرنس ي على المنشآت والمصانع والأعمال والأنشطة القيام بالتدابير التصحيحية لقد 

 أخذتقانون حماية البيئة بأن  تناول حيث بوالإجراءات اللازمة حال مخالفة النصوص القانونية واللوائح، 

ا الاقتضاء عند الاعتبار في القانون  هذا بحسب المتخذة العلاجية التدابير  العنوان نم الثالث للفصل وفق 

عين بشروط بالإضافة إلى ذلك ألزم ، 1المدني القانون  من الثالث الكتاب من الثالث نفس القانون المصن 

ث المنتجات والمعدات المعرضة لخطربالأضرار الخاصة من الوقاية   لذينا المصنعين على، إذ يجب التلو 

 لديهم أو الفصل هذا لمقتضيات تمتثل لا السوق  في يضعونها التي المعدات أو المنتج أن حقيقة يدركون 

 أو الإزالة أو للامتثال اللازمة التصحيحية التدابير إبطاء دون  اتخاذ ذلك في للاشتباه موضوعية أسباب

 لحقي أن يحتمل خطر على ينطوي  المعدات أو المنتج كان إذا ذلك إلى وبالإضافة، الاقتضاء عند الإعادة

ع يقوم بالمصالح جسيما ضررا ن 
 في لمختصةا والسلطات المختصة الإدارية السلطة بإبلاغ الفور  على المص 

 عدم عن يلتفاص وتقديم السوق، في المعدات أو المنتج فيها أتيح التي الأوروبي الاتحاد في الأعضاء الدول 

 .2اتخاذه تم   تصحيحي إجراء وأي الامتثال

دة مالقي   تجاوز ع عند ألزم المشر  فقد  وتماشيا مع ذلك  مالك ليتحم  أن  التحاليلإجراء  نتيجة المحد 

 تائجن استلام من شهرين غضون  خلال الخاصة نفقته لىوع الاقتضاء عند مشغلها أو المعنية المنشأة

 اللازمة صرالعنا وتوفير المنشأة في ثالتلو   وجود أسباب لتحديد ضرورية يةفن   خبرة أيالقيام ب الاختبار

فةالمك الأجل الطويلة التصحيحية التدابير لاختيار  الإدارة محافظ غيبليتم ت الأحوال جميع وفي، التلوث مع ي 

   الجهة أو المالك جانب من تسلمها من يوما 15 غضون  في المعنية المنشأة دائرة اقليم في
 
 للمؤسسة لةالمشغ

 .3التقييم ذلك بنتائج المعنية

حيث بعلاوة على ذلك نصت القوانين المتضمنة مقتضيات حماية البيئة من خلال قانون الصحة، 

 حالة يف المستهلكين وإبلاغ المياه جودة لضمان اللازمة التصحيحية التدابير كافة تخاذا على ضرورةأكد 

                                                           
1 Article L164-2, code de l’environnement Français. 

2 Article L557-17, code de l’environnement Français. 

3 Article R221-36, code de l’environnement Français. 



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

164 

 تعد مل إذا أصدرته التي السلطة قبل من تعليقه أو التفويض سحب ، كما قد يمكن1حيص لخطر التعرض

 مع ةمتوافق أو البحث لطبيعة مناسبة التشغيل أو الصيانة أو النظافة أو اتالمعد   أو التصميم شروط

 يملتقد الترخيص فرصة صاحب منح بعدوذلك  عليها، يوافقون  الذين للأشخاص السلامة متطلبات

 لترخيصا تعليق مسبق شكلي إجراء دون الإذن  أصدرت التي للسلطة يجوز  الطوارئ  تحالا  ي، وفملاحظاته

 و 
 
 التصحيحية الواجب بالإجراءاتغه خلالها ترسل إشعارا رسميا إلى حامل الإذن بمدة زمنية معقولة تبل

 .2عليها المنصوص الإجراءات اتخاذ يتم لم إذا الإذن يسحب الفترة هذه بعد، و اتخاذها

 التشريع الأمريكي .3

ألزم المشرع الأمريكي المؤسسات الصناعية المخالفة لإجراء التصحيحات اللازمة في الآجال لقد 

حيث نص قانون اللوائح الاتحادية بشأن حماية المياه بالقانونية الممنوحة من قبل السلطات المختصة، 

ث   لبدء يوم" 14" (د) 27-257 الفقرة بموجب دالمحد   الزمني الجدول  إلى استناداعلى أنه الجوفية من التلو 

 لرصد التصحيحية لإجراءاتا برنامج وتنفيذ ضعو  المشغل/المالك على يجب العلاجية، الأنشطة واستكمال

 الامتثالع تأكيد م التصحيحي الإجراء فعالية وإبراز التقييم برنامج متطلبات لبيي أدنى كحد الجوفية المياه

 ضمانل لازمة مؤقتة إجراءات ةأي اتخاذإلى ضافة بالإ بأحكام هذه المادة،  عملا الجوفية المياه حماية لمعيار

جامها وانس ممكن حد أقص ى إلىعملية  التدابيرتلك  تكون  أن يجب ، بحيثوالبيئة الإنسان صحة حماية

ا يكون  قد علاج أي أداء أهداف مع ا مطلوب   المشغل أو المالك يأخذ أن يجب كما لأحكام هذا القانون، وفق 

 :3لا سيما ضرورية المؤقتة التدابير كانت إذا ما تحديد عند الاعتبار في التالية العوامل

 .نهائي علاج وتنفيذ لوضع اللازم الوقت( 1)

 .الحساسة الإيكولوجية النظم أو الشرب مياه لإمدادات المحتمل أو الفعلي التلوث( 2) 

 جهو  على العلاجية الإجراءات في الشروع يتم لم إذا يحدث قد الذي الجوفية المياه تدهور  من المزيد( 3)

 .السرعة

  .ةمناول نظام فشل أو حادث نتيجة خطرة لمكونات ضالتعر   احتمال أو انفجار أو حريق نشوب مخاطر( 4)

 .والبيئة الإنسان لصحة تهديدات تشكل قد التي الأخرى  الحالات( 5)

ن وإذا   تحقيقه يمكن لا للمتطلبات الامتثال أن المشغل أو لمالكل ما تبي 
 
ا تاحةم طرق  بأي عمليا  حالي 

  الأجهزة أو تالمعدا تطهير أو لإزالة أو ثالتلو   مصادر على للسيطرة بديلة تدابير تنفيذ عليه عندئذ فيجب

ا 14 غضون  في وكالة حماية البيئة إخطارمع  الهياكل أو  قبل البديلة التدابيراتخاذ  ريبر   تقرير ووضع يوم 

                                                           
1 Article L1321-4 alinéa 03 , code de la sante Français. 

2 Article R1121-15, code de la sante Français. 

3 § 40 CFR، 257.28. 
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 ها.تنفيذ

 :من حيث ةالمطلوب الاجراءات التصحيحية مرافقة الصلبة النفايات عجم إدارة على يجبكما 

 .والبيئة الإنسان صحة حماية *

 قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها. متطلبات مع التوافق *

 14 غضون  في الوكالة مدير إخطار المشغل أو المالك على يجب إجراءات التصحيح من الانتهاء عندو 

ا على  التوقيع تميات، و العلاجالتدابير و  باستكمالوضع شهادة تفيد باتخاذ التدابير الكفيلة  تم   قد بأنه يوم 

 .1ئةوكالة حماية البي من عتمدالم أو المؤهل الجوفية المياه وخبير المشغل أو المالك قبل من هذه الشهادة

 القضائي البيئيحماية القانونية لرجال الضبط الالمطلب الثاني: 

لتي قد ا قانونية لموظفي الدولةالحماية قدر ممكن من ال التشريعات بتوفير أقص ىجُل اهتمت لقد 

 لا سيما من الاعتداءات اللفظية لحساب هيئات ومصالح الدولةوذلك  وممارسة مهامهمأثناء تأدية  تطالهم

ي نطاق ف ةالقضائي يةالضبط رجال الذين يحظون بتلك الحماية الموظفين أو الجسدية، ومن بين هؤلاء

من قبل  ةالقضائي يةالضبط هيئاتوامتيازات سلطات  استعماليعتادوا على  لمالذين  البيئية التشريعات

 ول الأ  الأمر حيث يتمثلب ية القانونية من خلال أمرينامع هذه الحلذلك قرر المشر   ،2والمنشآت دتجاه الأفرا

الأمر ما ، أ)الفرع الأول( الهمملأع المختصين الشرطة القضائية رجالنع أداء ميتجريم أي فعل يعوق أو  في

، كما رع الثاني()الف وتوفير الحماية اللازمة لهم القضائية الضبطية تجريم الاعتداء على يتجلى فيفالثاني 

لة لتحريك المتابعة الجزائية للجريمة  .البيئية )الفرع الثالث( نشير إلى حق الجهات المخو 

 تجريم إعاقة مهام أعوان وموظفي الضبط القضائي البيئيالفرع الأول: 

احة على صر  تهدف الحماية القانونية لرجال الضبطية القضائية في نطاق التشريعات البيئيةإن 

وذلك من خلال إلزام أصحاب الشأن تجريم أي فعل أو عمل يمنع أو يعيق عمل هؤلاء أثناء تأدية مهامهم، 

 .وعدم مخالفة أوامرهم البيئي القضائيبتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الضبط 

 صحاب الشأن بتقديم التسهيلات اللازمةألزام إ أولا:

خول يلزمهم الد قد في نطاق التشريعات البيئية لأعمالهم ةالقضائي يةالضبط رجالخلال أداء من 

نة والاطلاع على المستندات والوثائق الخاصة بعمل وسير المنشآت، والتأكد من مدى التزام  لأماكن معي 

أصحاب الشأن بالمعايير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المختلفة لتحقيق الأمن البيئي ودعم سلامة 

 
 
ساعدة والتسهيلات اللازمة لرجال وأعوان الضبط مد  يد المرفض أصحاب الشأن  من حماية البيئة، وخشية

                                                           
1 § 40 CFR، 257.28. 

 .404، ص السابق محمد محمود الروبي، المرجع 2
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تجري  ألزمت معظم التشريعات البيئية والقوانين التي المطلوبة للاطلاع عليها المستندات القضائي أو تقديم

ن فيها البيانات اللازمة لصيرورة نشاط المنشأة  لات تدو  في فلكها أرباب المؤسسات والمنشآت الاحتفاظ بسج 

لوبيان تأثيره ع كلما دعت  الاطلاع والرجوع إليهب مهام مأمور الضبط القضائي ذلك من لى البيئة، بحيث يسه 

 للقانون 
 
ل خرقا صريحا

 
 الحاجة ذلك، وبالتالي لا يمكن إخفاءه أو الاحتجاج بعدم وجوده، فهذا الادعاء يمث

 
ُ
بل أصحاب قر يوجب المسؤولية القانونية، وهنا تثار طبيعة هذه المسؤولية القانونية التي ت لشأن الذي ار ق 

ل المطلوب  .1لا يحتفظ بالسج 

 التشريع الجزائري  .1

أن  هاوإزالت ومراقبتها تسيير النفاياتالمتعلق ب 91-01رقم قانون الخلال من ألزم المشر ع الجزائري لقد 

فة  مستغلو منشآت معالجة النفاياتيقوم 
 
لحراسة بابتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكل

 من أي  غير أنه مع، 2والمراقبة
 
ى نص يعاقب علذلك فقد جاء الباب السابع الخاص بالأحكام الجزائية خاليا

ل لى عدم الاحتفاظ بهذا السج  إيتعرض لجزاء جنائي قد يدفعه  لاكون صاحب المنشأة خرق هذا الالتزام، ف

 أو التقصير في أداء هذا الالتزام.

 عند التقاعس عن أداء هذا الالتزام  بالمشر ع أحرى كان  لذلك
 
ر جزاء  جنائيا الجزائري أن يُقر 

والبحث  الاستغلالبشأن  ر قر  تة على البيئة، وذلك على النحو الذي أبسجل بيان تأثير المنش بالاحتفاظ

رهوذلك ما  ،عندما ألزم  ربان السفينة أو مالكها أو مستغلها بالاحتفاظ بالسجلات المنجمي  انون المناجمق قر 

ورة في ـذكالمشـآت والـتـجهـيـزات لمنعلى مـسـتـوى ا رةبالمواد المعدنية أو المتحج  ك ســجل خــاص يُمسعلى أن 

ة الآليات الأخرى الخاصالمحطات العائمة والسفن البحرية بغرض البحث والاستغلال المنجمي،  161 المادة

ر ب ،3ابالاستغلال وملحقاته الشخص الذي يقود أشغال البحث  بمعاقبةجزاء لمخالفة هذا النص حيث تقر 

 للأحكام السارية  161أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 
 
إذا لم يمسك طبقا

فة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية  المفعول سجل المواد المعدنية أو كان يحمل بيانات مزي 

، كما تطبق نفس العقوبات على المسؤول إذا رفض تقديم السجل أو دج 500.000إلى  دج  1.000.000من  

 .4اعترض على فحصه من طرف السلطات المختصة

 كما عاقب قانون حماية البيئة كل من عرقل أداء عمل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو

                                                           
 .519محمد أمين مصطفى، المرجع السابق، ص  1

 من قانون تسيير النفايات وازالتها الجزائري. 47المادة  2

 من قانون المناجم الجزائري. 170لمادة ا 3

 من قانون المناجم الجزائري. 182المادة  4
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 .1دج 100 000قدرها  مالية سنة وبغرامة خبرة للمنشآت المصنفة بالحبس لمدة اجراء

 التشريع الفرنس ي .2

يمي قانون حماية البيئة في الجزء التنظ منهاف ،كثيرة قوانين في إلى ذلك الفرنس ي المشرعشار ألقد 

تسهيل  57-214 ةالماد في المحددة بالمنشآت المكلفين المشغلين على يتعين بحيثبشأن إدارة المياه الجوفية 

 المادة في ذكور الم لالسج   على الاطلاع ومنحهم الأوقات جميع في بالمراقبة المكلفين الإدارة موظفي وصول  مهام

ن 214-58  زيارات ثناءأ إليها لالتوص   تم   التي والملاحظات النتائج السجل هذا في المراقبة موظفو ، حيث يُدو 

 .2عليها العثور  تمي التي الجرائم سيما لا بها يقومون  التي المراقبة

 كما ألزم 
 
ا ن يدو   أنالمنشأة  عن المسؤول لالمشغ  ددع الغرض لهذاخاص  مفتوح سجل في شهرب شهر 

 حظهالا  ون يك قدالتي  الجودة في ختلافاتوالا  الاستخدام شروطكيفية و والكميات المسحوبة  خالض   ساعات

يد  مع المسحوبة المياه تصريف طريقةو  أثناء فترة التشغيل  أو المنشأة غيلتش أثناء تقع التي الحوادثتقي 

  وأ ناتالعي   قياس
 
 .3عمل المنشأة فتوق

 التي الوظائف من شأنه عرقلة فعل على كل يُعاقب بشأن أداء مهام مفتشو البيئةذلك على  ومعاقبة

 تهاومراقب الجرائم عن البحث أو الإدارية الرقابة مهام بممارسة لهم المر خص ن والأعوانوظفو الم يمارسها

ا من القانون  39المادة ، كما نصت 4يورو 15000 قدرها وغرامة أشهر ستة بالحبس لمدة القانون  لهذا وفق 

بشأن الهواء واستخدام الطاقة في فرنسا بالمعاقبة على كل  1996ديسمبر  30الصادرة في  96-1236رقم 

 .5ن بتطبيق هذا القانو  المختصين الموظفينالأفعال التي تعرقل أداء 

 عموميون ال والأعوان الموظفون  بها تقوم التي والتحقيق التفتيش عمليات لأغراضعلى ذلك و علاوة 

  الاحتفاظ لهم يجوز  التفتيش عمليات عن المسؤولون 
 
 أثناء عةالمجم   وأ المحفوظة والوثائق المعلوماتب تلقائيا

 .6القانون  هذا في عليها المنصوصضبط قضائي  شرطةك القضائية أو الإدارية واجباتها أداء

كل من  عاقبيفهام موظفي الضبط القضائي لم من التلوث وتسهيلاوفي مجال حماية البيئة البحرية 

 .7يورو 100000 قدرها مالية وغرامة أشهر ستة لمدة بالحبس المعتمدين والأعوان الوكلاء عمل عرقل

 

                                                           
 من قانون حماية البيئة الجزائري. 106المادة  1

2 Article R214-59, code de l’environnement Français. 

3 Article R214-58, code de l’environnement Français. 

4 Article L173-4, code de l’environnement Français. 

 .404محمد محمود الروبي، المرجع السابق، ص  5

6 Article L174-2, code de l’environnement Français.   

7 Article L 224-27, code de l’environnement Français.    
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 التشريع الأمريكي .3

ية الفيدرال اللوائح قانون نص  إذ أكد على أهمية هذا الالتزام،  فقدلمشرع الأمريكي أما بخصوص ا

ل لهواء في حماية البيئة الجوية أن برامج ا حماية البيئية من خلال بشأن ن م والوصول  حق الدخول يُخو 

يجوز  حيثب ،القانون  تثل لأحكام هذابتحديد ما إذا كان المصنع يم أجل السماح لموظفي وكالة حماية البيئة

إلى أي مرفق يستخدم في معالجة النفايات الدخول خلال ساعات العمل  الموظفين لواحد أو أكثر من هؤلاء

الخطرة أو تخزينها أو التخلص منها أو لإدارة المواد الثانوية الخطرة قبل الاستصلاح، وقد يتألف المرفق من 

مكب واحد أو أكثر من مدافن النفايات أو  فيعدة وحدات تشغيلية للمعالجة أو التخزين أو التخلص منها 

 .1السطحي الحجز

عة الشركاتعلى  يجبكما  حكام هذا الجزء الفرعي أن تنش ئ ك جديد يخضع لأي من ألأي محر   المصن 

 لات سج  
 
 ت العامةلا السج  في مجال ضبط برامجها وتندرج ضمنها  وتحتفظ بها مؤشر عليها مفهرسةمة و منظ

ن فيها كل م السجلات الفرديةلاختبار المحركات و  وصف لجميع المعدات المستخدمة حيث تشمل دو 
ُ
تعلق ا يت

 .2ج يتم إجراؤه وفقا لهذا جزء فرعياختبار خط إنتاب

 الحصول على مساعدة قضائيضبط حماية البيئة على اعتبارهم  وكالةلموظفي  سُمحكما 

 لون بأنهم مخو  ف، وظائفهممساعدة الموظفين على أداء بهدف  أصحاب الشأندون تكلفة من  معقولة

عة من يطلبوا  لتقديم الشركة  تلك ترتيبات مع المسؤولين عن مرفق يعمل لصالحكافة الاتخاذ الشركة المصن 

على سبيل المثال لا الحصر الخدمات  المساعدة هذه تشمللوكالة البيئة، إذ  مساعدة معقولة دون تكلفة

ائي الضبط القضطلب موظف  ، إتاحةالنسخ والترجمة الشفوية والترجمة التحريريةالكتابية وخدمات 

والإجابة  شأةتلك المن بكيفية عمل الوكالةلإبلاغ مسؤول  االذي يجري تفتيشه  المنشأة من موظفي للوكالة

 .3اختبارات الانبعاثات على أي محركوالأداء بناء على طلب  ،على أسئلة الضابط

 البيئي القضائيلزام أصحاب الشأن بعدم مخالفة أوامر الضبط إثانيا: 

في كثير من الأحيان يتطلب عمل هيئات الضبط القضائي بشأن إنقاذ أحكام التشريع البيئي التدخل 

ث أو الحد من استمراره وذلك بحكم تأهيله لمنع  وجبيستأن هذا الموقف قد  ، غيرا وخبرتهاحدوث أي تلو 

  قد لامشاركة أصحاب الشأن أنفسهم أو ربما حتى أطراف أخرى لا علاقة لها بالحادث، علاوة على ذلك ف

 عند مواجهة الخطر أو ضرر التلوث إلا الأوامر الصادرة منهم في مواجهة القضائيالضبط  رجالملك ي

                                                           
1 .40 CFR § 94.504. 

2 40 .CFR § 94.509 . 

3 40 CFR § 94.504. 
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 .مهر يأصحاب الشأن أو غ

 التشريع الجزائري  .1

، ائيبشأن الأمن البيئي الم وذلك قانون حماية البيئةمن خلال  السبيلهذا  الجزائري  المشرع اتخذ لقد

ة المياه الخاضع فييقع  لسفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة في حالة وقوع عطب أو حادثأنه حيث ب

 كانت  للقضاء الجزائري 
 
 كبيرا

 
ل خطرا

 
شك

ُ
 لاتنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن ت

يمكن دفعه ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به يُعذر صاحب سفينة أو طائرة أو آلية 

أو قاعدة عائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد  لهذه الأخطار، وإذا ظل هذا الاعذار دون جدوى أو في 

ة بتنفيذ التدابير اللاز    .1مة على نفقة المالكحالة الاستعجال تأمر السلطة المختص 

 التشريع الفرنس ي .2

إنه ف في حالة وجود تهديد وشيك بحدوث ضرر أنه  علىأما المشر ع الفرنس ي فقد أورد في قانون البيئة 

 يجب على المش
 
 لأوامرل غ

 
لمنع  وعلى نفقته الخاصة ةفوريوتدابير  اتاتخاذ إجراءالضبط القضائي  وطبقا

  L 165-2لمادة ا للسلطة المشار إليها في الفوري فينبغي تبليغإذا استمر التهديد ، و من آثاره حدوثه أو للحد  

منت ، 2ونتائجها، والتدابير الوقائية التي اتخذتها  الثانية الفقرة الطارئة  البحرية الشرطة إجراءاتكما تض 

 أو تنقل منصة أو آلة أو طائرة أو سفينة لأي البحر في حادث أو ضرر  حدوث أنه عند L218-72 المادةفي 

ا تخلق أن يمكن والتي خطرة، أو ضارة هيدروكربونات أو مواد متنها على تحمل  جسيم خطر 
 
 رر ض إلحاق من ا

  أو الطائرة مالك أو السفينة مالكفيتعين عندئذ على  بالساحل،
 
 أو ةالماكين أو الطائرة إخطار لالمشغ

ا شكليُ  أن المحتمل منالذي  الخطر لهذا حد   لوضع اللازمة التدابير جميع لاتخاذ المنصة اجسي خطر   م 

 مباشر 
 
 التأثيرات عنه ينتج لم أو تأثير بدون  الرسمي الإشعار هذا بقاء حالة في، والبيئة على مباشر غير أو ا

 السفينة مالك حساب على تنفيذها يتم التي اللازمة التدابير الدولة خذتت   فقد الزمنية، المهلة خلال المتوقعة

 .3منهم تكلفتها مبلغ استرداد أو خاطرالم تكلفةو 

 التشريع الأمريكي .3

نص في قانون  فقدحين أن التشريع الأمريكي الذي يُعد  من أيقونة المصادر الحديثة للقانون البيئي، في 

واسعة  تاأو ممثليها المعتمدين سلط الولاياتوكالة حماية البيئة أو وكالات  منح موظفي المياه النظيفة على

لامتثال في أي مكان يوجد فيه مصدر للنفايات السائلة )بما في ذلك من أجل اإجراء عمليات تفتيش بهدف 

ويمكن لمفتش ي وكالة  ،308 المادةلات مطلوب الاحتفاظ بها بموجب المرافق الفيدرالية( أو توجد فيه أي سج  

                                                           
 من قانون حماية البيئة الجزائري. 56المادة  1

2 Article L162-3, code de l’environnement Français. 

3 Article L218-72, code de l’environnement Français. 
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أي نفايات سائلة  ومعاينةد ات رصالوصول إلى أي سجلات وتفتيش أي معد   الولاياتحماية البيئة أو 

ثات  ق من الامتثال لمتطلبات تصاريحللتحق   ، ومعايير "NPDES" البرنامج الوطني للقضاء على تصريف الملو 

لذلك ، 1جودة المياه ومعايير ما قبل المعالجة، والقيود المفروضة على النفايات السائلة أو المعايير السامة

السهر الضبط القضائي و التي تصدرها هيئات الالتزام للإجراءات والأوامر المؤسسات والأفراد يتعين على 

 وعدم مخالفتها. على الامتثال

تصريف النفط أو المواد الخطرة في المياه الصالحة للملاحة في الولايات المتحدة أو على  كما يتم حظر

مياهها أو الشواطئ المجاورة لها أو فيما يتصل بالأنشطة التي يضطلع بها بموجب قانون أراض ي الجرف 

 .19742القاري الخارجي أو قانون ميناء المياه العميقة لعام 

نعلاوة على ذلك  ئة بإصدار أوامر إدارية وإدخال حماية البي لهيئة ئ التابعأنشطة الطوار قانون  أذ 

 خفض أو جمع المعلومات الصادرة للوكالات التنفيذيةذلك الأوامر  غير أن ت التخفيض،جراءاسويات لإ ت

   .125803لأمر التنفيذي رقم تطبيقا لموافقة المدعي العام الأمريكي تطلب ي أو الوصول إليها

 قوة العموميةبال البيئي القضائيالضبط  استعانةثالثا: 

قد يتعرض الموظفون ممن لهم صفة الضبطية القضائية المختصون بتطبيق التشريعات البيئية 

منعهم من أداء مهامهم وخاصة من أصحاب تالهم لبعض المشكلات التي قد تعوق أو مأثناء مباشرة أع

أو  بدخول المكان المطلوب تفتيشه الموظفينلهؤلاء  ن الذين قد لا يسمحو  والهياكل والانشطة المنشآت

مقاومتهم والاعتداء حد  وقد يصل الأمر إلى  ،منعهم من أخذ العينات اللازمة أو إجراء القياسات المطلوبة

  عليهم
 
 أو جسديا

 
  ،معنويا

 
القوة ب حق إمكانية الاستعانة الضبط القضائي رجال منح ومن أجل ذلك كان لزاما

، 4همادام يعمل تحت إشراف ةساعدتقديم الم يعيستط منمأثناء إجراءات الضبط والتفتيش  العمومية

 رجالفي الاستعانة ب الموظفينهؤلاء  حقصراحة على  ولهذا اتجهت بعض التشريعات البيئية إلى النص  

 ، 5الهممالشرطة أو بأي جهة يحتاجون إليها لتمكينهم من أداء أع

 الجزائري التشريع  .1

ع الجزائري على هذا الحق من خلال القوانين التي لها علاقة وطيدة بحماية البيئة، المشر  أكد لقد 

 مالهمء أععند أدا خاصةفي الاستعانة بجهات  الموظفين حقعلى قد نص   التهيئة والتعمير قانون  فنجد

                                                           
1 www.epa.gov, Accessed, January, 12, 2022, H: 23:45. 

2 Article ,311 § US Clean Water Act. 

3  Article 106, Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 

 .572محمد محمود الروبي، المرجع السابق، ص  4

 .526محمد أمين مصطفى، المرجع السابق، ص  5

http://www.epa.gov/
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ضباط الشرطة القضائية، مفتش ي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير، -للأعوان  نيمكلذلك طبقا ف

 .1مبالقوة العمومية في حال عرقلة سير مهامه الاستعانة-التعميرموظفي إدارة التعمير وهندسة 

طة يمكن لأعوان شر  العمومية في تسهيل أداء مهامهم وبالتالي المياه تسخير القوةكما أجاز قانون 

نفس الحق أكده قانون المناجم و ، 2المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم

 .3لطلب تسخير القوة العمومية مهامهم ةيؤهل أعوان شرطة المناجم أثناء ممارسحيث 

الشرطة  لرجال هاعتمادتم  حيث بغير أن الأصل في هذا الحق يعود لقانون الاجراءات الجزائية 

 دي الحق في أن يلجؤوا مباشرة إلى طلبمن الأعوان الذي نص  على جواز القضائية ومن سار في فلكهم 

رؤساء الأقسام والأعوان وبالتالي يمكن للضبط الغابي من  ،4القوة العمومية في تنفيذ مهامهممن المساعدة 

ين للغابات وحماية الأراض  أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة  واستصلاحها أثناء ممارسة مهامهم يالفني 

 .5العمومية

 يظفي الضبط القضائمو المشر ع الجنائي حق استخدام القوة العمومية في أداء مهام  أجازوعلى ذلك 

رتب يتقد  مما فيهتجاوز وال هذا الحق إلا أنه لا ينبغي التعسف في استعمال الحماية القانونية له روتوفي

 الضبط القضائي.  لرجال ة الجنائيةالمسؤوليقيام عليه 

 التشريع الفرنس ي .2

ة استعانة الضبطية القضائي حقفي قانون حماية البيئة على  صراحةذلك  المشرع الفرنس ي أبدى

 سبقمإبلاغ وكيل الجمهورية  بعد الإدارية للسلطة يجوز ف ،البيئية بالقوة العمومية أثناء تأدية مهامها
 
 ا

 جهزةالأ  أو الأشياء أو الأشغال أو المنشآت على الأختام وضع في عو شر الاستعانة بالقوة العمومية عند ال

 لإغلاقا أو الإزالة اتإجراءبسبب انتهاك  الصناعية وذلك الأنشطة أو العمليات أو الأعمال في المستخدمة

ا ااتخاذه تم   الذي التعليق أو  وأ الموافقة أو التسجيل أو الترخيص رفض بسبب لهذا القانون أو وفق 

 .6التصريح معارضة أو التصديق

 حقيقالت وقاض ي لوكيل الجمهورية يجوز ، فبشأن مراقبة انتهاكات هذا القانون  هديأكوهو ما تم  ت

 يطلبوا نأالقيام بواجباتهم  أثناء المدنية الخدمة وأعوان موظفي الشرطة القضائية بالإضافة إلى وضباط

 المعتمدة والنصوص القانون  هذا أحكام مخالفات رصدبحث و  مساعدة القوة العمومية خلالمباشرة 

                                                           
 قانون التهيئة والتعمير الجزائري.من  1مكرر  76المادة  1

 من قانون المياه الجزائري. 165المادة  2

 من قانون المناجم الجزائري. 144لمادة ا 3

 الفقرة الأخير من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 17لمادة ا 4

 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.الفقرة الثالثة،  23المادة  5

6 Article 171-10L, code de l’environnement Français. 
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 قاض ي من قضائية ناباتإ تلقي الفرنس ي البيولوجي التنوع بمكتب المكلفين البيئة لمفتش ي يحق، كما لتطبيقه

 .1التحقيق

لب ط الدولة لممثل يجوز فقانون الصحة إلى حق استخدام القوة العمومية،  إليه ذهبونفس الامر 

 أو مهور الج على المياه توزيع أو إنتاج منشأة على الأختام وضع فياستخدام القوة العمومية أثناء الشروع 

 أمر صدور  مرغ المادة، بهذه عملا التعليق أو الإغلاق أو القمع تدابير من تدبيرا تنتهك أو تعمل حرارية منشأة

 .2بذلك الإذن برفض

التشريع الغابي حق الاستعانة وطلب المساعدة من القوة العمومية أثناء تنفيذ  علاوة على ذلك أجاز 

الشرطة  ضباط يمارسذ الحق قانون الاجراءات الجزائية إذ وأكد على ه، 3مهامهم وعرقلة سير الحسن لها

 عليها صوصالمن الشروط ظل في الأولية التحقيقات إجراء ،والإدانات الشكاوى  ايتلقو  بأن مهامهم الفضائية

 من وادالم بموجب لهم لةالمخو   الصلاحيات يمارسون  والجنح بالجرائم التلبس حالة ، وفي78 إلى 75 المواد في

ع 4أداء مهامهمالعمومية في  القوة مساعدة طلب مباشرةال في الحق ولهم، 67 إلى 53 ، غير أنه لا يجوز التوس 

 للأفراد أو المؤسسات. بالنسبة سواء تطبيقا لمبدأ الحرية الشخصية في هذا الحق

 التشريع الأمريكي .3

المشرع الأمريكي أهمية كبرى لإنفاذ القوانين واللوائح على اعتبار أنه الطريق الأمثل والمناسب  كرس

طلب ن خلال م وذلك من الأضرار والانتهاكات البيئية بما يكفل تحقيق الأمن البيئي لردع المخالفين والحد  

حيث نص  ب الاستعانة بالقوة العموميةو القيام بمهامهم، ئات الضبط القضائي أثناء تقديم المساعدة لهي

اللوائح الاتحادية بشأن سلطة الاعتقال المحدودة واستخدام القوة من قبل ضباط قوات الحماية  قانون 

لا تلك أن يستخدم إ له لا يجوز  فإنه على المتهم ضلقاء القبإ الحق في لضابط قوة الحماية ما يكون عندف

، أو للدفاع عن نفسه أو عن شخص ثالث همنع هروبالجاني  و  القوة المادية المعقولة والضرورية للقبض على

استخدام أو تهديد بالاستخدام الوشيك للقوة البدنية  كان هناك أنه ضابط قوة الحماية على اعتقاد يجعل

لا يمكن أن تكون الأساس تحت أي ظرف الجاني  أن الإساءة اللفظية وحدها من جانب كما ،الجاني من قبل

 .5الحماية قوة ابطض من الظروف لاستخدام القوة البدنية من جانب

 ماية البيئةوكالة ح أو ممثلي لموظفي إنفاذ قانون حماية البيئة يؤذنأما بشأن الأمن البيئي الهوائي ف

                                                           
1 Article 172-10L, code de l’environnement Français. 

2 Article L1324-1 B, Code de la santé publique Français. 

3 Article L161-17, Code forestier Français. 

4 Article 17, code procédure pénal Français. 

5 10 CFR § 1047.6  
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ه عند المسموح ب لقيام بأنشطة تتعلق بالدخول والوصول على النحولي تماس أمر قضائالمفوضين بال

دة في هذا القسم، كما يجوز لموظفي  و الممثلين أ الضبطية القضائية النوعيةالاقتضاء لتنفيذ المهام المحد 

عة ه صرح بعلى النحو الم المفوضين الاستعانة بالقوة العمومية حال عرقلة سير مهامهم من الشركات المصن 

 .1القانون في هذا 

 منه لتوفير أكبر قدر من الحماية للحريات الفردية فإن 
 
ور الضبط مأمغير أن المشرع الأمريكي وحرصا

ذن له أت أو مذكرة من أجل تسهيل القيام بمهامه وتلقي المساعدة اللازمة لابد أن يحمل معه أمر القضائي

هذه ، على ذلك ةكر غير ذلك لا يجوز له الدخول والوصول إلا إذا وافقت الش ،بالدخول إلى المنشأة أو الموقع

 معقول موضوعيا فقط بالنظر إلى الوقائع يعتبرة هي أن يستخدم الضباط هذا القدر من القوة الذي ادالإر 

تخدمة العوامل المسيه، فوالظروف التي كان ينظر إليها الضابط وقت وقوع الحادث للسيطرة الفعلية عل

 :2تشمل على سبيل المثال لا الحصر لتحديد معقولية القوة

 ابط بصورة معقولة في ذلك الوقت(سلوك الشخص الذي كان يواجه )كما كان ينظر إليه الض. 

  عدد الضباط مقابل الأشخاص(.، الإرهاق، مستوى المهارة، القوة النسبية، عوامل الموظف )العمر 

  (. العقليةالكحول )القدرة أو  تأثير المخدرات 

  .قرب الأسلحة 

   بشكل فعال وقدرته على المقاومة على الرغم من تقييده. الشخصدرجة تقييد 

  .خطورة الجريمة المشتبه فيها أو سبب الاتصال بالفرد 

  .تدريب وخبرة الموظف 

  .احتمال إلحاق الضرر بالرأي العام والضباط والمشتبه فيهم 

  .خطر الهروب 

 رجال الضبط القضائي البيئيعلى  تجريم الاعتداء :الثانيالفرع 

ست نصوص خاصة لحماية رجال الضبط القضائي من كل اعتداء  لجنائيةا القوانين والتشريعات كر 

 معنوي اعتداء  صورة أو ،العنفالقوة و باستخدام  نيجسمااعتداء  صورة تجسد فيقد يطالهم سواء 

، وذلك من أجل تهيئة بأسلوب   الإهانة والسب 
 
الأجواء المناسبة لتأدية وظائفهم في أحسن الظروف بعيدا

 على السير الحسن لمهامهم. يؤثرعن كل ما من شأنه أن 

                                                           
1 40 CFR § 90.506  

2 www.police.ucla.edu, Accessed: Marsh, 2, 2022, H: 05:30. 

http://www.police.ucla.edu/
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 التشريع الجزائري  .1

س   (2ب بالحبس من شهرين )اعقهذه الحماية وذلك بالالعقوبات  المشرع الجزائري في قانون لقد كر 

ل من أهان قاضيا كج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط د 500 000دج إلى 1 000ن وبغرامة م( 2إلى سنـتين )

التهديد أو بإرسال  أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو

تها وذلك هم أو بمناسبة تأديأو تسليم أي ش يء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائف

 .1بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم

لى لعنف أو القوة عاى بمن يتعد   ل  كلى خمس سنوات إ سنتينن ميعاقب بالحبس  غير بعيد عن ذلك

في مباشرة أعمال أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين 

وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو ا، ائفهم أو بمناسبة مباشرتهوظ

ر لمؤقت من عشفقد النظر أو فـقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن ا

كون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن ي ة،سنوات إلى عشرين سن

 م.هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدا ان قصد الفاعلكوإذا أدى العنف إلى الموت و ، السجن المؤبد

مـن هذا القانون  14ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

ثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع كسنة على الأقل وخمس سنوات على الألمدة 

 .2من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات

   التشريع الفرنس ي .2

من ذلك فيرة، كث قوانينال الشرطة القضائية في بالغة لرج حمايةتوفير بالمشر ع الفرنس ي  عهدتلقد 

ة المدني الخدمة موظفي بحماية العامة السلطة تلتزمعلى أن  11ما ذهب إليه قانون الخدمة المدنية في المادة 

هة لهم والتي  من العنف أو الاعتداءات أو الاهانات ممارسة مهامهم  أثناءيكونوا ضحية لها قد الموج 

 .3الوظيفية

طذلك  إثر لىع
 
 مانيةث من لأكثر العمل عن التام العجز إلى المؤدي العنف على قانون العقوبات سل

  بمهمة الجريمة على باعقبالمقابل تم  ال ،4يورو 45000 قدرها وغرامة سنوات ثلاث لمدة الحبسعقوبة  أيام

  شخصعلى  ارتكابها عند سنة عشرين لمدة بالسجن 1-222 المادة في المحددة
ْ
 يش
 
 امكلف   أو عامة سلطة لغ

                                                           
 قانون العقوبات الجزائري. 144المادة  1

 قانون العقوبات الجزائري. 148المادة  2

 .1631، المرجع السابق، ص حمود نصارمإبراهيم 3 

4 Article 222-11, code pénal Français. 
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 .1مهمته أو وظائفه ممارسة بمناسبة أو ممارسة في عامة خدمة

ى ذلك جاء القسم الثاني من قانون العقوبات بشأن التهديدات وأعمال العنف ضد علاوة عل

 لتلك وتأكيدالأشخاص المستخدمين في الوظيفة العامة  لحماية هذه الطائفة من أي أعمال عنف تطالها، 
 
ا

 جنحة أو جناية بارتكاب تهديدكل  أورو 45 000سنوات وغرامة مالية  يعاقب بالسجن لمدة ثلاث الحماية 

ي اممح أو محلف أو قاض ي أو منتخب عام منصب يشغل شخص ضد المرتكبة الممتلكات أو الأشخاص ضد

 عمل،ال تفتيش الجمارك، الوطنية، الشرطة في موظف أو الوطني الدرك في عضو أو وزاري  أو عام موظف أو

 يمارس وكيل أو للمباني محلف حارس إطفاء، رجل العامة، بالسلطة ل مخو   آخر شخص أي أو السجن إدارة

 صفة تكون  عندما بمناسبتها أو وظائفهم ممارسةأثناء  ،لمبانيل المراقبة أو الأمن وظائف مؤجر لحساب

 دض جنحة أو جناية بارتكاب التهديدات على العقوبات نفس قتطب  ، على أن معروفة أو واضحة الضحية

 اضحةو  الضحية صفة تكون  عندما لمهامه ممارسته خلال الصحة أخصائي ضدأو  متلكاتالم أو شخاصالأ

دقد ، و البلاغ لصاحب معروفة أو شد 
ُ
 يورو 75000 قدرها وغرامة سنوات خمس لمدة السجن إلى العقوبة ت

 تهديد كون ي عندما
 
 تهديد أو بالقتل ا

 
  التي بالممتلكات الضرر  بإلحاق ا

 
، كما يمكن الناس على خطورة لتشك

 العنف أو التهديد استخدام أثناء يورو 150000 قدرها وغرامة سنوات عشر لمدة السجن عقوبةتصل أن 

 بعمل القيام عن يمتنع أو يؤدي أن إما ين أعلاهذكور الم صاشخالأ على للحصول  آخر ترهيب عمل أي أو

 أو يقيةالحق سلطته استخدام إساءة أو لتلك الأعمال تسهيله أو تفويضه أو مهمته أو وظيفته أعمال من

، 2آخر إيجابي قرار أي أو سواقالأ  أو وظائفلل تفضيلية أو تمييزية  سلطة من الحصول  بهدف المفترضة

 .صور"الكتابات أو التهديدات، اليماءات، الإ كلمات، ال"من  كل الإهانةمل توتش

قرار الاالقانونية للموظف من حالات التحرش و ذلك التزم مجلس الدولة بتوفير الحماية إلى 

 أو المدنية القائمة في حقبمسؤولية الهيئة الإدارية للموظف بتحمل كافة تكاليف الدعوى الجنائية 

تلك الحماية لتشمل عائلته المتمثلة في زوجه، اولاده، أصوله المباشرة في حالة وقوع أي  الموظف، وتمتد

 .3بمكافحة الجريمة ةلمهام المرتبطوظائف ذويهم وا تهديدات بسبب

 التشريع الأمريكي .3

ال لى تحريم الاعتداء على رجع البلديةالقوانين الأمريكية الفيدرالية أو الاقليمية أو  انتهجتلقد 

الحماية القانونية في القوانين الاتحادية فعل التعدي الواقع على سلطات  تتضمنحيث ب، الضبط القضائي

ن سنتين إلى سبع مالتي تتراوح بالحبس عقوبات الأثناء القيام بواجباتهم دون الاخلال بتوقيع  الانفاذ القانون 

                                                           
1 Article 3-222, code pénal Français. 

2 Article 433-3, code pénal Français. 

 .1634، ص السابق ، المرجعحمود نصارمإبراهيم  3
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، وهو ما أكدته العقوبات الفيدرالية سنة 25يكون فيها القتل فتصل إلى سنوات، أما في حالات التشديد التي

من  وذلك بالنص على كلانفاذ القانون رجال على ضوء قانون العقوبات ضد المعتدين على القائمين على 

سنوات، والسجن مدى  10يتعمد الاعتداء على ضابط الشرطة أثناء تأدية واجباته بالسجن لمدة عشر 

 .1الحياة في حالات الاعتداء المقترن بالخطف أو القتل

عند ارتكاب  241القوانين المحلية فقد نص قانون العقوبات لولاية كاليفورنيا في المادة  ما يخصأما في

 هامهاء أداء مة حيوانات...( أثنضابط شرطة، ضابط انفاذ القانون، ضابط مراقب)عتداء على ضابط سلام ا

دولار، أما في حالة إصابة خطيرة فيمكن أن تصل  2000تكون العقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مالية ف

  .2العقوبة إلى خمس سنوات

  الجزائية للجرائم البيئية تابعةلماالفرع الثالث: 

 البند الأول: متابعة النيابة العامة

سم المجتمع باها حيث تباشر بائم البيئية، ر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأن الجتتولى 

في  الأحكامبنطق ال عندئذ تعينيلذا قضائية، ال اتجهالأمام كل  ممثلة نجدهافوتطالب بتطبيق القانون 

دالحالات التي  بعض غير أنه يوجدالنيابة كأصل عام،  اختصاصدور من  وهوحضورها،  ع فيها المشر   قي 

لهيئات امنح  إذ، ةكجرائم المساس بالبيئبعض الجرائم لالجنائيـة  وى االدعحرية النيابة العامة في رفع 

جوز يون البيئة الحق في التنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية فـي بعـض جرائم البيئة والتي ؤ بش المعنية

ع الدعوى يد يد النيابة العامة في رفيتقيتم ، وفـي هذه الحالة مالية لغالح مع المخالف مقابل دفع مبها الصفي

 .3الجنائية

 يعقوت
 
السماح لجهات أخرى بتحريك  خلاللهذا المبدأ من  تاستثناءا التشريعات تأوردلذلك  با

ر  فيحق لكل  ، العمومية الدعوى  لمعتمدة ا الجمعيات البيئية من بينها من نشاط بيئي تحريكها، من تضر 

 
 
راء ج البيئي من أجل إعادة النظام، فةمن شأنه أن يعطي مصداقية أكبر للمتابعة الجزائي وهذا قانونا

الانتهاك متابعة ب تتكفل حيثبالنيابة العامة كطرف بارز لمواجهة الاجرام البيئي،  لختتد   التهديدات البيئية

وتبقى  ينالجاضد تتوصل بمحاضر معاينة الجرائم البيئية أو بعد رفع شكوى  م المجتمع وذلك بعد أنسبا

 .4تحريك الدعوى أو وقف المتابعة لطةسلها 

ة جاهدة على متابعة أي وعليه تسعى  ي أفعاله إلى المساس بعناصر  مخالفالنيابة العام   ،لبيئةاتؤد 

                                                           
 .1643، نفس المرجع، ص حمود نصارمإبراهيم  1

2 Article 243 , California Penal Code. 

 .94، ص 2010القاهرة، مصر،  العربية،دار النهضة ، 2ط الجنائية،شرح قانون الإجراءات  الستار،عبد  فوزية 3

 .456، ص السابق بن بادة عبد الحليم، المرجع 4
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ة  ة التزامات منها عدم قدرتها على التنازل عن الدعوى العمومي  لها منزلة مما ينز مقابل ذلك يقع على عاتقها عد 

ها عدم امتلاكها حقيقة هذه الدعو الخصم الممتاز لا  هدفها ف ،وإنما تنوب عن المجتمع في ذلكى عتبارات مرد 

د إحالتها للملف ، 1يئية الخطيرةخاصة في الجرائم البالأساس ي هو مطالبتها بتطبيق القانون  قضاء إلى وبمجر 

ل في إدانة أو تبرئة المتهم
 
  تعمل النيابة العامة كما أن ،الحكم فلا يحق  لها التدخ

 
ئمة الإجرائية لمبدأ الملا  وفقا

ة واعتبار الجريمة غير هامبمـا فـي ذلـك إجـراء عـدم المتابعـة  البيئي فـي اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا ضـد الجـانح

 .2أمرا بحفظ الأوراق لنيابة العامةا والـذي تتخـذ بموجبه

 البند الثاني: متابعة الجمعيات البيئية

لإلى جانب ذلك  ات حماية البيئة الوطنيةالتشريعات  تخو    لجمعي 
 
ي أمام حق التقاض  المعتمدة قانونا

ل لتحريك الدعوى ب الجهات القضائية
 
ةأن تتدخ  في الم بأن مع امكانيتها العمومي 

 
 مدنيا

 
سائل تتأسس طرفا

ة والتي تمس المجال البيئي ه  لىعع الجزائري في قانون حماية البيئة المشر  عليه  نص   من ذلك ما ،الجزائي 
 
أن

ات رفع دع ة عن كل مساس بالبيئةايمكن للجمعي  ة المختص  ى في حت وعناصرها وى أمام الجهات القضائي 

 أن يمكن، و 3لأشخاص المنتسبين لها بانتظاما تعنيلا ت التي الحالا 
 
  أيضا

ُ
من طرف الأشخاص كتابيا ض فو  ت

رين  فمجرد  ،وممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام القضاء الجزائيبدعوى التعويض المتضر 

ة المعنوية  ة التي المسائل ال س كطرف مدني فييتأسواللجمعية حق التقاض ي يمنح لاكتساب الشخصي  جزائي 

شر وعي على ن العمومية والعمل حق لها الدفاع عن مصالح البيئة أمام السلطاتيالبيئي، كما  الجانبتمس 

ور الوقائي لحماية البيئة  .4بيئي وتفعيل الد 

يجوز نه إذ أ من خلال قانون البيئة في ذلك البيئية حق الجمعياتعلى أما المشر ع الفرنس ي فقد أكد 

تعلق ت شكوى أمام المحاكم الإدارية في أي  جمعية هدفها حماية الطبيعة والبيئة أن تباشر الإجراءات لأي

 باشرةم علاقة له إداري  قرار أي ضد فالتصر   في مصلحة وجود معتمدة البيئة لحماية جمعية أي روتبر   ،بها

 الإقليم من زءج أو جميع في البيئة على سلبي أثر له ويكون  الأساس ي، نظامهم بموجب وأنشطتهم بموضوعهم

الحقوق ممارسة  من خلالهذا الطرح  في وذهب، 5الإذن تاريخ بعد القرار ذلك اتخذ إذا به لهم يُسمح الذي

ح الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصال دني فيما يتعلق بالوقائع التي تضر  القسم المالمعترف بها في 

                                                           
 207 ، ص2017، دار بلقيس، الجزائر، 3ط عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، 1

 .139ص  ،السابق المرجعباديس شريف، 2

الوقائع  بخصوص ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدنييمكن للجمعيات المعتمدة قانونا من قانون حماية البيئة الجزائري "  37المادة  3

شكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام ال
ُ
ريعية المتعلقة تشالتي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف للدفاع عنها، وت

 "ثبحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيش ي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلو  

 457بن بادة عبد الحليم، المرجع السابق، ص 4
5 Article L142-1, code de l’environnement Français. 
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ين البيئة الطبيعة والبيئة وتحس انتهاك للأحكام التشريعية المتعلقة بحمايةلغرض الدفاع وتشكيل  لديهم

مكافحة و المواقع والمناظر الطبيعية وتخطيط المدن والصيد البحري و  المعيشية وحماية المياه والهواء والتربة

 .1ضللةات الموالممارسات التجارية والإعلان ،والمضايقات والسلامة النووية والحماية من الإشعاع التلوث

ض إلى جانب ذلك المشر ع الأمريكي للجمعيات البيئية حق إثارة القضايا البيئية والانتهاكات التي  فو 

د الأمن البيئي أمام الجهات القضائية المختصة والنظر في النزاعات المرفوعة أمامها،  ت جل  ص  حيث نبتهد 

  "دعوى المواطن"البيئية على بند  نالقواني
 
من رفع الدعاوى أمام المحاكم بسبب التهديديات  نهالذي يمك

ة بسبب ضد شركة كيميائي بناء  على طلب المدعين من قبل جمعية حماية البيئة رفع دعوى  تم  قد ف البيئية،

تلكات المقيمين الذين يعيشون بالقرب من موقع دفن ممالتي لحقت ب والأضرارالشخصية  الإصابات

تالية: كان ال للأسباب الإهمالالمحكمة أن الشركة مسؤولة عن  قضت بذلكو ، النفايات الكيميائية للشركة

من الضرر غير المعقول  الآخرينلحماية  هالمدعى علي يفرضه القانون على الذي لسلوكاهناك واجب معيار 

 .2الناجم عن إغراق المواد الكيميائية في مزرعتها

 أن  دورها الكبيرة الجهود  من رغمعلى ال
 
ة إلا ات البيئي   يالمبذولة من طرف الجمعي 

 
 و  ظل  ناقصا

 
 عاجزا

ة ونقص الوسائل المتاحة ة أسباب منها ضعف الاعتمادات المادي  ل القضائي للجمعيات  ،لعد 
 
كما أن التدخ

ره، فبالإضافة إلى مساهمتها في الكشف عن الإجرام البي  على توضيح عمل فهي ت ئيفي المجال البيئي له ما يُبر 

ة من  ا يحت، نوع خاص يصعب حمايتهامدى خطورة الأضرار التي نجمت عنه، فالبيئة تعتبر ضحي   ممم 

ة كي الدعوى العمومي  د محر   .تعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Article L142-2, code de l’environnement Français. 
2 Laurie Reynolds, USA, op cit, P 213. 
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 الضبط الجنائي البيئي بين المسؤولية والعقابالفصل الثاني: 

 ت مثلتطالما لرة على عناصر البيئة المتكر  اليومية  الضرر البيئي الناجم عن الاعتداءات إن 
 
هديدا

 
 
  للأمن البيئيمباشرا

 
ث لم يعد بحي البيئي، بالوسط لحق الذي الإضرار مدى بجلاء تبين أن بعد خصوصا

 الإنسانبحقيقية تلحق  جريمة أنه على فيصن   أضحى بل بسيطة، بيئية مخالفة أنه أساسليه على إينظر 

قر بتدابير يهتدي و  المشر ع الوطنيمما جعل ، 1اعموم والبيئة شخص حماية لمواجهة أي  وآلياتعاجلة ي 

لشخص ا علىتقرير المسؤولية الجنائية فإذا كان وعطفا لذلك  وجب مساءلته جنائيا،يم يرتكب فعل مجر  

على  ن الانتهاكات الخطيرة  والجسيمةفإ أنه هو المخاطب في القانون الجنائي إذ تثير أي إشكال لاالطبيعي 

دة للأمن البيئي ت  من الأشخاص المعنوية.البيئة والمهد 
 
 أتي غالبا

 وأثرانوني الفكر الق فلسفة ر تطو  و  لدى الشعوببالخطر البيئي المتنامي والشعور مع تزايد الوعي ف

شخصية لالمتمتعة باالمعنوية  الأشخاص تحميل تم  فقد  في القانون الجنائي والقضاء اءاجتهادات الفقه

 إلى صلييئي لنطاق التجريم في المجال البتوسيع تم  فالقانونية المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكبها، 

 هاته حتوتاوكانت نتيجة لذلك أن  والتي تسمى بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، مسيري تلك الأشخاص

 ساءلةم توجبالتي البيئة  بسلامة ةالمتعلق والواجبات الالتزامات مخالفة لتصدي أحكاما التشريعات

 .البيئية الأضرار عن المخالف

وعية الموض الأسبابإذا ما توفرت بعض  تتحقق قد المسؤولية الجنائيةن موانع علاوة على ذلك فإ

 
 
 لدته، وفي حالة انتفاء موانع المسؤولية وتوص  ار وإذاته أو بشخصية الفاعل  الإجراميقة بالفعل المتعل

حمل يتو  يلتزم الذي ثبتت مسؤوليته عن الجريمة الجانيفإن القاض ي إلى إسناد الجريمة لصاحبها، 

 المقر   اتالعقوب
 
هي في النهاية ف يةالعقوبة البيئ ةخصوصيمن رغم على الو  ،ارتكبها لجريمة التينوع ال رة تبعا

 لون المسؤو  الأشخاصن يتبيمن بد  لاالرادعة كان  العقوباتهذه  ومن أجل إيقاع، اء المسؤوليةز جتقرير 

جرائم ل ر لمقر  ا الجنائيتوضيح أحكام العقاب ثم  (الأول المبحث )ث البيئة وهذا ما سنتناوله في جزائيا عن تلو  

 (.المبحث الثاني)تلوث البيئة في 

 

 

 

 

                                                           
محمد  الخاص، جامعةفي القانون شهادة دكتوراه رسالة لنيل ، توفيق سوط، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي: دراسة مقارنة1

 .11ص  ،2007-2006الخامس، الرباط، 
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  بين التوسع والتضييق التجرين البيئي مسؤولية نعقاد المبحث الأول: ا

لة القانونيةقاعدة العلى  ترتكز الجنائيةالتشريعات إن 
 
 الإنسان إلايسأل جنائيا  لاأنه في  المتمث

  باعتبار
 
  الكاملة ر لديه عنصر المسؤوليةوصفه الشخص الوحيد الذي يتوف

 
عقوبة مبدأ شخصية الب عملا

  بقي جدلالمحل غير أن المعترف به على مستوى الفقه الجنائي، 
 
ية الشخص سؤوللم بين مؤيد ومعارض قائما

 المعنوي 
 
وتحمله  يهبالفصل ف إلى أن أرست التشريعات الجنائية الحديثةوتحميله تلك المسؤولية، جنائيا

أو  ةالاقتصاديسواء  الحياة ميادينفي جميع  يجسده ويمثلهلدور الكبير الذي إلى ا عائد، وذلك نطاقها

 ...العلميةأو  الاجتماعية

له الأشخاص
 
شك

ُ
 لما ت

 
رتكبه تن ما إف في مجال التلوث البيئيكبيرة خطورة إجرامية  ة منالمعنوي ونظرا

عد  من جرائم بيئية 
ُ
طني سواء كان ذلك على الصعيد الو  بكثير مما يرتكبه الشخص الطبيعي أخطر وأكبرت

 سوف نتناول يه ، وعلهاته المسؤوليةنطاق تحديد  وجبلذلك  ،نظرا لإمكانياتها الضخمة أو الدولي

 فيشخص المعنوي لل الجنائيةن المسؤولية يتبي الأول( ثم  المطلب )للشخص الطبيعي في  الجنائيةولية المسؤ 

  (المطلب الثاني) المجال البيئي

 المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية عن الجرائم البيئية

نون في نظر القا تصرفاتهجنائيا عن  مسؤولا يعد  الذي  الوحيدهو  كأصل عام إن الشخص الطبيعي

ايقاع  نيمك وبالتالي ،عن فعله الشخص ي إلايسأل أحد  فلا الاختيارو  على قدر تمتعه بالإدراك الجنائي

، لعقوبةاتطبيقا لمبدأ شخصية  أو ساهم فيها كشريك أصلي تكبها كفاعلالجريمة التي ار  العقوبة على

 غير، 1على قاعدة المسؤولية لا يتحملها إلا الإنسانالتشريعات الجزائية الحديثة تعتمد فوكقاعدة أخرى 

ل ذلك أن تحديد الفع ا بعض الصعوبات العمليةمتطبيقه تواجه لطالماأن المبدأ والقاعدة السابقين 

 إذاسهلا  ي الذي يقود إلى تعيين الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الجريمة ليس أمراشخص ال
 
 خصوصا

 
 
  باعتباره المس الانتهاكالأمر بالجريمة البيئية التي يصعب فيها تحديد مصدر أو فعل  قتعل

 ب الأصليب 

 .2تحميل مرتكبيه مسؤولية النتائج المترتبة عليه يمكن وبالتالي والوحيد

لم يصدر منهم السلوك المادي الذين  الأشخاص تلك المسؤولية لتشملتمتد يمكن أن  ومع ذلك

، عليه في الفقه الجزائي المسؤولية عن فعل الغير قما يطلوهو  الاشتراكوصف عليهم ينطبق  ولاللجريمة 

 م نعر ج علىثالأول( الفرع ) المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخص ي في نتطرق إلىوعليه 

 (.يانالفرع الث) في المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير عن الجرائم البيئية

                                                           
 513، ص 1989، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 6محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط  1

 .311، ص 2017-2016الحماية الجزائية للبيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، يركاوي عبد الرحمان،  2
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                        البيئية عن الجرائم المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي الأول:الفرع 

ع م ول عنهاؤ أدين بها كمس الشخص الذي إلا وزرها يتحمل لاأن عقوبتها يرجع بالجريمة  أصلإن 

يزر  لا أن الشخص يعنيبما  ،مع طبيعة الجريمة وموضوعها وغلظتها العقوبة في وطأتها تتناسبأن  وجوب

صية شخ كما أن، اقترفهامن  إلاينال عقابها  لاجناتها و  إلايؤخذ بها  لاالجريمة  جريرةوأن غير سوء عمله 

 1عن ارتكابها لمسؤو العقوبة وتناسبها مع الجريمة مرتبطان بمن يعد قانونا 
ُ
شخصية  فرض، ومن ثم ت

لها أو  فاعلاباعتباره  إلاتفرض عليه عقوبتها  لال عن الجريمة و ؤو يكون مس لاأن الشخص  بمعنىالعقوبة، 

 شري
 
الجنائية  اعلالفإلى ضبط مسؤولية  بالنسبة تطبيق مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، كما يعتبر 2كا

 ل الصعبةفي جرائم البيئة من المسائل 
 
صعوبة تحديد الشخص المسؤول جنائيا عن الجريمة البيئية نظرا

ائية يام المسؤولية الجند لقحد  المفعل الأو  هالبيئية التي يصعب تحديد مصدر وكذلك طبيعة الجرائم ا

 ليه.ع

دراك ي إهو  شروط لابد من توافر ى مرتكب الجريمة البيئيةلقيام المسؤولية الجنائية عومن أجل 

 إلى جانب  المرتكبوك لمشروعية السالفاعل لعدم 
 
أو النشاط  وكلالسالفعل أو  لإتيان الاختبارر حرية توف

م   يتجه عالمشر  ، فوك من الجانيلو إتيان السالأساس ي ه، والشرط المجر 
 
لبيئة سواء اإضرار بإلى تجريم غالبا

 حداثإ ب فيعامة كل شخص يتسب  التجريم بصفة  فعل يشملحيث ب يئيتهديد بفعل تلويث أو الكان 
يث و لتحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن جريمة ت فإن وبالتالي، 3مة بمقتض ى نص القانون النتيجة المجر  

 بتناول العناصر الآتيةالبيئة يتم 

  القانوني الإسناد :لاأو 
 تعيين أو اعلالف تحديد صفة التنظيمية اللائحة أو القانون  فيها يتولى التي الطريقة تلك به صديق

 علف مجر  يُ  الذي يالقانون صن النعي  يُ  الاسنادللجريمة، وبموجب هذه  كفاعلين أشخاص عدة أو شخص

حيث ب لويث،الت فعل وبين بينه المادية صلةالنظر عن ال بغض وذلك عنها المسؤول أو الجريمة فاعل التلويث

 الأعوان االتي ارتكبه الأفعالمساءلته عن تمديد إمكانية  معالشخصية  عن أخطائه ة الفردلءتتم مسا

في جميع  جنائيا عن الجريمة مسؤولا يبقىده النص التشريعي فإن الشخص الذي يحد   وبالتالي ،التابعون له

 سؤول المصراحة شخص  يالقانون النص دالقانوني قد يتم بطريقة صريحة عندما يحد   ، والإسنادالأحوال

 راحةص يفصح القانون  لا بحيثالقانوني بطريقة ضمنية  يتم الإسنادأن يمكن كما ، أو الوظيفة بالاسم

                                                           
 .122، ص السابق أشرف توفيق شمس الدين، المرجع 1

 .44ص  ،2005القاهرة، مصر،  ،، دار النهضة العربية1طهلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق،  أشرف 2

 .147، ص السابق المرجع أمين،محمد بشير  3
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 .1قانوني نفسهتستخلص ضمنيا من النظام ال غير أنهول ؤ تحديد الشخص المسعن إرادته في 

 التشريع الجزائري  .1

دج كل من رمى  200 000 بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرهاالمعاقبة  على الجزائري نص المشرع لقد 

أو ترك أو أفرغ شربا في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة 

 لإنساناولو كان مؤقتا بصحة  الإضرارمباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في 

مالك أو مستغل اعتبر كل ، كما 2ةمناطق السباح استعمال أو النبات أو الحيوان أو يؤدي ذلك إلى تقليص

  فاعلا أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة سفينة
 
ذا ارتكب ث وشريكا إالفعل الملو   بارتكابمتى أعطى أمرا  أصليا

شمل حتى الحالة التي يكون فيها المالك أو مستغل السفينة أو لت أكثر تعبدون أمر منه، وتوس  فعل التلوث 

  .3شخصا معنوياالطائرة 

نجمي أو الترخيص المبالاستكشاف على صاحب الترخيص  قانون المناجمغير بعيد منه أوجب 

 للوقاية من الأخطار يضع على نفقاته أن ،نجميلمبالاستغلال ا
 
 نتيجة صلحكن أن تـيم ـنجـميـة التيالم نظاما

دة هــذه ا، هو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطهف ،ـنجـميالم نـشاطه محيط بلمسؤولية غير محد 

 ، 4دة صلاحيتهبم نجمي ولاالترخيص الم
ُ
 وهنا ت

 
 رل الشرعي أو المسي  لقى المسؤولية على عاتق الشخص الممث

 ث بدون أمرو  التل ، أماأصليا فاعلاث بأمر منه يعتبر ، فإذا كان التلو  الإدارةأو  الإشرافذا كان يتولى إ الفعلي

 .شريكا ه المشرعيعتبر منه ف

 التشريع الفرنس ي .2

 قبطان أي على يورو 18 000 قدرها وغرامة عامين لمدة بالسجن البيئي المشر ع الفرنس ي عاقبلقد 

 نبامذ يكون ف أخرى  أعمال أو أشكال أو منصات على الغمر عمليات يتولى شخص أو طائرة قائد أو سفينة

 جرائمال بارتكاب المذنبون  الطبيعيون  الأشخاصأن إلى  بالإضافةهذا القسم،  أحكام من خرق  بارتكاب

 أيض يتحملون  القسم هذا في عليها المنصوص
 
 وفق يعهتوز  أو الصادر القرار نشر عقوبة إضافية كعقوبة ا

 
 ا

 .5الجنائي القانون  من 35-131 المادة في عليها المنصوص للشروط

 و 
 
 وفق وتسييرها إدارتهاأي منتج أو مالك للنفايات التأكد من لزم يُ فإنه عطفا

 
، صللأحكام هذا الف ا

  الم هذا يتحملو 
ة التخلص منها أو الاستعاد لنفايات مسؤولية إدارة هذه النفايات حتى يتم  ا ج أو حاملنت 

                                                           
 .159، ص 2017، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، دكتوراةجدي وناسة، أطروحة  1

 الجزائري. من قانون حماية البيئة 100المادة  2

 من قانون حماية البيئة 92المادة  3

 من قانون المناجم الجزائري. 54المادة  4

5 Article L218-48 Article L142-1, code de l’environnement Français. 
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 منحهايلنفايات أن الشخص الذي انتج أو مالك الميضمن ، و للمعالجة إلى طرف ثالثها يتم نقل ة أوالنهائي

 .1ل عنهاله الحق في أخذها مسؤو 

 التشريع الأمريكي .3

ائية على المسؤولية الجنأسند قد  القوانين التي لها علاقة بحماية البيئة من خلالالأمريكي  المشر ع إن

دة بالانقراض في المادة  حيث نص  ب، الشخص الطبيعي  لأي الاسناد الصريح على 1538 §قانون الأنواع المهد 

 أو ابارتك على آخر شخص حث أو ارتكاب حاولةعلى م المتحدة للولايات القضائية للولاية يخضع شخص

ل  إذ، 2القسم هذا في محددة جريمة أيارتكاب  في التسبب تقل  لا وتغريمها في حدود المسؤولية للسفنحم 

يتحمل مالكو المرافق بموجبه  ،للطن دولار 1200أو  طن 3000للسفن التي تزن أكثر من  دولاريين لا م 10عن 

 .دولارمليون  75البحرية ما يصل إلى 

 نات الانسكابحدودة إذا كان المسؤولية غير المينص القانون على كما 
 
إهمال جسيم أو سوء  عن جا

 الأضراريكون مقياس المسؤولية عن بحيث ( )د1006بموجب المادة  مةلا الس لقواعدسلوك متعمد أو انتهاك 

 .3التي تلحق بالموارد الطبيعية

 في الحالات  القانوني الإسناد يتم اللجوء إلىو 
 
التي يفرض فيها القانون على جهة ما كشركة أو غالبا

 الامتناعأو  الالتزاماتوالتدابير أو تنفيذ بعض  الاحتياطاتمنشأة أو وسيلة من وسائل النقل القيام ببعض 

دابير عن القيام بهذه الت مسؤولاس الوقت للشخص الذي يعتبره عن بعض التصرفات، مع تحديده في نف

 .المنهي عنها كمدير الشركة أو صاحب المنشأة الأفعالعن ارتكاب  الامتناعأو  الالتزاماتأو تنفيذ تلك 

 المادي الإسناد ثانيا:

  ،م والفاعلالمادية بين الفعل المجر   فهم العلاقةالمادي على محاولة  الإسناد يرتكز
 
هذه ل وإدراكا

  يعد   شخصكل ف الارتباط
 
دها حد   تيالة للجريمة نذ للعناصر المادية المكو  للجريمة إذا كان هو المنف   فاعلا

المسؤولية الجنائية لذلك ف، 4لبالعم التزامكل من يقع على عاتقه  فاعلايعد  الامتناعفي جرائم ف ،القانون 

 هكابعند ارت سواء كان إيجابيا أو سلبيا الفعل الماديلشخص ما تقوم عندما ينسب  الإسنادبموجب هذا 

م لنشاط  وائحللالقوانين وا تقتضيهاالتي  الإجراءاتعن اتخاذ  الامتناعيحدث ضررا بالبيئة أو عند  مُجر 

 ل بها بالنسبةالمعمو  الأساليبو  الكيفياتوبالتالي فإن إسناد جرائم تلويث البيئة يخضع لنفس  ،البيئية

                                                           
1 Article L541-2, code de l’environnement Français. 

2Marshall Silverberg, Prosecuting Criminal Violations of the Endangered Species Act, Department of Justice Executive 

Washington United States,  Vol 59, N 4, 2011, P 47.  

3 Laurie Reynolds, USA, P 226, see : USC § § 2701 33 

 .251، ص 2002 القاهرة، مصر، النسر الذهبي للطباعة،دار ، محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية 4
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 من  لحد  ل تدابيرضرورة اتخاذ على  الأشخاصبعض  ةيلبيئا التشريعات تألزم لذلكالقانون العام،  لجرائم

 ولؤ مس التدابير فيتم اعتبارهمبهذه  التزامهموفي حالة عدم  ا،بكل أنواعه التهديدات البيئية
 
بحكم  ين جنائيا

 .1المادي الإسنادهذا 

د جس  تتتقوم لها قائمة ما لم  لاأن الجريمة  بمعنىر جريمة دون إسناد مادي، يمكن تصو   لاف وعليه

 ن توافره يعد شرطإتدركه الحواس، بل مادي  فعلفي 
 
 ةبغيو  للبدء في البحث عن قيام الجريمة من عدمه، ا

ع ينماحوذلك  خاصة، لمعاملة البيئة تلويث جرائم المشر ع أخضع البيئة لحماية درجاتال أقص ى توفير  وس 

جنائية في ال المساهمة لمفهوم بالنسبة الش يء سونف الجريمة، لفاعل المنسوب المادي النشاط مفهوم من

 .2جرائم البيئة

ساهم ى مفهوما خاصا بالنسبة للمع الجنائي تبن  أن المشر   ذلك الشأنلقضاء كلمته في هذه لن كاكما 

إضفاء صفة الشريك على أي مساهم كما لو أنه ارتكب فعل  بموجبه تم  حيث ب، جرائم تلويث البيئةفي 

، 3يضلتحر اأو  الاتفاقالمساعدة أو  دق على مساهمته وصفصْ ، حتى ولو لم ي  ةبصورة أصليالتلويث 

 كبير طربخ علم على يكون  عندما الجريمة عناصر من مادي بعنصر يتعلق فيما بإهمال يتصرففالشخص 

 الظروفو  سلوكه طبيعة إلى بالنظر، سلوكه عن سينجم أنه أو المادي العنصر وجود في يتمثل له مبرر لا

 حالة في يالعاد لشخصبالنسبة ل ينبغي مراعاته الذي العناية مستوى  عن جسيم انحراف على نطوي ت التي

  .4الفاعل

 التشريع الجزائري  .1

علقد  مراعاة الأحكام التشريعية  إذ أنه بحكم، المساهمة الجنائيةمن مفهوم  المشر ع الجزائري  وس 

ائري كل البحرية الخاضعة للقضاء الجز يمنع داخل المياه  فإنه بحماية البيئة البحرية والمتعلقة ول بهاالمعم

 أو غمر أو ترميد المواد من شأنها أن:صب  

 الأنظمة البيئية البحرية.ومية و الإضرار بالصحة العم *

 والتربية المائية والصيد البحري. عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة *

 إفساد نوعية المياه من حيث استعمالها. *

                                                           
 .161، ص السابق جدي وناسة، المرجع 1

، ص 2014، 119 عددالنادية المشيش ي، المسؤولية الجنائية عن جرائم البيئة في القانون المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2

201. 

 .162 ، صالسابق جدي وناسة، المرجع 3

4 Stacey P. Geis, An Accident Waiting to Happen? Prosecuting Negligence-Based Environmental Crimes, Department of 

Justice Executive Washington United States, Vol 59, N 4, 2011, P 38. 
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 .1التقليل من القيمة الجمالية والترفيهية للبحر والمناطق الساحلية والمساس بقدرتها السياحية *

 لذلك فإنه تم  تضييق الخناق على الشخص الطبيعي وتحميله المزيد من التبعات 
 
ذا لم يعط إوتبعا

الغمر  ف على عملياتو الشخص المشر  أ المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة هذا

ه شريكا يتابع بصفتف ،حكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحرلأ  للامتثالأو القاعدة العائمة،  الآليةمن 

 .2عليها المنصوص في ارتكاب المخالفات

 التشريع الفرنس ي .2

 سفينةال مالك من بأمر الجرائم إحدى باارتكما تم   إذا وذلك الاسنادهذا  ع الفرنس يالمشر  لقد انتهج 

 وصالمنص العقوبات بضعف المشغل أو المالك يعاقبف مشغلها، أو آخر هيكل أي أو المنصة أو الطائرة أو

 مُ  أو مالك لأي يجوز ولا  المادة تلك في عليها
 
 انالرب   حيمن لم آخر هيكل أي أو منصة أو طائرة أو لسفينة لشغ

 هذا حكاملأ  بالامتثال الكتابي الأمر إصدار المنصة على الغمر بعمليات يقوم الذي الشخص أو القبطان أو

 الواردة العقوباتب الإخلال دون  فيها عليها المنصوص الجرائم في كشريك بها يُحتفظو ، يعتبر متواطئا القسم

 .L. 2183-48 المادة في

 الشخص رغي آخر شخص أي إلى تسليمها في يتسبب أو النفايات بتسليم يقوم شخص أي ولذلك فإن

 .4كافلوالت بالتضامن النفايات هذه عن الناجم الضرر  مسؤولية الشركة تتحمل باستلامها له المرخص

ع في مفهوم المساهمة الجنائية في جرائم تلويث البيئة لتشمل كل بأنه توس  ئي أما على مستوى القضا

 أربعةشاط لنالقضاء الفرنس ي  أدانببقية المساهمين فيها، فقد  علاقتهمن ساهم فيها بصرف النظر عن 

فعل ب ث قد تم  النظر عما إذا كان التلو   بغض، وذلك الأنهارة في مجرى أحد مصانع قامت بإلقاء مواد مضر  

إن ة، وعليه فيكن بين فاعليها أية رابطة معنويمن عدمه، فالجريمة تقوم حتى ولو لم  المصانع أحد هذه

 قرروا طوعالذين معاقبة المخالفين تحديد المسؤوليات يتوقف عليه تنفيذ القانون الجنائي و 
 
التلويث، على  ا

 تحديد العقوبات وفق ومع ذلك إذا تم   ،مخالف للقانون  الفعل أن ذلكبالرغم من علمهم 
 
 كون فيللإدانة  ا

 كهم دوافعمختلفين الذين تحر  يمكن معاملة جناة  لذلك لاجرائم جديدة، ارتكاب إصدارها من أجل منع 

 .5مختلفة بنفس الصيغة

 

                                                           
 قانون حماية البيئة الجزائري.من  52المادة  1

 قانون حماية البيئة الجزائري.الفقرة الثانية من  92المادة  2

3 Article L218-50, code de l’environnement Français. 

4 Article L541-23, code de l’environnement Français. 

5 Rafael Wolff, op cit, P 03. 
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 التشريع الأمريكي .3

نص في اللوائح  حيثبخطى فقهاء القانون البيئي، نفس المشر ع في الولايات المتحدة الأمريكية على  نهج

و المشغل المالك أاتخاذ على ضرورة بشأن حماية البيئة بخصوص التخلص من النفايات الصلبة الاتحادية 

 لمؤقتةينبغي أن تكون التدابير ا لذلك، ضرورية لضمان حماية صحة الإنسان والبيئةيراها أي تدابير مؤقتة 

 و  عمليةإلى أقص ى حد ممكن 
 
المالك  يجب على وبالتالي ، وأن تسهم في أدائه البيئيالأمن سقة مع أهداف مت

لوقت اللازم اكانت التدابير المؤقتة ضرورية:  ما أو المشغل أن يأخذ في الاعتبار العوامل التالية لدى تقرير إذا

قبلات البيئية ستض الفعلي أو المحتمل للسكان القريبين أو المالتعر   ،ل انتصاف نهائيلوضع وتنفيذ سب

حدوث  ،الحساسة البيئية ب أو النظمث الفعلي أو المحتمل لإمدادات مياه الشر التلو  ، نات الخطرةللمكو  

 .1ذ إجراءات علاجية على وجه السرعةمزيد من التدهور في المياه الجوفية إذا لم تتخ

 لمبيدات يُ لض التعر   ضافة إلى ذلك فإنبالإ 
 
 فإن  يه وعل، خاطر جسيمة على العمال الزراعيينل مشك

سمح باتخاذ تدابير تنظيمية لحماية ي لقانون الفيدرالي لمبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات والقوارضا

حماية أجل من و  ،المحاصيل المعالجة بالمبيدات عأو الذين يتعاملون مبيدات المالعمال الذين يتعاملون مع 

متطلبات الوقت بين ، العامةمة لا معلومات السبيدات على المالعمال يجب أن تحتوي ملصقات  هؤلاء

ات الحماية ، متطلبات معد  بيانات إخطار العمالإعادة دخول العمال إلى المنطقة، و  استخدام المبيد

مة ومعدات الحماية لا طلب التدريب على الس خلالالعمال من  الأخرى تحمي اللوائح  ، كماالشخصية

 .2الطوارئ  تحالا فر المساعدة في ، وتو الشخصية، ومرافق إزالة التلوث

 " الاختصاصفي  الإنابةالاسناد الاتفاقي " ثالثا:

عندما لا يفصح المشرع صراحة عن إرادته في تحديد الشخص المسؤول، بل يتم استنباط ذلك  يكون و 

ار يباختصاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو مدير المنشأة  حيث يقومب ،3الاسناد من النظام القانوني نفسه

ا هلتي تمارسا الأنشطةى جميع المخالفات التي ترتكب بسبب لالمسؤولية ع لهويحم   هلديين لشخص من العام

 ، ة، وتحميله المسؤولية الجنائية عن هذه المخالفالمؤسسةالمنشأة أو 
 
الضوابط  بعض الاسناد تحكمهأن  إلا

 :بد من احترامها وهي لا

 فقط.احد حيث يتعذر تسييرها من طرف شخص و بالمؤسسة  كبر حجم *

د تفويض اصدار *  .شاملايكون تفويضا ، لا أن رمن المسي   دقيق ومحد 

   اكتساب *
ة قانونية مؤهلاتض المفو  نه وفني 

 
  ها.على احترامالسهر من إدارة التنظيمات و  تمك

                                                           
140 CFR § 257.28 

2 40 CFR § 156, 170   

 .203ص المرجع السابق، ، بركاوي عبد الرحمان 3
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ا  ،لعدة أشخاص الصلاحياتنفس ات بتفويض تطابق *  ولؤ المس صعوبة تحديدإلى يؤدي مم 
 
، يات جزائيا

 .1في القانون الجزائي الإنابةبفكرة  الأخذوالتي تعد إحدى مبررات 

 .ةالجريمة البيئي متابعته إذا ثبت ضلوعه فيب مما قد يسمحر كلية من المسؤولية، المسي   عدم اعفاء *

ب والحكمة من ذلك منع صاح، الصلاحياتيكون مطلقا يشمل جميع تحديد موضوع التفويض بحيث لا  *

 عمالأ لىع ممارسة الرقابة يدفعه إلىوهذا ما ب من المساءلة الجزائية بصفة مطلقة، المنشأة من التهر  

 .2الصلاحيات يمنع القضاء تفويض عدد كبير من لاكما ض، المفو  

 ، مم  عقدبفقد يكون بقرار أو في التفويض ن ط شكل معي  اشتر عدم ا *
 
 .ئلالوسا إثباته بكل نا يمك

 ي اشترط القضاء الفرنس ي أن يكون التفويض رسميالسر  التفويض أشكال القضاء على ومن أجل 
 
  حتىا

 لاكما ، واقعيال رسمي أوالها استبعاد جميع التفويضات التي لم يتم إشهار  تم  وبالتالي ، القانونية ينتج أثاره

 .3أية شكلية محددة الإشهاريشترط في هذا 

 ؤيدالم الفقه، فأما خرعليه آظ وتحف   الإسنادمن  الأسلوبد جانب من الفقه هذا أي   إلى جانب ذلك

 بين  التفويضن أترتكز حجج هذا الفريق و  ،J. Mathus و D.Donckierلأسلوب الإنابة ومنه 
 
   يعتبر عقدا

  
 و  ،ضصاحب المنشأة والمفو 

 
بالحقوق  القبول ه العقد فعلي يتضمنهاالتي  بالامتيازاتل الشخص ب  متى ق

ض يعلم لمفو  اعناصر البيئة، فتسمح بحماية  الصلاحياتمسألة تفويض ه، كما أن التي تنشأ عن والواجبات

 تفاديها لأجل، فيعمد على الحرص أكثر 4ستطاله متى وقعت انتهاكات للقانون  الجنائيةمسبقا أن المسؤولية 

 عنئيا ول جزاؤ القضاء في تحديد المسمهمة أجهزة على تسهيل  الصلاحياتتفويض علاوة على ذلك يعمل 

دة للبيئة وا   ة بمكوناتها.لضار الأنشطة المهد 

جرائم  يةولؤ سمالشخص الطبيعي  لتحميلكوسيلة  الإنابة لأسلوبظ المتحف   الجانبفي حين أن 

من شأنه  الصلاحياتأن القبول بفكرة تفويض  رى فيD.J. Haenenes و   M.J. PIREيترأسهم كل منالبيئة، 

، ويةالمعن الأشخاصيمكن تعميم هذه الطريقة على جميع  لا نهأحججهم و  ائج سلبيةأن يؤدي إلى عدة نت

تحميلهم المسؤولية الجنائية قد يؤدي إلى إدانة مع سلطة حقيقية  منحهم تعيين أشخاص دون  أنحيث ب

دة في حين أشخاص عن جرائم   منها. ولون الحقيقيون ؤ المسيفلت محد 

 صاحب كان غرضإذا  خاصة ةجزائيية الولؤ القاض ي الجزائي في تحديد المس علاوة على صعوبة

                                                           
 .206، ص 2014، تلمسانجامعة  الحقوق،كلية ، الدكتوراةأطروحة  وي جواد، الحماية الجنائية للهواء من التلوث،لا ال عبد 1

2 Dominique Guihal : droit répressif de l’environnement, préface de Jacque Henri Robert, economica, Paris, France, 2 Ed , 

2000, P 108. 

 .206عبد اللاوي جواد، نفس المرجع، ص  3

 .164ص ، السابق المرجع جدي وناسة، 4
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 لا ب من المتابعة الجزائية التهر   لأجل صلاحياتهتفويض  المنشأة
 
من شأنها  المنشأة أنشطةعلمه بأن و  حقا

ه لشخص تفويض خلالمن  من العقاب الإفلاتالفعلي من  للمخالف بيئي، فهذه الإنابة تسمح إحداث تلوث

 .1ةات عنه سواء كانت مدنية أو جزائيل المسؤوليتحم  لخر آ

 التشريع الجزائري  .1

ضعلى قانون حماية البيئة  لقد أسند ندما ع أو صاحب التفويض إلقاء المسؤولية كاملة على المفو 

 
 
  يكون المالك أو المستغل شخصا

 
لقى المسؤولية فلذلك  ،اعتباريا

ُ
اص من الأشخمجموع على الشخص أو ت

ض ةين الذين يتولون الاشراف أو الإدار رين الشرعيين أو الممثلين الفعلي  المسي   من  أو كل شخص آخر مفو 

 .2طرفهم

 نص قانون المناجم على امكانية تفويض الرئيس تحت مسؤوليته كل أو جزء من صلاحياتهإلى ذلك 

 .3للمسؤولين تحت اشرافه

 التشريع الفرنس ي .2

ض في قانون حماية البيئة، لقد   يكون  عندماه ألزم أنحيث بألقى المشرع البيئي بالمسؤولية على المفو 

 شخص المشغل أو المالك
 
ا ا  الممثل قعات على تقع أعلاه عليها المنصوصالجنائية  المسؤولية فإن اعتباري 

 من فوضم شخص أي على أو إشرافها أو إدارتها يتولون  الذين الفعليين المديرين أو القانونيين( الممثلين)

 .4قبلهم

على أن  ه تم  التأكيدفإن الجنائي القانون  من 3-121 المادة أحكام من الرغم علىو إلى جانب ذلك 

 الوضع توفير في ساهموا أو خلقوا ولكنهم الضرر  في مباشر بشكل يتسببوا لم الذين الطبيعيين الأشخاص

امسؤولون  مه بهلتجن   تدابير يتخذوا لم أو الضرر  بحدوث سمح الذي  شكلب انتهكوا أنهم ثبت إذا جنائي 

 التزام واضح
 
 معين ا

 
 جس خطأ ارتكبوا أو اللوائح أو القانون  في عليه المنصوص الحذر أو بالسلامة ا

 
 ضعر   يما

   .5تجاهله نيمك لا خاص بشكل جسيم لخطر البيئة

 الأمريكي التشريع .4

ث النفطي وت الشركات وموظفيهالقد ألزم المشر ع في الولايات المتحدة الأمريكية   صريفبشأن التلو 

                                                           
 .165جدي وناسة، المرجع السابق، ص  1

 قانون حماية البيئة الجزائري.الفقرة الثالثة  92المادة  2

 من قانون المناجم الجزائري. 05الفقرة  38المادة  3

4 Article L218-50 code de l’environnement Français. 

5 Article L218-19 alinéa 04, code de l’environnement Français. 
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 ، 1لجنائيةالمسؤولية اينتج عن ذلك يترتب عليه  بيئي وأن أي اخلال بمسؤولية يتصرفوا أنالنفايات على 

يتم  حيثب ،هميةبالغ الأ  رأم ث الخطيرةالنفطية وغيرها من أحداث التلو   الانسكاباتفإن منع  أخر وبمعنى

ومن  ريفاتتص تحدث فيها انسكابا ت أو ي الصناعات التي قدفيعملون  الذين هؤلاءوضع واجب العناية على 

 قدفكارثة الحدوث و  اتباع واجب الرعاية أي اهمال أو رعونة أو عدم ةحالفي أنه و  ،اتباعها والامكان المتوقع

 لمشرعا هأراد ما هذا النوع من الردع هو الانتهاكات أو الجرائم، بحيث أنالاتهامات بسبب هذه توجيه  يتم

 .2وضعه على الصناعة بالضبط

 ة ضدالمتحد أما من الجانب القضائي فقد تم  الفصل في قضية بين الحكومة الاتحادية للولايات

من  تخلصوا ها الذينموظفيالشركات أو  ضت المحكمة بأنحيث قب،  .Towers & Johnson Incشركة

من قانون التلوث  3008 يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية بموجب المادة  راخيصالنفايات الخطرة دون ت

رف رئيس العمال ومش)الدنيا والوسطى  الإدارةهم موظفو الذين الموظفون المكلفون على كان  إذ النفطي

ظف كل مو  كمة بوجوب معرفة واطلاع ، وألزمتهم المحأجروا عملية التخلص من النفايات الذين (المصنع

هذه المعرفة ضرورية، رغم أنه يمكن  وأن أن صاحب العمل لم يحصل على تصريح التخلص من النفاياتب

 .3عليها الاستدلال

 المادة الذي استندتهذه الوارد في "عن علم"  مصطلح المحاكم أنبعض رأت  أخرى  حالاتفي  غير أنه

 ر وجود تصريح لم يكن عنصبعدم عليه المحكمة الأولى 
 
ا في الجريمة ا  قررت المحكمة العليا أن، و أساسي 

المتطلبات  معرفة ، وأنالمحظورة بالأفعالأن المدعى عليه كان على علم بأنه كان يقوم ب ثابتعنصر المعرفة 

 .4التنظيمية ليست ضرورية

 بموجب الشركةأدين رئيس  .McDonald and Watson Waste Oil Co شركة ضدوفي قضية أخرى 

يث أنه في حب، تصريح لديها ليس منشأة إلى خطرة نفايات نقل في والتسبب دالمتعم   بالنقل § 3008المادة 

 ذلك يف بما الظرفية الأدلةخلال   من استنتاجها يمكن المعرفة أن المحكمة ادعت الجنائية الإدانة نقض

 ذلك لىع لهؤلاء، علاوة المقدمة المعلومات وكذلك الشركات مسؤولي مثل عليهم المدعى ومسؤولية منصب

 وزارة بعتات، وعلى إثر هذا القرار المعرفة لإثبات كافية جريمة شكليُ  للوقائع المتعمد مالتعمي يكون  قد

عندما ترتكب الشركة وهيئاتها القانونية أي أنشطة لذلك ف ،5اللاحقة البيئية الملاحقات في الأمريكية العدل

                                                           
1 USC 33, 319 § 

2 Stacey P. Geis, op cit, P 43. 

3 Roger W. Findley, op cit, P 228. 

4 Roger W. Findley, op cit, P 228. 
5 Roger W. Findley, op cit, P 229. 
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ثة ف مكن أن ي ب أي أنشطةكافية لمنع موظفيها من ارتكاوالإجراءات التدابير الكافة  اتخاذيها يجب علملو 

 .تتحمل الشركة المسؤولية الجنائية عنها

 شروعةغير الم الأعمال والأنشطةض عن المفو  متابعة تأخذ بمبدأ التشريعات الجزائية  غالبيةن أرغم 

 يجب أن يُ  لا هأن إلا
 
والإفلات من  الجنائيةمن المسؤولية أو المالك صاحب المنشأة  كمبرر لهروبذ تخ

طلقة، فمتى م في المسائل الجزائية بصفة نسبية وليست الإنابةمفهوم كما يلزم الأخذ في الحسبان ، العقاب

ل سعىن أن صاحب المنشأة تبي  
 
من  لابدف الجنائية ب من المسؤوليةالتهر  إلى التفويض  خلالمن  أو المشغ

 المحدث. البيئي كاملة عليه نتيجة الإجرامالمسؤولية  لقاء عبءإو ته بنقيض ني  تابعته م

 المنشأة صاحبأن من حيث  ةيجرائم البيئالفي  الإنابةبأسلوب  الأخذمن  علا مانأنه  لذا ينبغي القول 

عنه  نوبيول عن فعل غيره من الجرائم المرتكبة في منشآته، بل يستطيع أن ؤ ليس وحده المس أو مالكها

  االتسيير مم  م االمؤهلين في بعض مه مرؤوسيهبعض 
 
 .بمن العقا اعفاءهأثر  الإنابةب على هذه يترت

ضالشخص فمبدئيا أن -المتعاقدين شريعة-العقد في القانون المدني أن طالما ف ل هذه و قبل المفو 

م ومنع السلطات ما يجعله يستطيع من أن لديه بعلم له دراية و المسؤولية 
 
عريض ت أي فعل من شأنهالتحك

 هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه مسيرفض سلطاته علمه بعدم المنطق يجعل ف ،البيئي للخطرالأمن 
 
 .1بقا

 ئيةعن الجرائم البي المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغيرالثاني:  الفرع

مل يتح لا الجريمة وأن عبء عقوبة العقوبة شخصية مبدأ على قومأصل المسؤولية الجزائية يإن 

فلا يمكن إنزال العقاب إلا على من ارتكب  الجنائية الشرعية لمبدأ طبقا عنها ولؤ كمس أدين من إلا وزرها

ع الزمن مرور غير أن، شريكا أو فاعلا بصفته الفعل المحظور أو ساهم  ؤوليةالمس نظم كان كفيل بتوس 

 أنشطتها بطتض التي الصناعية والمنشآت الاقتصادية المؤسسات إطار في الغير فعل عن المسؤولية نشأتف

الصحة العامة  المحافظة على من خلالمة فيها لا والس الأمنضمان  هدفها لوائح تنظيميةقانونية  بنود

، ي الاعتبار فإن مدلول الشخص الجاني يتسع ليستوعب مفهوم الشخص  ا، لذلكالمنشأة وخارجه داخل

  مساهمايبقى  الذي
 
 ي اتخاذعدم احترازه فنيه، أو على معاو  الإشراففي الجريمة بسبب تقصيره في  أساسيا

حيث ب، 2المخالف للقرارات واللوائح العامةللعمال أو في السلوك المادي  ،الحيطة والوقاية الواجبة تدابير

ة المسؤولية عن فعل الغير، أو المسؤولييه يطلق علف صاحب المنشأةالمشغل أو أو  المالكتنعقد مسؤولية 

ية المادية ويعد من الناح ،أو شريكا فاعلاالمفترضة أي مسؤولية الشخص الذي لم يسهم في الجريمة بصفته 

تثور مسؤوليته المفترضة بنص  ذلكإذ تنتفي رابطة المساهمة المادية، ومع  الإجراميغريبا عن الفعل 
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ئية عن المسؤولية الجنامبررات  الأولى إلىفي  نتطرق  إذ من ناحيتين تكون  ثارةهذه الإ فإن، لذلك القانون 

  .فيها شروط تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير نعالجف، أما الثانية فعل الغير

 جرائم البيئة فعل الغير فيمبررات المسؤولية الجنائية عن  أولا:

 سع في إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير فياتجهت التشريعات الجنائية الحديثة إلى التو  

 :منهانذكر التوسع تحت مبررات عديدة  في هذا هاقضاء ، ويميلجرائم تلويث البيئة

 لذا فإنة، لمعنويا للأشخاصبالنسبة لأمن البيئي ة لهددالبيئية الم جريمةالعف الركن المعنوي في ض *

وبالتالي  ،لمن ارتكبها شخصيا إلايمكن أن تسند  لاالشخص المعنوي  موظفي المرتكبة من قبلالجريمة 

 :1على اعتبارين عقوبتها وزر يتحمل

وع أحد وق مما يعني أن تأسيس مسؤولية الأشخاص المعنوية يقوم بمجرد ،المسؤولية على أساس الخطأ .1

  موظفيه
 
    .في المحظور قانونا

تطبيق ن و تنفيذ أحكام نصوص القوانيمرهون ب تحقيق الأمن البيئيبما أن  ضمان تنفيذ القوانين البيئية .2

جنائيا  المستجوبين الأشخاصتوسيع دائرة  خلالمن  لا يتسنى بلوغه إلااللوائح الخاصة بالبيئة، وهو ما

اللوائح و  التشريعات فإنذلك لمالية، اقتصادية و  لأسبابجرائم البيئة ترتكب  أغلبأن  حيثب، عن ذلك

المعدات و  بالأجهزةبتجهيز هذه المنشآت  والصناعية الاقتصاديةالبيئية عادة ما تلزم أصحاب المنشآت 

من ذلك ما  ،أنشطتها مزاولة نتيجةنتج ت الذي قد الانتهاكاتحماية البيئة من دعم الأمن البيئي و ل اللازمة

لجو والتي تشكل ثة لالمتسببين في إحداث انبعاثات ملو  على إلزام قانون حماية البيئة المشرع البيئي في نص 

ب على يج، كما زالتها أو تقليصهالإ باتخاذ التدابير الضرورية  الأملاكالبيئة أو  وأ للأشخاصتهديدا 

  للتقليص اللازمةالصناعية اتخاذ كل التدابير  المؤسسات
 
إفقار  عن استعمال المواد المتسببة في أو الكف

 .2الأوزون طبقة 

،  لمنشآتافي نظر أصحاب هذه المؤسسات و  عدلزام ي  ا الإبهذ الأخذأن  إلا
 
ليهم يفرض عقد  ممامكلفا

، مما آتالمنش المادية والمالية لهذه الإمكانيات بذلك وق تف يمكن أنو  أعباء مالية اضافية ترهق عاتقهم،

ل  الأفعال الذي يجعل من هذه الأمرالقانونية،  الالتزاماتبكل الطرق على تلك  لهروب والتحايلويدفع ل يُسه 

د سلامتها وأمنها.جرائم تمس بالبيئة   وتهد 

زاتساع نطاق التجريم في  * طاق التجريم نقد اتجه إلى توسيع  القانون البيئي ي، إذ من الملاحظ أنالبيئ الحي 

 المتزايد الاهتمام ، مما أدى إلىالتي مست كل عناصر البيئةفرضتها الكوارث الخطيرة  ليشمل صورا جديدة
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العلمية  والدراسات الأبحاثالعديد من  عبرت عنه، وهذا ما بسلامة البيئة والحرص على تحقيق الأمن البيئي

واتساع  حريةالبيئة الب تلويث، فالعالم بالدمار الشامل التي باتت تتوعد ةبيئيال استفحال التهديداتعن 

يبرز هذا حيث ب، 1ريالغ عن فعل الجنائية المسؤوليةمن أهم أسباب إقرار النطاق التجريم فيها يعتبر 

ه خلالتساع من الا سب للنشاط المادي الذي ين عالقانون والتطبيق القضائي نحو إضفاء مفهوم موس   توج 

 .2فيها المعنوي نحو توسيع مفهوم الركن وكذلك إلى فاعل الجريمة، 

ر يعتبر  إذ ةيجرائم البيئالالمترتبة على  الآثارجسامة  * لية الجنائية المسؤو ب الأخذمن أهم أسباب هذا المبر 

، كما تعتبر في الوقت نفسه من أهم العوامل التي ساعدت على اتساع نطاق المسؤولية عن فعل الغير

 الأفرادبذا كانت الجرائم العادية تلحق الضرر ة، فإالهوائير في جرائم تلويث البيئة الجنائية عن فعل الغي

ي أسس بقائها ف الإنسانيةد ة تلحق الضرر بالعالم بأسره وتهد  يجرائم البيئالالمجتمع، فإن  وتترك آثارها على

 وبات الأمن البيئي أكثر أصبح أشد البيئي اليوم  التلوثفلذلك ، ووجودها
 
 وتهديدا

 
 و فتكا

 
 نلزاما

 
 خيارا

 
ظرا

 .3ضحية له لتكون  البشرية في مجموعهاواستهداف  البيئية الكوارث حجم نطاقتساع لا

 تدابيرلل المعنوية الأشخاص على إثر ذلك فإنه ليس هناك في القانون ما يمنع أو يتعارض وإخضاع

التدابير قيع هاته تو وأن ن القانو  فيمشكلة طالما أن ذلك لا يثير أية لقانون العقوبات،  تطلبها التي الاحترازية

 الجنائية.سؤولية لملشروط ا يخضع

 شروط تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة  ثانيا:

لمشغل ا صاحب المنشأة أوعلى  إلقاءب التشريعباتجاه بصورة ايجابية الفقه القضائي ارتد  ر إن تطو  

يام تلك بلورة أساس قوحتى تكتمل  ن تابعيه،الغير ملجنائية عن فعل ا المسؤولية المؤسسة عبء رئيسأو 

د على عدة شروط لا بد من توافر المسؤولية   :منهانعد 

I.  التابعارتكاب الجريمة بواسطة 

أو  بيد أن مسؤولية صاحب المنشأة ،تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغيريعتبر من أهم شروط 

العمدية تختلف عن مثيلتها في نطاق الجرائم غير العمدية من تابعيه في نطاق الجرائم  المتبوع عن أفعال

 .الإسناد حيث قواعد

 المتبوع عن أفعال تابعيه في الجرائم العمدية مسؤولية-أ 

ية فإن مسؤولوعليه الجريمة العمدية توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها،  فيألزم القانون لقد 

نها توافر يشترط القانون لقيام المسؤولية ع لاالمتبوع عن السلوك العمدي لتابعيه تقتصر على الجرائم التي 
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كذلك  وتعرف، 1الالتزامبتنفيذ  لاوهو الشخص الملتزم أص القانونيةجنائي لدى المخاطب بالقاعدة القصد ال

لملتزم ة دون قيام مسؤولية ايحول البت   لالدى الغير  وبالتالي فإن توافر هذا القصد ،بالجرائم التنظيمية

 الرقابة بواجب الإخلالالعمدي المتمثل في ر لم يتوافر في حقه سوى الخطأ غي صاحب الشأن الذي الأصلي

يا عن يسأل جنائ لا المتبوعفإن  الجنائيفيها توافر القصد  يشترط الجريمةإذا كانت ولكن ، 2الإشرافو  

 .3الجنائيالقصد  الآخرإذا توافر لديه هو  إلا تابعه العمدية جريمة

 المتبوع عن أفعال تابعيه في الجرائم غير العمدية مسؤولية-ب 

ل رمسؤولية المسي   تبقى
 
ذلك و قائمة عن الجرائم التي يرتكبها تابعيه متى كانت غير عمدية،  أو المشغ

ه المتبوعإلى أن حدوث خطأ من في ذلك سبب يرجع الإهمال أو مخالفة للتعليمات، و  نتيجة ع خطأ وقو  مرد 

بوع مع المتيقع على عاتق  يقوم على التزام قانونيبواجب الرقابة الذي  إخلالناجم عن صاحب المنشأة من 

فاستخلاص الالتزام  ،4تالمخالفاعليهم للحيلولة دون ارتكاب  والإشراف تابعه بةاورق التشريعمراعاة أحكام 

طة الأنشالخاصة بالنصوص المنظمة للعمل  خلال الواقع على عاتق المتبوع أو مالك المنشأة يكون من

سند المسؤولية 
ُ
ث، بحيث ت بة للتلو  ضافة إلى الإ بعلى أساس عدم اتخاذ التدابير الواجبة، الجنائية المسب 

 .  5من قبل تابعيه اجبةالو عدم حرصه على ضمان تنفيذ الالتزامات 

II. قة السببية بين سلوك التابع وخطأ المتبوعلاعال 

بحيث ، ريعيالتش هالاتجايتعارض مع من المتبوع ارتكاب خطأ  لا بد منتنعقد المسؤولية الجنائية لكي 

عن القيام بواجب الرقابة  الامتناعول عن فعل الغير صورة سلوك سلبي يتمثل في ؤ خذ خطأ المست  ي  

، ويتضح هذا الخطأ في تقصير المتبوع في القيام بواجب الحرص العام الموجب لذلكوفقا للنص  الإشرافو 

وبتحقق  ،6ةلمهنة لواللوائح المنظم على العرفيعتمد الملقاة على عاتقه  الالتزاماتتحديد أن المنوط به، كما 

ث للجريمة البيئية متى  سببية القة العلا تتوافر خطأ المتبوع تقوم المسؤولية الجنائية في فعل التابع المحد 

 .7جراميةالإ نتيجة الإلى تحقيق  المؤديبين خطأ المتبوع وسلوك التابع 
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III.  التابعشخص لالمتبوع سلطاته ل تفويضعدم 

ويض أو متى قام بتف مستخدميهتابعيه و ر عن أنشطة سي  متبوع أو المجزائية للالسؤولية الم نعقدت

 الصلاحياتويض هذه فيكون قد قام بت وخلاف ذلكقائمة لديه ال سلطة الرقابة إنابة غيره في أداء واجب

م أو 
 
 حيث تستند المسؤولية على فكرة الخطأب بالنسبة لجرائم تلويث البيئة، خرآسلطاته إلى شخص سل

، 1مراعاة النصوص القانونية والالتزامات اللائحية نتأميالمتمثل في واقعة الاهمال والتقصير في  الشخص ي

 مطلقومما يلاحظ أن إقرار المسؤولية الجنائية للمتبوع لا تستبعد 
 
على هذا و  لمسؤولية الجنائية للتابع،ا ا

 سارت أغلب الجهات القضائية الحديثة عليه. الأساس

 التشريع الجزائري  .1

عن  يةالجنائ المسؤوليةمسألة  فيالعام الذي تبنته معظم التشريعات  الإطارعن  عالمشر  خرج ي لم

رار الأمن ودعم استق للبيئة الجنائية بالحماية المتعلقةلنصوص ينطبق على ال نفسه احل، وايرفعل الغ

ف دينار آلا عشرة  000 10بغرامة مالية من  العقابالنفايات على  بتسيير المتعلقالقانون  في فجاءالبيئي، 

 أو حرفيا أو تجارياو أنشاطا صناعيا  يمارسكل شخص طبيعي أو معنوي  ،ألف دينار خمسون  000 50 إلى

ات ع النفايمجما شاهبها أو رفض استعمال نظام  أو المنزليةأي نشاط آخر قام برمي أو بإمهال النفايات 

من القصد يتضح  إذ، 2هذا القانون  الواردة في المعنية الهيئاتت تصرفه من طرف حت الموضوعوفرزها 

وفقا  اراتهاوالتحكم في مس نقلهاو النفايات كاملة عما بدر منه في تسيير  ةالمسؤولي المنشأةصاحب  تحميل

 .ةمير جلالقانون نفسه بغض النظر عمن ارتكب ماديات ا لمقتضيات

بغرامة و  نسنتي إلىمن ستة أشهر  الحبس عقوبةبالبيئة حماية قانون  هابتغاوهو نفس التوجه الذي 

، كل ربان سفينة فقط العقوبتينمليون دينار أو بإحدى هاتني  000 000 1 ىلمائة ألف دينار ا 000 1 من

ن آليات تي البحر على مف الترميدو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو أو قائد طائرة جزائرية أجزائرية 

 أحكام فةمخالمرتكبا بذلك  ي الجزائر للقضاء  الخاضعةياه لما يفركة جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متح

ب أو بتنظيم عملية تينوالقاضي، من نفس القانون  53و 52 المادتين  حصول الووجوب  الترميدالغمر أو  الص 

 .3مسبقةرخصة على 

أوكلت  هو الربان أو قائد الطائرة أو منو للمتبوع  الجزائية البيئي بالمسؤولية المشرع ألقىفقد وبذلك 

  المتبوععلى  الملقاة الإشرافالرقابة و الاضطلاع بمهام إطار وجوب  يفالإشراف إليه مهمة 
 
 القراراتبعملا
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 .1العمل بهذا قامالذي  المباشريعتد بالفاعل  ملالتنظيمية للنشاط، و اللوائح و 

 التشريع الفرنس ي .2

 لاستثنائيا طابعها تأكيد على حرصه مع ،هذه المسؤولية كرس من أول  الفرنس ي القضائي الاجتهاد كان

عن  جنائيةال المسؤوليةمسألة  عالمشر  تناول  بحيث والعقوبة، المسؤولية شخصية عن جاو خر  تمثل لكونها

 فقد ،يبيئال بالجانب المرتبطة خاصةال التشريعاتعديد من الها تتناولكما  العامة،القواعد  في ريفعل الغ

بحق  يورو18 000قدرها وغرامة عامين لمدة بالسجنعلى المعاقبة بشأن البيئة البحرية  قانون البيئةأورد 

 رى أخ أعمال أو أشكال أو منصات على الغمر عمليات يتولى شخص أي أو طائرة قائد أو سفينة قبطان كل

 .L. 218-44 و L.218-43 المواد أحكام خرق ل مذنبا يكون 

 الجرائمالعمل عن  صاحبأو  المشروعولية مـدير ؤ على مسـ 2- 262 المادةقانون العمل في  اعترف كما

ذلك تم  إقرار فبالإضافة إلى ، 2و لم يكن على علم بهافيها، أ يكن مشاركا لمولو حتى يرتكبها أحد تابعيه  التي

 عمد ركتالذي ي المنشأةعلى مدير  القانون  المسؤولية الجزائية وتوقيع العقوبات المقررة في هذا
 
 تابعهأحد ا

اعتبار و  ريعن فعل الغ الجنائية المسؤوليةصراحة فكرة  حيث أقر  ب، رةالمقر  النصوص القانونية  يخالف

 .3ةميللجر  المعنوي الفاعل  بمثابة المنشأةمدير 

 لذلك
 
لغيره يعتبر  لصلاحياته المتبوعتفويض إنابة أو محكمة النقض الفرنسية أن  تبنت واعتبارا

 
 
  عذرا

 
عندما قضت بجواز اعفاء مشروع وذلك ة، من المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئ معفيا

صاحب صناعي من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة تلويث مجرى مائي تم  تصريف مواد المشروع 

ذا كان بتفـويض السلطات إ الادعاء فير يعن فعل الغ المسؤولوقد رفض القضاء الفرنس ي حق  الضارة فيه،

 .4إمكانه الدفع بالقوة القاهرة في

 التشريع الأمريكي .3

رها وتحميله ب بإضرامعاقبة كل من تسب  على بإلزام  وذلك ع الامريكي إلى حماية البيئةالمشر   اجتهدلقد 

حيث نص  بشأن حماية البيئة البحرية من خلال النظام الوطني بعن فعل الغير،  المسؤولية الجنائية

ثات على  ص من تصريف الملو 
 
ليها شروط المنصوص عالجميع وجوب الامتثال من طرف المرخص له بللتخل

 و وسببا  لقانون المياه النظيفة انتهاكاشكل الامتثال له يُ عدم في قانون المياه النظيفة وأن 
 
لإجراءات جيها

نائية جحيث ينص قانون المياه النظيفة على أن أي شخص ينتهك أحكام نصوصه يخضع لعقوبات الانفاذ ب

                                                           
 .212ص ، السابق المرجععلي عيس ى، مبطوش الحاج،  1

 .397ص  السابق، عادل ماهر الألفي، المرجع 2

 .839ص السابق، عادل ماهر الألفي، المرجع  3

4 Cass. Crim., 4 Nov. 1964, Gaz. Pal. 1965, 1, p 80. 
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الة في ح، و، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو كليهمادولار في اليوم الواحد 000 25ر و دولا  500 2 تتراوح بين

 .أو كليهما سنتيندولار في اليوم الواحد أو بالسجن لمدة لا تزيد عن  50 000 يعاقب العود

لإصابة أما في حالة العمد مع علمه بتصرفه هذا يضع شخصا آخر في خطر وشيك من الموت أو ا

 عاما 15و السجن لمدة لا تزيد عن دولار أ 250،000غرامة لا تزيد عن يعاقب بالخطيرة يجب أن  الجسدية
 500 000غرامة لا تزيد عنب يعاقبف علمفي حالة الإدانة الثانية أو اللاحقة لانتهاك خطر عن و ،أو كليهما

 .1عاما أو كليهما 30لا تزيد عن  دولار أو بالسجن لمدة

واء في اله بإطلاقبإمهال بعلم أو  قام أخضع المشرع كل شخص وفي مجال حماية البيئة الهوائية

مواد شديدة  من قانون الهواء النظيف أو أي 7412المحيط أي ملوثات هواء خطرة مدرجة بموجب القسم 

 
 
 في خطر وشيك أوشخصا آخر علم معرفة و عن  أو، أو يضع عن إهمال لهذا القانون  الخطورة مدرجة وفقا

ة أو بإحداهما، سنة وغرام 15يعاقب في حال العلم بخمسة عشرف ،وفاة أو إصابة جسدية خطيرة إلحاق

من  بالجرائم والاجراءات الجنائيةالخاص  18 لعنوانامات وفقا لغر سنة و  20 يعاقب الإهمالأما في حال 

 .C 3571 2 تحدةالمالولايات قانون 

المدنية إلى موظفي الشركات والمسؤولين الذين أجروا أو علاوة على ذلك يمكن أن تمتد المسؤولية 

"مشغلين"  الأفراد هؤلاءيعتبر إطلاقها، و التخلص من مادة خطرة أو  التي ساهمت في الإجراءاتوافقوا على 

د تمتد إلى ذلك ق ة، إضافةعندما يكون المالك أو المشغل أو الناقل شركة تجاريين وذلك أو "منظمين" أو ناقل

  المسؤولية
 
 .3ليهاالسيطرة عت شاط في عمليات مرفق التخلص ومارسإذا شاركت بن الأمإلى الشركة  أيضا

 المعنوية في جريمة تلويث البيئة للأشخاصالثاني: المسؤولية الجنائية  المطلب

  الراجح اتسملقد 
 
 اصالأشخعدم مساءلة  اللاتيني الأصل ذاتالقانونية  لأنظمةا لدى وقضاء   فقها

، 4صلحتهاولم بأعمالهم ولو كان ذلك لحسابها من الجرائم أثناء قيامهما ممثليه بدر عنا نوية جنائيا عم  المع

 الجنائية التشريعات تلك اتجهت يوالفكر القانون الاقتصاديةالظروف و  الاجتماعية ضاعر الأو لكن مع تغي  

لما يقوم به من  متزايدةذا أهمية  الشخص المعنوي  فإذا كان، 5سؤوليةالم من النمطإقرار هذا  إلى المعاصرة

 ش قدبذلك أنشطة وأعباء يعجز الشخص الطبيعي عن أداءها إلا أنه 
 
 تهديد لك

 
 خطير  ا

 
 مابللأمن البيئي  ا

  ما يرتكبه الشخصع وأعظمأخطر  يعتبر من جرائم بيئية يقترفهوأن ما  ووسائل يملك من امكانيات

                                                           
1 40 CFR § 122.41 

2 www.epa.gov/enforcement/criminal-provisions, Accessed: March, 21, 2022, H 01:08. 

3 Roger W. Findley, op cit, P221. 

 .54ص  ،2003مصر،  كندرية،الإسية، عبد الحكم فودة، امتناع المسائلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامع 4

 .201، ص السابق نادية المشيش ي، المرجع 5

http://www.epa.gov/enforcement/criminal-provisions
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 ز لذلك كان لالطبيعي، 
 
  اما

 
ي فبالشخصية القانونية  للشخص المعنوي التشريعات  هاتهر أن تقر  وواجبا

 ىايقاعها عل رالتي بدورها يقتد المعنوية للأشخاصالمسؤولية  هذه من أجل إقرارهذا و ، 1قوانينها العقابية

مكرر من قانون  51في المادة  الجزائري شروط نص عليها المشرع ثلاثة فر ايجب تو بحيث جرائم البيئة، 

 :2من قانون العقوبات الفرنس ي على شرطين 02فقرة  121العقوبات، ونص المشرع الفرنس ي أيضا في المادة 

 المعنوي. الشخص سابأن تكون الجريمة ارتكبت لح -1

 ي.المعنو  الشخص إرادة عن التعبير حق له طبيعي شخص سطةأن تكون الجريمة قد ارتكبت بوا -2

 المعنوي  الشخص إرادة عن التعبير حق له معنوي  شخص سطةأن تكون الجريمة قد ارتكبت بوا -3

  ةلأشخاص المعنويالجزائية لسؤولية المأن فكرة  غير
 
 انشقاقأدى إلى  مما ،3قد لاقت جدلا فقهيا

 ستبعدهاا نها منتأثرت التشريعات بهذا الجدل وانقسمت بدورها فم على إثره ،مؤيد ومعارض بينالفقهاء 

ها )ومنها من  من هذه  الإعفاءإلى  المؤديةفر بعض الظروف اقد تتو مع كل هذا  لكن، الأول( الفرعأقر 

 الثاني( الفرع) المسؤولية أو التخفيف منها

 ي نو المسؤولية الجنائية للشخص المع: إقرار الفرع الأول 

 خاصللأشالعالم إلى المطالبة بتقرير المسؤولية الجنائية  الدول تجه الفقه الحديث في معظم ا

هياكل والمنشآت وال الشركاتانتشار المؤسسات و ذلك أن ، الاعتباريةلها بالشخصية  المعنوية المعترف

انون ق لأحكامإخضاعها والواجب  اللازمأصبح من لذلك خطرها،  الاستفحأدى إلى  هااتنشاطدائرة واتساع 

الأصل، ب بحس خذ بهعلى الأ  أمريكية الأنجلوالتشريعات فاتجهت  ،ةالطبيعي بالأشخاصوة العقوبات أس

  متأخر  قريب و  حتى وقت اللاتيني الأصلت بشأنه التشريعات ذات فظتحو 
 
 .جدا

 التشريع الجزائري  .1

يل إلا بعد تعد المعنوية للأشخاص الجزائية المسؤولية حسم من دامترد   الجزائري  المشرع ظل  لقد 

 لدولة،ل ملكيتها تعود الجزائر في معنوية أشخاص وجود إلى يرجع تأخره سبب ولعل ،2004قانون العقوبات 

 ذا الأخيره أورد إلا أنه رغم ذلك فقد، وتوقيع عقوبات عليها جزائية متابعات قيام ر تصو   بالإمكان يكن فلم

  تطبيقها يمكن لا العقوبات من حزمة
 

 لقغ أو المعنوي  الشخص حل   ، كعقوبةالمعنوي  صالشخ على إلا

 أصلية عقوبةل تابعة العقوبات هذه أن بمعنى احترازي، كتدبير المؤسسة قغلا وا تكميلية كعقوبة المؤسسة

 .المؤسسة مالك أو لمسير

                                                           
 .174، ص السابق جدي وناسة، المرجع1

 .176، المرجع السابق، ص الحماية الجنائية للبيئة بشير محمد أمين، 2

العدد  22لد لمج، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، اية الجزائية للشخص المعنوي المسؤولرنا إبراهيم سليمان العطور،  3

 .342 ص، 2006، الثاني
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باستثناء الدولة والجماعات المحلية  إذ المسؤولية بتلك صراحةوعليه أقر  قانون العقوبات 

 
 
  والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا

 
عن الجرائم التي  جزئيا

ن إ، ومع ذلك فمن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك ترتكب لحسابه

 نفس يف شريك أو أصلي كفاعلللشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي  المسؤولية الجزائية

  .1 الأفعال
 الرسم قانون  من 83ة والماد ،04 الفقرة 362 المادةفي  ةالمباشر  الضرائب قانون  بادرعلاوة على ذلك 

 إنف الخاص القانون  من اعتباري  شخص أو شركة قبل من ارتكبت قد الجرائم كانت إذابأنه  الأعمال على

 فيتحملها المالية العقوبات أما المعنوي  الشخص ممثل أو الشركة ممثل الشخص يتحملها البدنية العقوبات

 .2ممثله مع المعنوي  الشخص بالتضامن

 خاصمن قبل الأش البيئة على الاعتداء ميتجر  وازالتها ومراقبتها النفايات تسيير قانون  حظركما 

 دج ألافعشرة  000 10 نالية مالم الغرامة عقوبة تتمثل في مناسبة لطبيعتها جنائية عقوبةوأدرج  المعنوية

طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا  شخص كلعلى  دج لافآ خمسين 000 50 إلى

 اياتالنف جمع نظام لا أو رفض استعمابههنزلية وما شاالم النفايات همالبرمي أو بإ مأو أي نشاط أخر قا

 ، 3المعنية يئاتاله فطر  نم فهضوع تحت تصر المو  هاوفرز 

يئة البتهديد  ائمجر  نمسؤولية الشخص المعنوي عكر س قانون حماية البيئة بالإضافة إلى ذلك 

لتي وبصفة عامة المنشأة ام المقالع والمناجـو  والمشاغل والورشات المصانع لك ن ذا القانو هتخضع ل حيثب

لصحة ى الفي أخطار ع تتسبب قد والتي خاص أو عمومي معنوي  أو طبيعي ل شخصكلكها ا أو يملهيستغ

 السياحية قناطالمم و ة والموارد الطبيعية والمواقع والمعالـيالبيئ الأنظمةحة و لا والف الأمنالعمومية والنظافة و 

الشخص على سؤولية كذلك بالمالقانون  نفس من 92المادة  وألقت، 4ساس براحة الجوارالم في تسبب قد أو

 .المعنوي 

المسؤولية المباشرة على أساس الخطأ الشخص ي للشخص ب المشرع الجزائري أقر  أن إلى  نشيرعليه و 

ة، أو كما مفترض وليست-المميزمراعاة لطابعه -الآثمةتتطلب النية  لاالمعنوي في الجرائم المادية والتي 

 اعتبار الشخص المعنوي له القدرة على ارتكاب الجرائم مثل على  المخالفة الآراءبعض  استندت عليه

 الشرعيين، وهي تختلف عن إرادة دة في إرادة ممثليهلتمتعه بإرادة حقيقية مجس   الشخص الطبيعي

                                                           
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 51المادة  1

 . 891، ص السابق جدي وناسة، المرجع 2

 تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.من قانون  56المادة  3

 من قانون حماية البيئة الجزائري. 18المادة  4
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 .1المكونين له الأعضاء

 الشخص المعنوي أو أن تقدم للمحاكمة الجنائيةسلطتها التقديرية بحسب  الاتهاملسلطة  تبقىكما 

 .2معا الاثنينالشخص الطبيعي التابع له أو 

 التشريع الفرنس ي .2

حسم  1994مارس يز التنفيذحوالذي دخل  1992-07-22بعد إقرار تعديل قانون العقوبات بتاريخ 

 ارتم  اعتبحيث ب، الأصلوجعلها  ع الفرنس ي موقفه من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المشر  

  مسؤولون  الدولة باستثناء الاعتباريون  الأشخاص
 
  جنائيا

 
 ،7-121 إلى 4-121 المواد في الوارد للتمييز وفقا

 لمحليةا والجماعات السلطات فإن ذلك ومع م،ممثليه أو أجهزتهم قبل من عنهم نيابة المرتكبة الجرائم عن

  مسؤولة
 
 تفاقياتا موضوع تكون  أن يحتمل التي الأنشطة ممارسة أثناء المرتكبة الجرائم عن فقط جنائيا

 جنائيةال المسؤولية الاعتباريين لأشخاصل الجنائية المسؤولية تستثني لاو  ،العامة الخدمة تفويض

 المادة نم الرابعة الفقرة أحكام مراعاة مع الأفعال، نفس في المتواطئين أو الجناة الطبيعيين للأشخاص

121-3"3. 

بارية الاشخاص الاعت متد ليشملاالمعنوية القانونية بل  الأشخاصعلى  المشر ع ولم يقتصر تجريم

 باتت ة الأخير هذه ف، 4الشركات الفعليةالخاصة و 
ُ
 ت

 
ي يخص تلك الشركات الت إذ ل مفهوما ابتكره القضاءشك

لم تستكمل إجراءاتها القانونية أو وجد عيب أثناء مرحلة تكوينها وتعاملت مع الغير حسن النية على أساس 

 .5الوجود القانوني عنوي مكتملأنها شخص م

ت عليه المادة   الإنسانتعريض حياة من قانون العقوبات بشأن  223/2ومن بين هذه الجرائم ما نص 

 من ذات القانون. 5/ 422ـفي المادة الإرهاب المتعلقة بم جرائـال، و طرللخ وصحته همتلا سو 

ر وبعد
 
در عدة العقوبات أص ن المعنوية في قانو  للأشخاصع الفرنس ي المسؤولية الجنائية المشر   أن أق

 بارتكاب اعتباري  أو طبيعي شخص إدانة حالة أنه في ةقانون البيئ فأشار، ذا المبدأهتأكيد خاصة ل نصوص

 أو عمل استخدام أو نشاط أو عمل أو تشغيل كان إذا للمحكمة يجوز فإنه  القانون  هذا بموجب جريمة

 انك ما إذا الحكم التصديق، أو الموافقة أو الإعلان أو التسجيل أو للإذن خاضعا الجريمة بتسب   منشأة

 تدابيرال تخاذبا المحكمة تحددها التي المهلة غضون  في يأمر نأو أ واحدة سنة تتجاوز  لا لفترة قهايعلتم تسي

                                                           
، 2018بوزيدي بوعلام، الآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،  1

 .284ص 

 .423، ص السابق عادل ماهر الألفي، المرجع 2

3 Article 121 alinéa 02, code pénal Français. 

4 Michel prieur, op cit, P1258. 

 .186، ص السابق جدي وناسة، المرجع 5
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جرمة الأفعال جراء من تضررت التي المباني ترميم إلى الهادفة
ُ
، البيئةب لحقت التي الأضرار لإصلاح أو الم

ا الزجري  الأمر يكون  قد بالإضافة لذلك  سنة أقصاها لمدة يورو 3000 عن تزيد لا يومية بغرامة مصحوب 

 لها يجوز ف المشغل حساب على وظيفتها بحكم التدابير هذه تنفيذ تقرر  أن للمحكمة يجوز ، على أن واحدة

 ينيتع الذي العمل مقدار يعادل مبلغا عامال حاسبالم يد في يسجل بأن المشغل تأمر أن الحالة هذه في

 .1به القيام

 لذلك
 
  مسؤوليتهم تثبت الذين الاعتباريون  تحميل الأشخاصتم   فقد وتبعا

 
 الشروط ببموج جنائيا

 اضافةالقانون،  هذا في عليها المنصوص الجرائم عن العقوبات قانون  من 2-121 المادة في عليها المنصوص

 .2العقوبات قانون  من 38-131 المادة في عليها المنصوص الشروط بموجب المالية الغرامة إلى

أي شركة تحميل بشأن الحوكمة البيئية أن "Corinne lepage"تقرير كورين ليباج  ألزمكما 

حكم تتت التابعة لها أو الشركات التي البيئية أو الصحية الناجمة عن خطأ الشركا الأضرارة عن يسؤولالم

 .3ةالأخير من قانون التجارة الفرنس ي في حالة فشل هذا  L .233-3في المادة بالمعنى المقصود فيها 

ت البيئة ويلت مجرائـ نع الأشخاص هاتهالجنائية لر المسؤولية تقر   نصدرت عدة قوانيعلاوة على ذلك 

 ،وبقايا المسالخ الحيوانات جثت لواستعما بجمع لقالمتع 1996ديسمبر  26الصادر في  ن القانو منها نذكر 

التي  نالواحد والثماني همادت في البيئة حماية بتعزيز المتعلق 1995 فيفري  2 في الصادر 111-95 مرق ن القانو 

 19الصادر في  574-99 مالزراعي رق هالتوجيقانون  كشخص المعنوي كذلللالمسؤولية الجنائية  نوسعت م

 .99914ية لجوي

 التشريع الأمريكي .3

 في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في جنائيا المعنوي  الشخص مساءلة فكرة دأتبلقد 
 ةبقاعم على 1782 ديسمبر أول  في صدر الذي العقوبات قانون  نص حيثب، منذ زمن بعيد نيويورك
لا يمكن أن  التي للحرية السالبة العقوبات من بديلا دولار 5000 قدرها مالية بغرامة الاعتباري  الشخص

ع على الشخص 
 
مبدأ المسؤولية على  تقريربالقواعد الشريعة العامة  على تعزيز ساعدمما  المعنوي توق

شجع  ما وهذا ،فضل السبق في إرساء هذا المبدأ الأمريكيكان للقضاء قد و  ،المعنوية للأشخاصالجنائية 

 ل.نصوصا واضحة وصريحة في هذا المجاة تشريعات خاصة تتضمن في عد   إفادتهع على المشر  

                                                           
1 Article L173-5, code de l’environnement Français. 

2 Articles L173-8 et L218-24, code de l’environnement Français. 

3 Aline Coche, La protection de l'environnement par les sanctions administratives pécuniaires au Québec, e l’obtention du 

grade de maîtrise, Faculté de droit, Faculté de droit, 2015, P 103. 

4 Dominique Guihal, op cit, P113. 
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والتي  1852نجد حكم محكمة نيوجرس ي سنة  الأمريكيالصادرة عن القضاء  الأحكاممن ضمن ف

 .1فيه حةلا أدى إلى تعطيل الم مما حيلام أصدرت حكما بالغرامة على شركة أقامت طريقا فوق نهر

أدينت هذه  بحيث fertrappers Candien ضد شركة 1928كذلك ما قضت به محكمة نيورك

 رارية والإضالصح   الإصاباترفع دعوى جماعية ضد شركة كيميائية بسبب  تم  كما ، ةبالخيان الشركة

ذ إموقع دفن النفايات الكيميائية للشركة من الذين يعيشون بالقرب  بالسكانبالممتلكات التي لحقت 

كان هناك واجب معيار للسلوك يفرضه القانون بحيث  الإهمالوجدت المحكمة أن الشركة مسؤولة عن 

 .2ناجم عن إغراق المواد الكيميائيةمن الضرر غير المعقول ال الآخرينلحماية ه المدعى علي على

 .لأعلىا سؤولالمفكرة  على هدااعتمو  كةالشر  شخيصنظرية ت تطبيقه خلالمن كما اسند القضاء 

لهواء من االقوانين الخاصة بحماية  في هذه الصدد الأمريكيالتشريعات التي أصدرها المشرع  حيث منأما 

داول تالقانون الخاص بتنظيم و و  ،مة المستهلكلا وتشريعات حماية س، اء من الملوثاتوحماية الم ،ثالتلو  

 للائحية.اف مثل هذه القوانين ضمن القوانين التنظيمية أو حيث تصن  ب ،البيئةو المواد الخطرة على الصحة 

المسؤولية الجنائية للمنشآت أو للشخص المعنوي عند مخالفة  إقرارفي  عتوس   الأمريكيالمشرع  غير أن

إلى  عمع امتداد هذا التوس   الإجراميالشخصية لكل المساهمين في الفعل  لمسؤوليةاأحكامه إلى جانب تقرير 

مثالها قضية و الإجرامي، رة في الشريعة العامة التي تتطلب توافر القصد أو التصور الجرائم التقليدية المقر  

رها حيث ثبت تقصي، بلية الشركة عن جريمة القتل الخطأقررت المحكمة مسؤو  إذركة فورد للسيارات ش

ما أدى إلى م الأولية،نتائج التجارب من تحذير المستهلكين  تقريرأهملت و  ةالضروريمان لأ ا اتمعد  في اتخاذ 

 .3ثة أشخاصلاب الوقود ووفاة ثدم تسبب في تسر  وقوع حادث تصا

 الحالاتأنه وفي جميع  1932نيويورك في المادة لولاية قانون عقوبات  القانون الاقليمي فيكما نص 

 أما ،يعاقب الشخص الطبيعي من أجل ارتكابها بالحبسففي جريمة  المعنوي  التي يدان فيها الشخص

 الغرامات نطاق لذلك فإن دولار، آلافخمسة  دولار 5000تزيد على  لايعاقب بالغرامة ف الاعتباري الشخص 

ا ا واسع عموم  ا الصغيرة التجارية للشركة المالية الوسائل لكي يعكس جد   تعددةلما لشركاتيصل ل حتى جد 

 .4الجنسيات

 نيويورك على أنه متى حكم بالغرامة على لولايةالجنائية  الإجراءاتمن قانون  682ما نصت المادة ك

                                                           
-1620 ،بسكرةقات الدولية، جامعة لافي الحقوق، تخصص العطروحة دكتوراه ، أعلواني أمبارك، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة 1

 .341ص  ،2017

2 Roger W. Findley, op cit, P213. 

3 Roger W. Findley, op cit, P220. 

4 Paule Halley et Ariane Gagnon-Rocque, La sanction en droit pénal canadien de l’environnement, Les Cahiers de droit, vol. 

50, n°3-4, 2009, P 928. 
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 بنفس الطريقة التي ينفذ فيها حكم في دعوى ل فإن هذه الغرامة تحص   إدانة ىبناء عل معنوي شخص 

 لاشك جرائم معينة  ولا أن هنالك 1898درالي في حكم لها سنة يالف الاتحادوقد ذكرت محكمة  ،مدنية...

 .1القتل واليمين الكاذبة وجرائم أخرى كيمكن أن يدان فيها الشخص القانوني 

باستحالة تطبيق العقوبات الجزائية المقررة في التشريعات الجزائية ذكره فالقول  سبقخلاصة لما 

 ضيق،بالمفهوم ال إطلاقهوالعقوبات المقيدة للحرية ليس صحيحا على  كالإعدام الاعتباري على الشخص 

حيث قررت التشريعات الحديثة مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا ووضعت من العقوبات ما يتناسب مع ب

  المعنوي طبيعة الشخص 
 
 ستينالما والمصادرة امةالغر  تيعقوب، ومن تلك الجزاءات بمبدأ التناسب عملا

  اتائي أو إيقاف نشاطه، فهذه العقوبعقوبة الغلق أو الحل النه إلى بالإضافةبذمته المالية، 
ُ
ه حياتنهي ت

هذه العقوبات أن  كما الطبيعيبالنسبة للشخص  الإعدامبمثابة عقوبة  تعد فهي ،أهليته لممارسة النشاطو 

 .طبيعة الشخص المعنوي و تتناسب 

  أما
ُ
 العقوبات السالبة للحرية التي ت

 
 تحت يقابلها وضع الشخص المعنوي فع على الشخص الطبيعي وق

وبة من العدالة ما بين العق تضفي نوعا العقوبات هذهب، فنشاط المسموح بهالالحراسة أو تضييق دائرة 

عة الألمرة ودرجة المقر  
 
 السالبة للحرية تتناسب مع طبيعة الشخص العقوباتإذا كانت ، فالجانيعلى  الموق

  الآدمي
 
، فإن العقوبات التي يخشاها الشخص المعنوي والتي تمنعه من ارتكاب الألمع عليه درجة من وتوق

 
 
د قيقاف لمدة معينة مما الإ من إيقاعها عليه هي العقوبات المالية مثل الغرامة، المصادرة،  الجريمة خوفا

لها.يلحق به خسارة   لا يمكنه تحم 

 ةفي جريمة تلويث البيئ الجنائيةالمسؤولية  موانع: الفرع الثاني

التي من  ابالأسبالدوافع و  موانع المسؤولية الجنائية وهيعلى  الحديثة التشريعات البيئية جل   نصت

 ليهع تفعيل النصوص العقابيةالذي يؤدي إلى عدم  الأمر، والمنتهك شأنها أن تمنع المسؤولية على الجاني

 وانعم تتعلق بحيث ،ويكون محصنا قانونا من التجريم مالمجر   لبالفع قيامه مرغ واعفاءه من العقوبة

 في ةدصور الإعفاء من المسؤولية الجنائية لها أوجه متعد  أن  إذ ،للجريمة المعنوي بالركن  أساسا المسؤولية

 تؤدي تالحالا  بعضإلا أن  المجرم فعلال ةنتيجوحدوث   قتحق   من رغمبالف، البيئية الجنائية التشريعات

 الجنائية ؤوليةالمس من الإعفاء ف حالاتيتصنعليه يمكن و ا، منه التخفيف أو الجنائية سؤوليةى انتفاء المإل

والجهل  الغلط كحالة خاصةوانع ، وم(الأولى الفقرة) القاهرة والقوة الضرورة كحالة عامة موانعإلى 

 (.الثانية الفقرة) القانون ب

                                                           
كلية  ،نجلوسكسونية والتشريع المصري لأ في القانون السوداني المقارن مع الشرائع ا والاشتراك الأصليالفعل محمد محي الدين عوض، 1

 167، ص 1956، 1، العدد 26الحقوق، جامعة القاهرة، مجلد 
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 موانع المسؤولية الجزائية العامةأولا: 

 .المسؤولية الجزائية في كل من حالة الضرورة وحالة القوة القاهرة ءلانتفاالعامة  الأسبابتتمثل  

 حالة الضرورة .أ

 مهد   الإنسانهي الحالة التي يكون فيها 
 
 من اصمن لاو  بضرر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره دا

ه دفعه   لأ  التجريمفعل  بارتكاب إلاوصد 
 
أن يكون  لابدقيام حالة الضرورة غير أنه ل، 1حكام القانون طبقا

 
 
  هناك خطرا

 
  جسيما

 
  وحالا

 
لا و  في وقوعها لالفاعل دخ لإرادةتكون  لا، بحيث أو المال على النفس وواقعا

يشترط القانون التناسب بين كما  اتخذها الجاني،استخدمها و توجد طريقة أخرى لدرعه غير تلك التي 

 حالة الضرورة كمانع من موانعبالتشريعات البيئية أخذ ، وت2الخطر المراد تفاديه والضرر الذي وقع
 .المسؤولية

 التشريع الجزائري  .1

ية المسؤولية الجنائ ءلانتفاقد أخذ بحالة الضرورة كسبب الجزائري  المشرعفي هذا الصدد نجد أن 

 ب ،ذلك في مجال التلوث البحري و 
 
  حيث تضمن قانون البيئة نصا

 
 ضطراعدم معاقبة من على س يكر   صريحا

 لامفي حالة وقوع حادث 
 
 صاحب السفينة لتفادي خطر خلالها اضطرته تدابير ق برر  حي إلى إلقاء أو تدف

 .3والبيئة أمن السفينة وحياة البشر دجسيم أو عاجل يهد  

 التشريع الفرنس ي .2

 وقوع الةحفي أنه في قانون حماية البيئة بشأن الأمن البيئي البحري  أخذأما المشرع الفرنس ي فقد 

 طرةخ أو ضارة مواد متنها على تحمل أو تنقل منصة أو آلة أو طائرة أو سفينة لأي البحر في حادث أو ضرر 

  تخلق أن يمكن والتي
 
 جسيم خطرا

 
 اتفاقية من II-4 المادة المقصود بالمعنى الصلة ذات المصالح أو بالساحل ا

 دابيرالت اتخاذتقوم ب قد ، نتيجة للضرورةالبحار أعالي في التدخل بشأن 1969 نوفمبر 29 المؤرخة بروكسل

 أو يجصهار  في أو حاويات في المنقولةتها حمول من جزء فقدانبالتفريغ أو  الخطر لهذا حد لوضع اللازمة

ا تخلق أن المحتمل منو  سائبة ا خطر  ا جسيم   .4البيئة على مباشر غير أو مباشر 

 ةأسباب امتناع المسؤولية الجنائيقانون العقوبات على حالة الضرورة كسبب من  أباح إلى جانب ذلك

  لبحيث لا يسأ
 
  تهحال مواجه الجنائية المسؤولية عن شخص أي جنائيا

 
  خطرا

 
 وشيك أو قائما

 
 فسهن ديهد   ا

                                                           
1Pierre Bozat et jean pinatal, traité de droit et de crimologie tom(1), droit pénal général par pierre Bozat, 2eme édition 1975, 

Dalloz, France, P 277. 

 .156، ص 2013، موانع المسؤولية الجنائية بين الشريعة والقانون، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، حامد الفهداوي  2

 من قانون حماية البيئة الجزائري. 79المادة  3

4 Article L218-72, code de l’environnement Français.  
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 تفاوت هناك يكن لم ما الممتلكات أو صاشخالا لحماية ةضروريال عنايةالبذل مع  الممتلكات أو الآخرين أو

  .1التهديد وخطورة المستخدمة الوسائل بين

 التشريع الأمريكي .3

ر قد ل  الشخص الاعتباري حالة الاعفاء من المسؤولية نتيجة خطر داهم واجه  الأمريكيالمشر ع  بر 

  الفاعل ضطرا وذلك إذا
 
 مادية استحالة معها عليه ستحالأو كان في حالة ا الجريمة ارتكاب إلى ماديا

ولية استبعاد المسؤ  ىلعث النفطي قانون التلو   ، فقد نص  مقاومته يستطع لم خارجي بسبب اجتنابها

مة لا س نأميت نع منجتث التي و  لالت حالات الجنائية غير أنه يمكن ابقاء المسؤولية المدنية قائمة وذلك في

 سركبسبب  أو محركاتها أحد أو السفينة أصاب لعن عط جانتكان التفريغ أن و  الأرواححماية السفينة و 

 .2زيتي زيجحامل لمال نابيبالأ  خط في مفاجئ

لمحاكم معظم ا ، لذلك فإنمسؤوليةللتقصير شديد البيئة يجب اثبات التعدي على فعل  ولتأكيد

 .ح الضرر البيئيلا صلإ ي د عند استخدام التعد  السلوك المتعم   إثباتتطلب 

 القوة القاهرة .ب

هي قوة ترجع إلى أمر خارجي قد يكون الطبيعة ذاتها، فتفقد الشخص إرادته واختياره وتدفعه إلى 

 نمعن نشاط مطلوب اتخاذه دون أن يكون في امكانه التدخل  الامتناعإتيان نشاط إيجابي أو إرغامه على 

 لاوامل الطبيعة والبراكين والحرائق التي حدثت إثر ع الزلازل ومن أمثلة ذلك  الحيلولة دون ذلك،

ؤولية المس انتفاءوتعد القوة القاهرة أحد أسباب  ،يمكنه منعها أو مقاومتهالا و  في حدوثها للإنساندخل 

بمعنى أن  دها من القيمة القانونية،على نحو يجر   الإرادةالجنائية في جرائم تلويث البيئة كونها تؤثر في حرية 

في اختيار  يكون حرا لايملك له دفعا، كما  لاالذي  الإكراهر مرتكب فعل التلويث يرتكب جريمته تحت تأثي

 
 
 .لوقاية نفسه أو غيره كوسيلة ارتكابهاإلى  طريق الجريمة بل أنه يكون مدفوعا

تيجة نأن تكون و  ،يستحيل دفعها غير متوقعة ن تكو أن يشترط في القوة القاهرة  الصددفي هذا و

 .3حادث خارجي لا دخل للجاني فيها

 الجزائري  التشريع .1

القوة القاهرة  حالات في 53 المادة أحكام تطبق لا أنه في قانون حماية البيئة على ع الجزائري المشر   نص  

 حياة البشر أو أمن السفينة أوض تعر   وعند الأخرى الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل 

                                                           
1 Article 122-7, code pénal Français. 

2 Roger W. Findley, op cit, P 226. 

 .116، ص السابق حسونة عبد الغني، المرجع 3
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 لجزاءابإعفاء صاحب المنشأة من المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة ، كما نص  1للخطر الطائرة 

 المؤسسة المصنفة أو المنشأة المصنفة من جراء حريق أو انفجار أو نتيجة أصاب حالة ضرر  في همألز  حين
 يوضح فيه أسباب الحادث، آثاره على بشرط أن يرسل المستغل تقريرا الاستغلاللكل حادث آخر ناجم عن 

 .2الأشخاص والبيئة، التدابير المتخذة لتفادي حادث مماثل أو آثار في المستقبل

 التشريع الفرنس ي .2

 حيثبث البحري، القانون المتعلق بالتلو   من 05المادة  في وذلك النهجنفس ع الفرنس ي المشر   لقد سلك

متوقع  ب غيريسأل الجاني عن جريمة تلويث البيئة البحرية إذا كان التصريف ناشئا عن عطل أو لتسر   لا

 .3هآثار  دصب لمنع أو قبل أو بعد التسر   اللازمة الإجراءاتذ كافة اتخقد ويستحيل دفعه بشرط أن يكون 

 
 
  ن قانون التلوث البحري ضمكما ت

 
ل مانعا للمساءلة الجنائية،  تطبيقا

 
حيث بللقوة القاهرة التي تشك

ب غير متوقع يستحيل عدم قيام الجريمة إذا تم  تصريف المحظور على  05ت المادة أكد نتيجة عطل أو تسر 

ب  .4دفعه شرط أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد وقوع الحادث أو اكتشاف التسر 

من قانون الزراعة باعتبار القوة  232/2على المادة  النقض بناء   ذلك قضت محكمةبالإضافة إلى 

 
 
  القاهرة مانعا

 
ترك مياه  "واقعة يعفي من المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث مجاري المياه بقولهاقانونيا

المتهم  عفى، ولا يأن تقيم الدليل عليهتنساب إلى مجرى المياه يعد خطأ في حد ذاته ليس على النيابة العامة 

 النقض إذا ما قض ى ببراءة المتهم بانتفاء  من المساءلة عنه إلا بالقوة القاهرة،
 
 مستوجبا

 
ويكون الحكم قاصرا

 .5الركن المعنوي وعدم توافر الخطأ من جانبه بعد ثبوت وقوع الركن المادي"

 التشريع الأمريكي .3

تكون  ندماعمن البيئي البحري وسلامة الموانئ والممرات المائية بشأن الأ نص  ع الأمريكي فقد أما المشر  

ن لها يمك، يستحيل دفعهاقوة قاهرة وتواجه المتحدة  الولايات أو مكان في الميناء متجهة إلىالسفينة 

 
 
الإبلاغ عن و الواردة في هذا القسم،  للتدابير أن تمتثل على والتفريغ في البحر لبعض حمولتها صالتخل

  ميناء في إلى أقرب اللازمةات المعلوم
 
 لىعالسفينة، والظروف الخطرة  نوايا ربانب أقرب وقت ممكن عمليا

 سفينة شحنة خطرة معينة أو تسيطر على تحمل السفينة كانت ما؛ 202.160الفقرة  النحو المعرف في

                                                           
 قانون حماية البيئة الجزائري.من  54المادة  1

 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة الجزائري  37المادة  2

 .298ص ، السابق المرجعبوزيدي بوعلام،  3

 .452ص ، السابق المرجععادل ماهر الألفي،  4

 .453ص ، السابق المرجععادل ماهر الألفي،  5

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/33/160.202
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نة تحمل سفينة على  .1بضاعة خطرة معي 

اعفاء من المساءلة الجنائية في حال إطلاق مادة أو ملوثات في الجو على جودة الهواء  قانون  أيدكما 

ب انبعاثات خطيرة على البيئة وصحة الانسان، وكان ذلك الاطلاق نتيجة قوة قاهرة فرضتها الظروف  تسب 

ر   سبابلأ اغير أنه يتعين اتخاذ المتطلبات اللازمة بعد حصول هذا الاطلاق وابلاغ السلطات وتقديم تقرير يبر 

 .2وظروف الحادثة والاجراءات المتخذة

 (ستحدثةالموانع الم)الخاصة لموانع المسؤولية الجنائية في الجرائم البيئية  الأسبابثانيا: 

ن م موانع من المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة البيئية في كلمانع من الخاصة ك الأسبابتتمثل 

 .المسبق الإداري الترخيص بالإضافة إلى ، الجهل بالقانون أو الغلط فيه

  الجهل بالقانون أو الغلط فيه .أ

كملة الكافة بالقانون الجنائي والقوانين الزجرية المعلم تنص  القاعدة العامة في التشريعات افتراض 

 لا يقبل العكس
 
ريحة القانون بصفة ص حيث أقر  ب"، القانون ل بجهأحد يعذر  لابدأ "تطبيقا لم له افتراضا

لعلم بقانون ا افتراضقاعدة ف ة،بجهله القانون ليدفع عن نفسه المسؤولية الجزائي أي شخصيتذرع  لابأنه 

القواعد الراسخة في  إرادة المشرع ولو كان شائعا من يخالفبجهله على نحو  الاعتذارالعقوبات وعدم 

 .3القوانين العقابية الحديثة

 عليهب رتتيمما ذهب القضاء إلى افتراض العلم بقانون العقوبات وبكافة القوانين المكملة له وقد 

 لذلك ،الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البيئية ىحدا الشخص الجنائية حال ارتكابقيام المسؤولية 

مسألة قبول الجهل والغلط ظهرت  عملية لاعتباراتأنه  إلا ،للقانون ه يمكن دفع مسؤوليته بذريعة جهل لا

  استثناء  ة باعتبارها يفي النصوص الجزائية البيئ
 
ذ أن إ الجنائي، قانون للعن القواعد العامة  وخروجا

 االعلم بالقانون  افتراض
 
  لبيئي أصبح متعذرا

 
 :منها لأسبابراجع ذلك و إلى حد كبير  وصعبا

بهالزخم التشريعي  * وذلك لعدم  ،يداتالتهدلمواجهة وسرعة تغييره وتزايده المستمر  البيئي وكثرته وتشع 

 .فةالبيئية المختلامكانية استيعاب قانون العقوبات لمواجهة كافة المستجدات 

الطبيعة المستحدثة لقوانين حماية البيئة والتي تجعل للنص الجنائي دورا مهما في هذه الجرائم   *

  ااعتماد
 
 ي.ر الركن الشرععلى وجوب توف

التنظيمية  الأحكام أخر إصدارت، ناهيك عن والتنظيمي اللائحيالتشريعات التكميلية في المجال  ةكثر   *

عتماد اوبالتالي ف ،التأويلاتوتعدد وض نوعا من الغمعليها  أضفىالقانونية،  النصوصالخاصة ببعض 

                                                           
133 CFR § 160.215 

2 40 CFR § 60.8 

 .119ص المرجع السابق، حسونة عبد الغني،  3
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ع البيئي، نطاق التشري اتساعدى إلى يؤ  المراسيم والقراراتالقوانين على أسلوب التفويض التشريعي على 

 انون.القبجهل  الاعتذارصعوبة إعمال قاعدة عدم  يفض ي الأمر الذيالعلم به  افتراض استحالة يحملمما 

 إلى نما يمتد ذلكيقف على مدى وجود نصوص للتجريم والعقاب، وا لاض العلم بالقانون ان افتر إ *

أن طبيعة النصوص البيئية تمتاز إذا علمنا خاصة  ،السليمإدراك المقصود من النص وفق التفسير 

 
ُ
لخبرة إلى أهل التجاء للاطبيق القانون، مما يضطره تالقاض ي في  من مهمةب صع  بصياغة فنية معقدة ت

انون من ى الغلط في القكلها أدت إل الاعتباراتهذه إذا أن  ،العلمي الدقيق لفهم المعنى ة والاختصاصالفني  

 .العاديين بالأفراد الحال فكيفأنفسهم  المختصينطرف 

ر  نيمك قدكما   وصالنصوصدور  نشر استكمال عدم حالات في القانون  في الغلط في الوقوع تصو 

الذي دعا البعض إلى عدم تقرير المسؤولية الجنائية  الأمر ،القانونية الأحكام ببعض صةالتنظيمية الخا

غلط إذا ثبت أن ال إلايعمل  المعفي الأثرأن و العدالة،  مقتضياتتوجيه  حالات، أو العامةضوء القاعدة  على

 .1يالجنائفي القانون يؤثر في عنصر العلم الذي يعد من أهم عناصر القصد 

 التشريع الجزائري  .1

 وبذلك  ،بجهل القانون  الاعتذارمبد أ عدم جواز بالجزائري  المشر عأقر  لقد 
 
ن هذا المبدأ مل وضع حدا

البيئي  الفقهفيما يخص لكن جرائم البيئة،  عن المسؤولية من معفى سببالقانون كأي إثارة للغلط في 

يئية السلطة البتقديم عند ف من المسؤولية الجنائية، للإعفاءط في القانون كسبب ليمكن قبول الغ

 ساتالمؤس مسؤولية بعدمالقبول  الجهات القضائية يسترعي منللمؤسسات  ومات خاطئةلمع المختصة

 للمنشآت نيمك هذا على وقياسا ،لتلك السلطة الكامل امتثالها نتيجة بفعل القانون  طغلال في وقوعها رغم

بيئة أو لجنة دها مدير الغلط في القانون نتيجة امتثالها لجميع التدابير التي يحد  التقع في  يالت المصنفة

 أو البيئة مديرية يرلتداب تطبيقا ارتكبتها التي البيئية الجرائم من الإعفاء من تفيدسأن ت المصنفة شآتالمن

 .2ةصنفالم المنشآت لجنة

 التشريع الفرنس ي .2

 شرعحاول المفقد الفرنس ي فقد أخذ بالغلط كأحد أسباب المانعة للمسؤولية الجزائية،  المشر عأما 

قى يلو  وضوحا أكثر بقانون  يأتي أن القانون  في الغلط شأنالعقوبات ب قانون  من 122/3 المادة خلال من

 خصالش لم يعد إذ الإنسان، لحقوق  الأوربية المحكمة متطلبات مع بذلك ش ىويتما المواطن لدى قبولا

                                                           
، كلية الحقوق  ،الدكتوراه في الحقوق  أطروحةالنووي،  بالإشعاعمن أخطار التلوث  للإنسانفؤاد أمين السيد محمد، الحماية الجنائية  1

 .385ص ، 2010، جامعة طنطا

 .209-208، ص السابق نادية المشيش ي، المرجع 2
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 قادر  يكن لم القانون  في خطأ خلال من اعتقاده ريبر   الذي
 
  تجنبه على ا

 
  مسؤولا

 
 أداء على اقادر   ليكون  جنائيا

 .1شرعي بشكل الفعل

 نللمواط سمحبما فيه الكفاية على نحو ي دةقانونية محد  ال القاعدة تكون  أنب ضرورةلى ع علاوة

ك الجاني 2ن والقانو  يتوافق بما حياته شؤون بتنظيم ، وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على وجوب تمس 

 بتبرير اعتقاده بمشروعية الفعل الذي التزامهحيث من بالغلط في القانون الذي لم يتمكن من تفاديه 

ة ومن ثم  انتفاء القصد  لحسن الني 
 
 .3لديه الجنائي ارتكبه اثباتا

 و 
 
  لكي يكون الشخص الاعتباري مسؤولا

 
 إلى يجب أنجنائيا

 
الذي عي طبيالشخص ال يُنسب الخطأ أولا

 .4ظرية تحديد الهويةوفقا لن به علاقة تبعية يكون على

 التشريع الأمريكي .3

 التشريعاتقية بكحال  في الجرائم البيئية خذ بموانع المسؤولية الجنائيةإلى الأ  الأمريكي التشريع عمد

د المتحدة من استردا الولاياتكن قانون عقوبات مدنية وجنائية يمفرض الحال في فأكد أنه  ،المعاصرة

خفر السواحل أو وكالة حماية البيئة بالعقوبة المدنية، ويمكن فرضها على أساس  يطالبقد فتكاليف ال

 حاكموالم القضائية تأخذ الهيئات، غير أنه سالمسؤولية الصارمة دون الحاجة إلى إثبات الحكومة للخطأ

 فيما يتعلق بالوضع القانوني وقد افترض المشر ع أن الخطأ في القانون ، 5القانونيالخطأ  الاعتبار تقديربعين 

 يمنع المسؤولية الجنائية.مما الحقائق أو الغلط في الوقائع و  أو تأثير بعض المواقف

-204 )المادة( مفي الفصل الثاني من القس Arizonaاعتبر القانون الجنائي لولاية أريزونا  وعلى إثر ذلك

الجهل أو الخطأ فيما يتعلق بمسألة قانونية  أن الجنائيةثر الجهل أو الخطأ على المسؤولية فيما يتعلق بأ 13

ا لم ينص معلى خلاف  استثناءوضع  13-205القسم  غير أن ،6لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية

لتبرير سلوكا تصف دفوع ا حيثبثيره الأدلة تعى عليه أن يثبت أي دفاع إيجابي يجب على المدف، عليهالقانون 

 من شأنه إن لم يكن مبررا أن يشكل جريمة، ولكنه إذا كان مبررا لا يشكل سلوكا إجراميا أو غير مشروع

 .من هذا العنوان الرابعم المدعى عليه أدلة التبرير عملا بالفصل إذا قد  وذلك 

                                                           
1 Article 122/3, code pénal Français. 

2Frédéric Desportesef, Francis le Gunehec, nouveau droit pénal général, Tome 1, 2e éd, Economica, Paris, 1996, P 502. 

 .463، ص السابق عادل ماهر الألفي، المرجع 3

4 Fiona Martin, La responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement en France et au Canada, 

Mémoire Maîtrise en droit, Université Laval Québec, Canada, 2020, P 30. 

5 Philip Weinberg, USA, op cit, P 70. 

6 https://www.azleg.gov, Accessed; March 29, 2022, H: 15:45. 

https://www.azleg.gov/
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أجل تطبيق القوانين ضرورية من  مبدأ افتراض العلم بالقانون حيلةاعتبار  البعضيرى  لذلك

ة، إذ المساءلة المدنيالاعفاء من يحول دون  لا الجنائية من المسؤولية الإعفاءمسألة وعليه فإن  ،العقابية

 الأضرارالخسائر و  عن تعويضالالناجمة عنه وكذا  الآثارملزما بإزالة  الانتهاك البيئيالمتسبب في  يظل

ويضات المطالبة بالتع من أجل المحاكممصلحة التدخل لدى  من لهيجوز لكل  وبالتاليذلك،  على المترتبة

 كنا.كان ذلك مم ىمتأخرى المطالبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه  ومن جهة جهة من ةالبيئي الجريمة جراء

يين، لمنشآت الصناعية وبين غيرهم من الأفراد العادفي الأخير ينبغي ضرورة التمييز بين العاملين في ا

الجهل أو احتجاج بأي  قبول  دون  البيئية التشريعات بأحكامحيث يفترض علم العاملين بتلك المنشآت ب

  إذا كانت هناكالغلط فيه خاصة 
ُ
وضع خطط و الآلات بتجهيز الب والمؤسسات م المنشآتلز  بعض النصوص ت

اعتبار حجج و الت يمكن تىحأضرار ومخاطر التلوث،  ومواجهةلتعامل مع المواد الملوثة وكيفية التخلص منها ل

 . 1الغلط في القانون مانعا للمسؤولية الجنائية متى ثبت استحالة تفاديه

  الإداري الترخيص  .ت

البسيطة ذات الكيان المستقل، وهو قرار منش ئ  الإداريةقرار من القرارات  يعتبر الإداري الترخيص إن 

ويستمد  ،2تنفيذهبض ي نقوتقات القانونية تبدأ من تاريخ صدوره لاثار جديدة في مجال العآ يترتب عليه

نشأة استغلال المدء في أهميته من النص القانوني الذي يوجب الحصول عليه قبل الب الإداري الترخيص 

من التدخل مسبقا في أعمال المنشأة المزمع ممارستها  ةيالإدار  السلطةتتمكن حتى  ممارسة نشاط معين

 .3ير النشاط المرخص بهسمتابعة ورقابة  ، فضلا عنالوقائية الاحتياطاتزما من لا وفرض ما تراه 

 الموافقة وجود نص سندالمسبقة أن يكون  الإداريةبالموافقة  الأخذجل لأ اشترط  القانون  غير أن

خر يشترط عدم تجاوز حدود آالقانون، ومن جانب د أحكام هذا يجسيمكن تحيث ب قانوني يقض ي بها

 يمرجعها نص قانون الإدارةصادرة من  ا، وشروط أخرى نراهخرى الأ تنظيمية النصوص الالموافقة ومخالفة 

 .احترام المستغل للنصوص المنظمة للنشاطقائم على 

 التشريع الجزائري  .1

م المشر علقد  لى ترخيص إ الأولىتخضع الفئة حيث بإلى أربع فئات، المصنفة الجزائري المنشآت  قس 

ثالثة تخضع لافئة أما ال يا،ليمالوالي المختص إق نالثانية فتخضع لترخيص م بينما الفئةوزير البيئة،  نم

 م ظاالفئة الرابعة فتخضع لن في حين أنميا، ليدي المختص إقلس الشعبي البلرئيس المج نلترخيص م

                                                           
 .644، ص السابق عادل ماهر الألفي، المرجع 1

 .456، ص السابق عادل ماهر الألفي، المرجع 2

 .199جدي وناسة، المرجع السابق، ص  3
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ا هرخصة جريمة في ذات ن وتعتبر مزاولة النشاط بدو ، 1يميالدي المختص إقبلس الشعبي اللالتصريح لدى المج

 .القانون  اهيليعاقب ع

 ن قانو من  55المادة نجد  ترخيص ول علىى ضرورة الحصلالنصوص القانونية التي نصت ع نوم

لبحر ة لرمي في اهالمواد أو النفايات الموج لك لأو تحمي نيات الشحلشترط في عمالتي ت البيئة حماية

مهترخيص ل على الحصو 
 
في المنشآت  لامعالجة النفايات الخاصة إ نيمك لاكما  بالبيئة، لفالوزير المك يسل

 مالمرسو  وكذلك ،2بها المعمول  التنظيمية للأحكام وفقا كوذل بالبيئة لفالمك الوزير بلق نا مهالمرخص ل

البيئة لرخصة  يف ةمشع   لمواد شكله كان مامه رمي ليخضع كالذي ة بتسيير النفايات المشع   لقالمتعالرئاس ي 

 .3محافظة الطاقة الذرية نمسبقة م

 التشريع الفرنس ي .2

 ل المنشآت المصنفة الفرنس ي المشرع ألزم
 
 فتصني نالصادر بشأ 1976لسنة  663م رقـن لقانو طبقا

ب في يالمنشآت في مادته الرابعة صاحب العمل على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط الذي  تسب 

جريمة ممارسة نشاط دون  قد ارتكبالمنشأة  صاحب يعد   النص هذا وبمخالفة ،بيئيإحداث تلوث 

 انحة.الحصول على إذن الجهات الم

 الصادر فيالحكـم  فيمحكمة النقض الفرنسية في قضية بحارة الخليج السين  قضت وعليه

عل سببا مبيحا للف يعتبر الإداري الترخيص أن اعتبار على  ويث مياه البحرلفي قضية ت 13/02/1986

تلويث مياه البحر بتصريف  بتهمة Le Havreحكمة مإدانة اثنين من رجال الصناعة من طرف  إثر ،المحظور 

ص بموجب تراخي م  تن كان التصريف إو  وبالثروة البحرية، حتى شعاعية ضارة بالصحةامواد كيمياوية 

 .4الذي يحظر التصريف 16/12/1964من قانون  2 المادة إدارية صادرة بموجب نص

 عد فاصلايُ  لكلذ المسؤولية، موانع من مانع الترخيص اعتبارعلى  أيضا الجهات الفضائية قضت كما

 نع مشروعا ويخرج ن الترخيص يكو  فإن عليه استنادا لالمشروعية، فإذا وقع الفع مالمشروعية وعد نبي

، وبذلك 5يةئاالجن المسؤولية متقو  وعليه مشروع غيرفيعتبر ترخيص ن دو  لأما إذا وقع الفع م،دائرة التجريـ

  أرست
 
  محكمة النقض مبدأ

 
ية، انع للمسؤولية الجنائالميقض ي بوضع ضابط لأثر التراخيص الإدارية  هاما

را إلا إذا نص    .6ره إجازة القوانين لهالقانون على ذلك، فمخالفة اللوائح تبر   إذ لا يعد مبر 

                                                           
 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة الجزائري. 03المادة  1

 من القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها. 15المادة  2

 .27المتعلق بتسيير النفايات المشعة، ج ر العدد  2005أبريل  11ي المؤرخ ف 119-05من المرسوم الرئاس ي رقم  07المادة  3

4Jacques-Henri Robert, infractions contre la qualité de la vie: Environnement, revue de science criminelle, 1986, N 4, P877. 

 .461ص ، السابق المرجععادل ماهر الألفي،  5

 .458ص  ،السابق المرجععادل ماهر الألفي،  6
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 الأمريكيالتشريع  .3

، لإنجليزي االمعنوية جنائيا بالتشريع  الأشخاصشبيها فيما يتعلق بمساءلة  الأمريكييعتبر التشريع 

لجنائية من موانع المسؤولية ا امانعقبل الوكالات الاتحادية أو المحلية اعتبر الترخيص الممنوح من  المشرعف

 وفقغمر مواد ملوثة في البحر غير أن هذا التصرف يجب أن يكون تصريف و  جريمةفيما يخص  وذلك

اقة تخضع محطات الط نص قانون الطاقة النووية على أنه  إلى ذلك ،قانونا وشروط المنح حددةالمعايير الم

 عترافالا يعتمد هذا المخطط على  ، بحيثتشغيل وترخيص بناء رخصة ،النووية لعملية ترخيص مزدوجة

ينبغي إنشاء منشأة نووية ما لم يتم التخطيط لها وتصميمها للعمل بأمان، ومن ثم يجب إجراء مزيد  لابأنه 

 .من التحقيق قبل الحصول على إذن للعمل

 لرخصة التشغيل مقارنة برخصة البناء في الأعلىالمعيار بتأييدها المحكمة العليا  وهوما سعت إليه

 التنظيم الذرية داخل المجلس لامةل مجلس الترخيص والسمن قب يتم التشغيل ، فمنح إذنقرار مبكر

 نشأة قبل الحصول المجوز لمقدم الطلب الحصول على رخصة تشغيل مؤقتة من أجل اختبار ، فيالنووي

 .1كاملالترخيص العلى 

 في التشريعات الأ  لسائداو  الشائعإن فلذلك 
 
 نجلوسكسونية أن مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا

أن  ، ذلكالشخص الطبيعي مثيلاتها عندنوع من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ولكنها أخف من 

عقوبة ب الشركة التي يحكم عليهافي من أسهم  يملكون في حدود ما  إلايتحملون المسؤولية  لاالمساهمين 

جل أمن تقديرية الة سلطالللقضاء  تبقى، ل2الغرامة، أما الشخص الطبيعي فيسأل في حدود ثروته كلها

 وأنه احترم القواعد التنظيمية للنشاط أم الترخيص الممنوح لهقد التزم بحدود  المخالفتحديد ما إذا كان 

دة للأمن البيئيالمبيئية الجريمة الب بإهماله في حدوث ذلك وتسب   ى فيتمادأنه   .3هد 

 ةعن الجرائم البيئي العقوبات الناشئة عن تقرير المسؤولية الجنائيةالمبحث الثاني: 

 النصوصعن مخالفة  اتعقوبالجزاءات الجنائية ك لى تقريرإ الحديثة جميع التشريعات تتجه

 وحمايتها من التهديدات البيئية المختلفة بهدف تحقيقلبيئة ا الناظمة لسلامة عناصر الأحكامالقانونية و 

لمواجهة  وةالمرجلن يتحقق للقوانين الخاصة بحماية البيئة الفعالية  الجزاء إيقاعدون من ، فالأمن البيئي

 على البيئة التي  الاعتداءر مختلف صو  
 
القانوني  الأثرالجزاء هو لذلك فالمجتمع،  فيأساس ي  عنصر لتمث

 نأ ، فمن الطبيعيالعام ميهدد النظا فعل إجرامي نشاط أو يالجاني لأ  ارتكابلمشرع عن ا هالذي يرتب

                                                           
1 Philip Weinberg, USA, op cit, P 87. 

مطبعة جامعة  ،2محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن: الجزء الأول الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ط 2

 .134، ص 1979القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 

3 Dominique guihal, O.P. Cit, P 121. 
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 يُ  
 
 يمةفي صورة عقوبة تواجه الجر يتجسد  الجناة والذي تجاهل هذا الجزاء المظهر القانوني لرد المجتمع شك

 .1 يواجه من تثبت لديه خطورة إجرامية احترازي المرتكبة أو في صورة تدبير 

 ع ره المشر  يمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يقر  عليه و 
 
 وليتهمسؤ  على من ثبت اءضالق عهويوق

ط  الجاني  إدانةب المحظور الفعل  ارتكابفي  وتور 
 
ي الحياة الحق ف وأهمها ،من بعض حقوقه الشخصية بالحط

في  لأول ا ، يتمثلمطلبين إلى هتقسيم اقتضت منان دراسة هذا المبحث إعلى ذلك ف وبناء   ،ةوالحق في الحري

العقوبات ي فالمطلب الثاني  بالنسبة للشخص الطبيعي، بينما يتمثل العقوبات الجنائية لجرائم البيئة

 بالنسبة للشخص المعنوي. الجنائية لجرائم البيئة

 العقوبات المقررة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم البيئيةالمطلب الأول: 

 جزاء يقر   أنهاف الفقه الجزائي العقوبة بلقد عر  
 
بالشكل جريمة و  لارتكابعه القاض ي ره القانون ويوق

تطال  التي اتعلى الانتهاك المشرع للرد   لدنأداة مستخدمة من  العقاب فيعتبر بذلك ،2معها الذي يتناسب

عت العقوبات، بحيث القواعد القانونية طة على الشخص الطبيعي  تنو 
 
ة الفعل حسب خطور الجنائية المسل

تكميلية ال إلى جانب العقوباتصلية الأ عقوبات والمنية، الأ حترازات الا تقليدية و العقوبات البين ما المرتكب 

 تبعية.ال

 الخاصة بالشخص الطبيعي الفرع الأول: العقوبات الأصلية

السجن،  ،الإعدامعقوبة  تتمثل في أربعة أنواع من العقوباتب المقارنة المعاصرة التشريعات تلتزم

 .نوع الجرائم البيئية المرتكبةحسب فهذه العقوبات تعكس لنا خطورة الجناة  ،الحبس والغرامة

 بذلك 
 
م فقدوعملا فها حسب وصووزعتها ائم ر الج في مادته الخامسة الجزائري  قانون العقوبات قس 

 شهرين منالحبس ) جنحال، (، السجن المؤبد، السجن المؤقت)الإعدام جناياتال :القانوني على النحو التالي

إلى شهرين  الأقلالحبس من يوم واحد على ) خالفاتالمو  (دج 20000تتجاوز سنوات والغرامة التي  05إلى

 .3، وهو نفس التقسيم الذي جاء به قانون العقوبات الفرنس يدج( 00002إلى 200غرامة منالأكثر، و  على

ف الجرائم فقد  في القانون الجنائي أخذ بالتقسيم الثلاثيقد  الأمريكيالمشر ع  أن كما لى وجه عصن 

ضبط التي ت المدة القصوى للسجن المأذون بها هي، فدهاالتحديد حسب درجة حرفية في القسم الذي يحد  

 .4اتالمخالفالجنح و ، "السجن المؤبد، الإعدام الجنايات" صنف الجريمة، وعلى العموم يتم تقسيمها إلى:

 

                                                           
 .467، ص السابق عادل ماهر الألفي، المرجع 1

 .555 ، ص1983القاهرة مصر،  دار النهضة العربية، ،10طحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، م 2

3 Article 111-1, code pénal Français. 

4  18 U.S. Code § 3559. 
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  العقوبات الجنائية *

ة لما كانت غالبيو  ا أية عقوبة أخرى ن بها دون أن تقتر به العقوبة الأصلية هي التي يجوز الحكم

التشريعات الجزائية تنص على العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية كجزاءات مقررة على ارتكاب 

، مهي الإعدا عيالطبيرم الشخص المجا على ق بهالعقوبات الأصلية التي يمكن النط فإنجرائم تلويث البيئة، 

 .هذه العقوبات الأصلية باختلاف نوع الجريمة المرتكبة السجن أو الحبس، بحيث تختلف

 التشريع الجزائري  .1

السالبة للحرية  الأصليةالعقوبات على  قانون العقوباتمن  05 في المادة ع الجزائري نص المشر  

ك نص لذل، الإعدامعقوبة النطق بيمكننا ففي مادة الجنايات ، ، السجن أو الحبسمالإعدا والمتمثلة في

  كل ربان سفينة الجزائرية أو أجنبية بالإعدام على على الجزاءقانون البحري ال
 
عة في نفايات مش ألقى عمدا

مكرر من ق ع بالأفعال الضارة بالبيئة التي  87أقر المشرع في المادة كما  ، 1المياه التابعة للقضاء الوطني

ا أنهشالأفعال التي من  لذلك مثالكتتمثل هذه الأفعال بحيث إرهابية،  دة أعمالااعتبرها بموجب هذه الما

 
 
 الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على بث

الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في و الأشخاص 

، خطرللأو الحيوان أو البيئة الطبيعية  صحة الإنسان تعريض شأنهاالمياه بما فيها المياه الإقليمية من 

ليها ما تكون العقوبة المنصوص ععندوذلك العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال الإعدام  حينئذ تكون ف

 .2السجن المؤبد في القانون 

 395 السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتينعقوبة انون العقوبات قأورد إلى جانبه 

 .3الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام بأملاكالدولة أو  بأملاكتتعلق  396و

 
 
ع البيئي بهذا التصنيف التقليدي حال وجود تهديد للأمن البيئي أو مواجهة أخذ المشر   لذلكوتبعا

عقوبة السجن المؤقت كجزاء لمكافحة  القوانين الخاصة بحماية البيئة تضمنتحيث  الاجرام البيئي،

سنوات وبغرامة  8سنوات إلى  5السجن من تسيير النفايات وإزالتها على قانون فقد نص  ،الجرائم البيئية

 نفايات خطرة استوردكل من على دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  5000.000 الى 1000.000مالية من 

 .4ةالعود تضاعف العقوب وفي حالةرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون أو صد  

                                                           
 لمتضمن القانون البحري الجزائري.، المعدل والمتمم ا23/10/1976المؤرخ في  80-76من الأمر  500 المادة 1

 ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 06-المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  156 66-مكرر واحد من الأمر رقم  87المادة  2

 .20ص  ،84ر العدد  ج

 من قانون العقوبات الجزائري  ر مكر  396المادة  3

 . ومراقبتها من المرسوم المتعلق بتسيير النفايات 66المادة  4
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واردة الجزائية المتعلقة بحماية البيئة ال لأحكاملأكبر مساحة تمثل هذه العقوبة أما في المادة الجنح ف

شخص لماية البيئة على العقوبة السالبة لنص قانون ح إذ ،بحماية البيئة في مختلف القوانين الخاصة

خمس سنوات، وفي  05عشرة أيام إلى   10الحبس من المدى الدنيا والمدة القصوى ب تراوح بينت التي الطبيعي

ضافة إلى تلك الجزاءات يمكن أن يحكم بالعقوبة المالية المتمثلة في بالإ  العود تضاعف تلك العقوبة،حالة 

ا تراوحت الغرامة بين حده حيثالغرامات، سواء كان بصفة متصلة بالعقوبات السابقة أو منفردة دونها، 

عشرة ملايين دينار  إلى1 دج 5000 خمسة آلاف دينار ، منتقديرا لسلطة القاض ي الأدنى إلى حدها الأقص ى

 .2دج 10 000 000

زها الية المعقوبات في نظام الالجزائري أن المشرع ومما يلاحظ  بعضها ف والتباعد، طابع التباينبمي 

وهذا محل نقض  ،منخفضةوضيعة و مات اغر  والأخرى ، طبيعيالشخص  لبالنسبة ل مرتفعة مات جد  اغر 

ة غرامات مالية صارم يوازن ويفرضوكان جديرا به أن  ،للمنطق التشريعي افتقادهظاهر وواضح يدل عن 

 ر قيمة الضر  لمقدار الغرامة مع مراعاة  كل نص في محله الصحيح، خلالهايساق من  تعديلاتوأن يدخل 

قيقي الح الهدفق ى يتحق  ، وهذا حت  الإجراميوخطورة الفعل  ،الذي تعرضت له البيئة بمختلف عناصرها

 .3عو الردهالغرامة و ظام فرض نمن 

 تشريع الفرنس يال .2

طها المشر ع على الت الجنائية العقوباتإن 
 
 السجني قانون العقوبات تتمثل ف في الطبيعي الشخصي سل

 لمدة ائيالجن الاعتقال أو السجن، سنة ثلاثون  أقصاها لمدة الجنائي الاعتقال أو سجنال، و المؤبد السجن أو

 السجن مدةحيث أن ب ،سن عشر خمسة أقصاها لمدة الجنائي الاعتقال أو السجن، سنة عشرين أقصاها

بداعي في النص الجنائي  تنعدم عقوبة الإعدام غير أنه، 4سنوات عشر عن تقل ألايجب  المؤقت الجنائي

 .بحجة الحق في الحياة قوق الانسانح

سجن بين الما  البيئية،البيئة جراء الانتهاكات حماية تنوعت العقوبات في قانون ذلك فقد ومع 

وات، سن عشرحيث تراوحت مدة العقوبة السالبة للحرية من ستة أشهر إلى بوالحبس والغرامة المالية، 

ثلاثة أشهر وغرامة  بالحبسقانون البيئة  يعاقب إذ، مليون يورو 15رو وو ي 15000ما بين  مالية وغرامة

 .5الصيدعلى الصيد دون إذن أو رخصة  يورو 3750قدرها 

                                                           
 قانون حماية البيئة الجزائري.من  81المادة  1

 قانون حماية البيئة الجزائري.من  93المادة  2

 .312ص، 2011جزائر، ، دار هومة للنشر والتوزيع، ال10طئي العام، اأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجز  3

4 Article 131-1, code pénal Français. 

5 Article L428-1, code de l’environnement Français. 
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د إلى ذلك  ، ر سنواتعش إطلاق مواد ملوثة بالسجنجريمة العقوبات المتعلقة ب علىقانون البيئة يشد 

ا  150أكبر من أو يساوي  تهاحمول او سفينة تكون  مليون يورو على أي قبطان ناقلة 15وغرامة قدرها   طن 

 العمليات على متن أي شخص مسؤول عنأو طن،  400أو أي سفينة أخرى تزيد حمولتها الإجمالية عن 

 .1منصة

من  L218-22المادة  عليه نصوهذا ما كنظام وحيد علاوة عن ذلك يمكن الحكم بالغرامة فقط 

خارج  L. 218-19إلى  L. 218-11عند ارتكاب جريمة منصوص عليها في المواد من قانون حماية البيئة وذلك 

 .يمكن فرض الغرامات فقط البحر الإقليمي

 2ي:ه الطبيعيون  الأشخاص يتحملهاجرائم المخالفات فالعقوبات التي  أما

 الغرامة°  1

 .14-131 المادة في عليها المنصوص للحقوق  المقيدة أو الحرمان عقوبات°  2

 .1-15-131 المادة في عليها المنصوص والتعويض الجزاء عقوبة°  3

 التشريع الأمريكي .3

ف ا قانون الولايات المتحدة في العنوان الثامن عشر تحت باب لمشرع الأمريكي العقوبات في صن 

 إذا كانت المدة القصوى للسجن المأذون بها خطورتهاالجريمة حسب درجة  الجرائم والاجراءات الجنائية

  :3كالآتي

 .هي الإعدام، كجناية من الفئة أالمؤبد، أو إذا كانت العقوبة القصوى  نالسج (1)

 .كجناية من الفئة ب أكثرعاما أو وعشرون  ةخمس (2)

 .ات أو أكثر كجناية من الفئة )ج(عشر سنو و أقل من خمسة وعشرين سنة  (3)

 .D كجناية من الفئة خمس سنوات أو أكثر و ر سنوات أقل من عش (4)

 .E كجناية من الفئة أكثر من سنة واحدة و س سنوات أقل من خم (5)

 أ.من ستة أشهر  كجنحة من الفئة أكثر و سنة واحدة أو أقل  (6)

 .ثلاثين يوما  كجنحة من الفئة بأكثر من و ستة أشهر أو أقل  (7)

 .C كجنحة من الفئة أكثر من خمسة أيام و أو أقل  ثلاثون يوما (8)

 .كمخالفة الحبسخمسة أيام أو أقل، أو إذا لم يكن هناك جواز  (9)

                                                           
1 Article L218-13, code de l’environnement Français. 

2 Article 131-12, code pénal Français. 

3 18 U.S. Code § 3559. 
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 لالختحتوي معظم القوانين التنظيمية البيئية على عقوبات جنائية قابلة للتنفيذ من إلى جانب ذلك 

ا هقام الكونجرس بتضمين العقوبات الجنائية في كل من القوانين البيئية الرئيسية التي سن   المحاكم، وعليه

قانون  ،309§  ادةالم المياه النظيفة ن ، قانو 113§  المادة وتشمل قانون الهواء النظيف، منذ السبعينيات

قانون مراقبة المواد  ،1990ث النفطي لعام قانون التلو   ،§ (3008)المادة  الحفاظ على الموارد واستعادتها

 .16§  المادة السامة

لجنائية العقوبات افي جرائم بيئية جديدة إلى القوانين الحالية وزاد بشكل كبير  المشر عأضاف  كما

 نفاذلإ هذه القوانين، وبالتالي أرسل رسالة مفادها أن الجرائم البيئية أصبحت أولوية بالنسبة  كلانتها

 103ة بموجب الماد نص قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية لكلذ ،1يالقانون الفيدرال

 لمدةدولار وأحكام بالسجن  500 000تصل إلى يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الإخطار إلى غراماتعلى أن 

 .تصل إلى خمس سنوات للإدانات اللاحقة وقد ،ثلاث سنوات

يمكن الإبلاغ عنه ولا يبلغ  بإطلاقويخضع لهذه العقوبات أي شخص مسؤول عن سفينة على علم 

 
 
 .لةعنه فورا، أو يقدم معلومات يعلم أنها كاذبة ومضل

لعام  (EPCRAطوارئ وحق المجتمع في المعرفة )قانون التخطيط للفمن بين النصوص القانونية نجد 

1986  
 
دولار وأحكام بالسجن لمدة عامين أو ما يصل  25000عقوبات جنائية تصل إلى فرض على قد حث

 .2رطلبات الإخطااللاحقة لانتهاكات مت دولار وخمس سنوات للإدانات 50000إلى 

أي  فإن الخطرب علمال في حال أنه 1976لعام (RCRA) كما نص قانون حفظ الموارد واستعادتها

 
 
هات من الج عند إدانته، فلموت أو الإصابة الجسدية الخطيرةآخر في خطر وشيك من ا شخص يضع شخصا

وإدانته  في حالة العودو ،عاما15/ أو السجن لمدة دولار و 250 000 غرامة لا تزيد عنيعاقب ب القضائية

 
 
دا  .3الأولىعقوبة ال تضاعف مجد 

طإلى جانب ذلك 
 
 عقوبات متعمدة انتهاكاتحال ارتكاب  أنه 1972لعام  قانون المياه النظيفة سل

دولار يوميا من 50 000 دولار ولا تزيد عن 5000بغرامة لا تقل عن  هذا القانون  أحكام بعضخالفة لم

 000 لا تزيد عن مالية غرامةيتم فرض العود  حال فيو ،سنوات 3و/ أو بالسجن لمدة لا تتجاوز  ،الانتهاك

أي  نفإ البيانات الكاذبة بشأن ت، أماسنوا 6دولار يوميا من الانتهاك و/ أو السجن لمدة لا تتجاوز 100

 10000يعاقب بغرامة لا تزيد عن فأي بيان مادي كاذب أو تمثيل أو شهادة  أو قصد م عن علمشخص يقد  

                                                           
1 Roger W. Findley, USA, op cit, P227. 

2 Section 325 , Emergency Planning and Community Right-to-Know Act 

3 Section § 3008,  Resource Conservation and Recovery Act  
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دولار و/ أو  20000 لتصلغرامة ال تضاعف حال العودفي و، سنتين 2دولار و/ أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 

 .1سنوات 4السجن لمدة لا تزيد عن 

 لذلك
 
 ةالإداري العقوبات البيئية والجرائم الإرهاب مكافحة قانون  من 325و 109 تينالماد أجازت وتبعا

 أن المدنية الإجراءات خلال من فرضها يتم التي
 
 نم عقوبات: الإدارية العقوبات من فئتان هناك، علما

 للمادة اوفق   تقييمها يتم والتي الثانية الدرجة من وعقوبات انتهاك لكل دولار 25000 إلى تصل الأولى الدرجة

ا دولار 25000 إلى تصل الإجراءات قانون  من 554  اليوم في دولار 75000 أو المستمر، الانتهاك من يومي 

 دعوى  رفع يقطر  عن الثانية الفئة من عقوبات فرض البيئةحماية  لوكالة يجوز ، وعليه فاللاحقة للانتهاكات

 .2المناسبة الأمريكية المقاطعة محكمة أمام

ومن خلال إرشادات العقوبة الأساسية في الولايات المتحدة نجد أنها تؤكد بصورة كبيرة على العقاب 

ثل والمصالح الأخرى ذات الصلة مالتدريجي خلال الجرائم البيئية وفقا لمقدار الضرر الواقع على البيئة، 

 .3الضرر البشري 

لغيت الإعدام عقوبة أن إلى نشير الأخير في
ُ
 دون  المؤبد بالسجن واستبدالها 1976 سنة كندا في أ

  ألغيت فرنسا وفي المشروط، الافراح امكانية
 
فرض تزال لا أنها غير ،1981 سنة ايضا

ُ
 الولايات في قوتطب   ت

دة منذ  منصوص عليها في التشريع الجزائري ، كما أنه الأمريكية المتحدة   . 1993وآلية تنفيذها مجم 

 التكميلية الخاصة بالشخص الطبيعيالعقوبات الفرع الثاني: 

ا نهأالأصلية جزاءات من ش العقوبات جانب إلى المشرع أضافلسياسة الجزائية فاعلية أكبر لمن أجل 

عليها وهي ما اصطلح  ،رمةالمجالتصدي للأفعال و  من فرض العقوبة المرجوةالأهداف العامة  دعم

في خضم القانون أسماها تدابير الأمن، وتحتل  فقد أقر المشرع إجراءات نص عليها، بالعقوبات التكميلية

 الحديثة. هامة بين الجزاءات الجزائية المقررة في التشريعات الجزائية هذه التدابير مكانة

 تبدو ملالع وجنس طبيعة من والمستمدة البيئة حماية مجال في المقررة التدابير هذه أن في شك ولا

 بشخص يتعلق ما فمنها التدابير هذه تتنوع، بحيث 4البيئة تلويث جرائم ردع في الأهمية من قدر أقص ى على

 في جانيال استخدمها مادية أشياء على ينصب ما ومنها ،الحقوق  بعض من الحرمان تقرر  التي كتلك ملمجر ا

 .5المخالفة الصناعية المؤسسات أو المنشآت إغلاق تقرر  التي كتلك الجريمة ارتكاب

                                                           
1 Section 309 §, Clean Water Act 

2 www.epa.gov, Accessed: April, 01, 2022, H: 03: 17. 

الحمدوني عبد الستار يونس، الحماية الجنائية للبيئة: دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية، دار الكتب القانونية، محلة الكبرى، مصر،  3

 .176، ص 2013

 .385بركاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  4

 .831، ص 2003العربية، القاهرة، مصر، أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة  5

http://www.epa.gov/
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 التشريع الجزائري  .1

ية وتدابير الأمن بالنسبة للجرائم ومنها الجرائم البيئ العقوبات التكميليةالمشر ع الجزائري على  نص

ط المقررة والشرو  ها حسب الحالاتتطبيقي يجوز للقاض ي الجزائي الالتوب، عام في قانون العقوبات كأصل

شرع فقد نص المة، أن تكون جوازي والأصل ،اختياريةإجبارية أو تكون  أن والعقوبات التكميلية إماك، لذل

الحقوق  الحرمان من ممارسة، الحجر القانونيومنها:  تكون فيها العقوبات تكميلية إلزاميةالتي  حالاتالعلى 

ؤقت من المنع المللأموال، المصادرة الجزئية ، الإقامةالمنع من ، الإقامةتحديد ، يةالوطنية والمدنية والعائل

الحظر من إصدار الشيكات ، من الصفقات العمومية ، الإقصاءالمؤسسة إغلاق، ممارسة مهنة أو نشاط

تعليق أو سحب رخصة السباقة أو إلغاءها مع المنع استصدار رخصة ، و/أو استعمال بطاقات الدفع

 الإدانة.نشر أو تعليق حكم أو قرار ، سحب جواز السفر، جديدة

كوم المتمثل في حرمان المح ،ففي حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني

 16مكرر، ونصت المواد  09المادة طبقا لنص  عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

سنوات في حالة  10على المنع أو غلق المؤسسة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد  3، مكرر 2، مكرر 1مكرر 

سنوات في حالة الإدانة بجنحة، والإقصاء من الصفقات العمومية وحظر  05الإدانة لارتكاب جناية، و

 .1إصدار شيكات

 التشريع الفرنس ي .2

 العقوبات التكميلية في بعض القوانين الخاصة ومنها ع الفرنس يالمشر   بخلاف المشرع الجزائري أورد

 هذا في ليهاع المنصوص بالجرائم المدانون  الطبيعيون  الأشخاص ةعاقبمعلى  ، بحيث نصقانون البيئة في

 :تكميلية كعقوبة القانون 

 .العقوبات قانون  من 35-131 المادة في عليها المنصوص للشروط وفقا ونشره الصادر القرار إعلان( 1

 فقاو  لها مباشر غير أو مباشر نتاج هو الذي الش يء أو الجريمة، ارتكابفي  المستخدم الش يء مصادرة( 2

 .العقوبات قانون  من 21-131 المادة في عليها المنصوص للشروط

 الجريمة ابلارتك عليه المحكوم الشخص ستخدمهاا التي الطائرة أو القارب أو السفينة أو المركبة توقيف (3

 .السنة تتجاوز  لا لمدة المالك هو كان إذا

 نصوصالم للشروط وفقا سنوات خمس تتجاوز  لا لفترة الجريمة بمناسبة المهني النشاط ممارسة حظر (4

 .العقوبات قانون  من 29-131 إلى 27-131 المواد في عليها

                                                           
 الجزائري  قانون العقوبات 09المادة  1
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 تالعقوباب، يجوز الحكم أكثر أو واحدة جنحة أو بجناية على المعاقبة على القانون  ينص عندماف

 أو هليةالأ  عدم أو المصادرة أو الحظر على تنطوي  والتي الطبيعيين، الأشخاص على تؤثر التي الإضافية

 إغلاق أو حيوان مصادرة أو ما ش يء مصادرة أو تجميد أو به بالقيام الالتزام أو العلاج أمر أو الحق سحب

 وسائل من وسيلة بأي أو المكتوبة الصحافة طريق عن إما نشره أو به الصادر القرار نشر أو مؤسسة

 .1الإلكترونية بالوسائل للجمهور  الاتصال

 التشريع الأمريكي .3

 لتكميليةا على تطبيق العقوبات الإضافية الأمريكية تشريعات العقابية في الولايات المتحدةال نصت

من  32/2القاعدة حيث نصت الجنائي، بفي القانون  ومنها جرائم الانتهاك البيئي الأصلية المقترنة بالجرائم

يجب على المحكمة ألا تصدر حكما بالمصادرة في دعوى جنائية ما إذ القانون الجنائي على المصادرة الجنائية 

  إدانة، لم تتضمن لائحة 

 العقوبات المقررة في مواجهة الأشخاص المعنوية عن الجرائم البيئية المطلب الثاني:

لنصوص الجزائية البيئية الخاصة ضمن ا الواردالمعنوية  بالأشخاصالمتعلق العقابي لنظام اإن 

 لنظائي نيختص بتوقيعها القاض ي الج سالبة للحرية جنائية ءاتوجود جزابشكل عام  تنعدم فيه
 
طبيعة را

 اليةالم تخرج من دائرة العقوباتتعدو أن  لا التشريعاتالجزاءات الواردة في هذه فلذلك تلك الأشخاص، 

  الأحكامم علينا معه العودة إلى الذي يحت   الأمر، لتكون مناسبة لطبيعته القانونية
 
ة بالجزاءات قالعامة المتعل

 وعليه فإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي الواردة في قانون العقوبات، المعنوية  الأشخاصالمطبقة على 

تظهر  ليوبالتا، الشخص المعنوي مسؤولية خاصة ومتميزة مسؤوليةجزائيا إلا إذا وجد نص صريح بذلك لأن 

دابير التالأول(  و الفرع )كعقوبة أصلية المالية في الغرامة المعنوية  الأشخاصعلى الواردة  العقوبةأهم 

 .)الفرع الثانيالعقوبات التكميلية )الاحترازية المتجسدة في 

 الفرع الأول: الغرامة كعقوبة أصلية

مبلغ من المال يلتزم المحكوم عليه بدفعه إلى الخزينة  اقتطاع المالية يقصد بها الغرامةعقوبة إن 

نصوص لماعقوبة أصلية في جرائم تلويث البيئة صورة عقوبة الغرامة تأخذ و  ،العامة التي تتملكه حينئذ

 طبيعة مع تلاءمتوبالتالي فهي  ،والمخالفات والجنح الجنايات في تطبق فهي البيئية عليه في التشريعات

  الجرائم هذه أن حيث من التجريم البيئي
 
 العقوبة هذه فتأتي عنويةالم شخاصالأ من طرف ترتكب ما غالبا

لة عن طريقها يخضع في المبالغ المالية المحص   فأن تنفيذها والتصر   امك، الأشخاص هذه لطبيعة مناسبة

                                                           
1 Article L173-7, code de l’environnement Français. 
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 ل1لأحكام خاصة
 
لا يمكن فرض عقوبات إلا من خلال هذا لطبيعة الخاصة بالشخص الاعتباري ، ونظرا

 العقوبات أهم من تعد كما ، 2وتضعفها المعنوي  للشخص المالية ةالذم   تصيب فهي، النوع من الردع

وعليه تصبح العلاقة نتيجة الحكم القضائي بها علاقة دائنية بين المدين ، المعنوي  الشخص على المفروضة

 .3"الجاني" والدائن "الدولة"

 التشريع الجزائري  .1

 تقرير الغرامة كعقوبة يمكن تطبيقها على الشخص ه علىالمشرع الجزائري في معظم أحكام انتهجلقد 

 خصللشعلى الجزاء المرصود العقوبات قانون ، بحيث نص المعنوي على نحو ما أقره المشرع الفرنس ي

 مرات الحد   05التي تساوي من مرة واحدة إلى في الغرامة  المتمثلالمعنوي في كل من مواد الجنايات والجنح 

لزم المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى خزينة بحيث ي ،للغرامة المقررة للشخص الطبيعي قص ىالأ

ب أما في جانتتناسب معه، المعنوي و  م العقوبات التي تطبق على الشخصهأ، وتعتبر الغرامة 4الدولة

خص للغرامة المقررة للش الأقص ىتساوي من مرة إلى خمسة مرات الحد  تشمل المعاقبة بالغرامةالمخالفات ف

 .5الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

لم يحدد المشرع ، وإذا ارتكاب الجريمة ونتج عنها هاكما يمكن الحكم بمصادرة الش يء الذي استعمل في

كون يفإن حساب الغرامة للشخص المعنوي  ،واء في الجنايات أو الجنحس نة للشخص الطبيعيرامة معي  غ

دج عندما تكون  2 000.000 بـــــــلشخص المعنوي لالحد الأقص ى للغرامة المحتسب للعقوبة المقررة  حسبب

الجناية معاقبا عليها بالسجن  دج عندما تكون 1 000.000، والجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 .6دج بالنسبة للجنحة 005 000و المؤقت،

 مضاعفةفرض غرامات مالية  من خلالهذه العقوبات المالية في تحقيق العدالة وعليه فإن دور 

 خص التزام الش بين عدم ق التناسبماثلة يحق  مالشخص الطبيعي في جرائم لما تم  فرضه على  وضخمة

طة الغرامات  لةضآفإن الضرر البيئي، إلى جانب ذلك وجسامة  المعنوي بالقانون 
 
 المعنوي  على الشخصالمسل

                                                           
 .657، ص السابق محمد محمود الروبي، المرجع 1

 .400بركاوي عيد الرحمان، المرجع السابق، ص  2

، 2018، 02العقابية لقانون حماية البيئة الكويتي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد يوسف حجي المطيري، السياسة التشريعية  3

 .40ص 
 قانون العقوبات الجزائري  ر مكر 18المادة  4

 قانون العقوبات الجزائري  1مكرر 18المادة  5

 قانون العقوبات الجزائري  2مكرر 18المادة  6
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 .1وامكانيات موالأ من لما يملكه روالاستهتا الإهمالتدفعه إلى 

شرع ع المبذكر نوع العقوبة وهي الغرامة فقط، بينما توس   اكتفىئري  از جالمشرع المما يلاحظ أن 

مبلغ أقل من ب الحكمالفرنس ي في مجال وكيفية تطبيقها، فنجد المشرع الفرنس ي أعطى للقاض ي إمكانية 

 لاعتبارايأخذ القاض ي بعين قد مراعاة ظروف الجريمة وشخصية مرتكبيها، كما بالغرامة المقررة لها وذلك 

وقف  هيمكنو من قانون العقوبات،  24 فقرةال 132نصت عليه المادة طبقا لما  دخل وأعباء مرتكب الجريمة

 نقة عالساب سنوات خلال خمستنفيذ عقوبة الغرامة إذا ثبت أنه لم يسبق الحكم على الشخص المعنوي 

 .2لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام بالنسبةالجريمة بعقوبة الغرامة  ارتكاب

 التشريع الفرنس ي .2

رها المشرع الجزائري، وإن كان هو  العقوباتلقد أشار المشرع الفرنس ي إلى نفس   بق فيالأسالتي قر 

 يساوي  نالاعتباريي الأشخاص على المطبقة للغرامة الأقص ى الحد ، بحيث نص  قانون العقوبات علىفرضها

 ارتكاب لةحا فيو، الجريمة على يعاقبون  الذين الطبيعيين للأشخاص القانون  عليه ينص ما أضعاف خمسة

 الأشخاص يتكبدها التي الغرامة ، فإنالطبيعيين الأشخاص على عليها غرامة فرض يتم مل جريمة

 .3يورو 1 000 000 تبلغ الاعتباريون 

البيئة على الغرامة المالية بإحالتها على النص العام  حماية نص قانون  أما التشريعات الخاصة فقد

 
 
 ثبتت الذين الاعتباريون  الأشخاص يتحملإذ  الوارد في قانون العقوبات من خلال المادة المذكورة آنفا

  مسؤوليتهم
 
 الجرائم عن العقوبات قانون  من 2-121 المادة في عليها المنصوص الشروط بموجب جنائيا

 38-131 ادةالم في عليها المنصوص الشروط بموجب الغرامة إلى بالإضافة القانون، هذا في عليها المنصوص

من  39-131 المادة من 9 و 8، 6، 5، 4، 3 ، 2الفقرات  في عليها المنصوص العقوباتو  ، العقوبات قانون  من

 بمناسبة أو هممارست في الجريمة ارتكاب تم   الذي النشاط على تنطبق بها النطق تم   إذا والتي ،القانون  نفس

 .4ممارسته

في مواد ه أن نص  حيث ب، مراعاة للظروف المشرع الفرنس ي إمكانية تجزئة الغرامة المحكوم بها أقر  كما 

 لاثثتزيد عن  لامدة  خلالأن تقرر تنفيذ عقوبة الغرامة بالتقسيط  الجنح والمخالفات يجوز للمحكمة

ويتم تخصيص المبالغ ، 5خطيرة اجتماعيةية أو عائلية أو مهنية أو طب   لاعتبارات ةمراعا وذلكسنوات، 

                                                           
، 2، العدد 16المجلد  عبد العزيز فرحاوي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، 1

 . 92، ص 2019

 .256، ص السابق بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع 2

3 Article 131-38, code pénal Français. 

4 Article L173-8, code de l’environnement Français. 

5 Article 138 alinéa 28, code pénal Français. 
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ث كإعادة زرع الثروة السمكية، واجراء البحوث المحكوم بها لإعادة إحياء العنصر البيئي الذي أصيب  بالتلو 

 .1والدراسات من خلال الاتحادات المختصة بحماية البيئة

 التشريع الأمريكي .3

لعقوبة المالية من خلال غرامات على الأشخاص الاعتبارية باعتبارها لقد فرض المشرع الأمريكي ا

نات البيئة أبشالأنجع مع هذه الكيانات خصوصا الشركات المتع النظام  ع ددة الجنسيات التي تستغل المكو 

 فقد نص قانون المياه النظيفةوتبعا لذلك استغلال دون أدنى اعتبار أو احترام لحقوق الأجيال القادمة، 

 5000 عليها بغرامة لا تقل عن المعاقبنسكابات النفطية الاالإهمال الجنائي الناتج عن جناية عن جريمة 

ل تق غرامة لاوإذا تم  تقدير الانتهاك على أساس جنحة يعاقب ب دولار في اليوم، 50 000تزيد عن دولار ولا

 .2دولار في اليوم 25 000تزيد عن دولار ولا 2500عن 

 Corp Petroleum Citgoة شرك الولايات المتحدة ضد ي قضيةفتم  الحكم فقد في الجانب القضائي أما 

الملاحقة القضائية لخطر ، وكذلك 3ب التلوث النفطي إلى نهرينتسر  مليون دولار نتيجة  13بتغريمها بمبلغ 

نتيجة انفجار خزان نفطي  2003سنة  Motiva النفطية شركةال الولايا ت المتحدة ضد قضيةفي الإهمال 

    .4مليون دولار 10وتغريمها  ث الجوي أدى إلى التلو  

لفة وهذا تطبيقا و انتشار في القوانين البيئية المختأكثر العقوبات من تعتبر الغرامة نشير في الأخير أن 

 
 
ه من أن ينظر نلكونها أكثر ردعا وأسهل تطبيقا، كما أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاض ي تمك

ة إذا خاصالقول بأن تطبيق عقوبة الغرامة و بما يتناسب والجريمة المرتكبة أو الضرر الحاصل، ويمكن 

 يعد  فالبيئية على الشخص المعنوي أو المنشآت المصنفة  الأضرارمع طبيعة  أنسببشكل  متوافقةكانت 

القانونية والتنظيمية التي تستهدف تحقيق سياسة تنموية في حدود  الشروط احترامفعالة في ضمان الداة الأ 

فة والتي آت المصنمس بالذمة المالية للشخص المعنوي أو المنشيالغرامات  نظامكون  ،بالبيئة الإضرارعدم 

القانونية  الإجراءاتمع التدابير و  الانضباطم عليها الذي يحت   الأمر ،تستهدف إثراء هذه الذمة الأساسهي في 

 . و التنظيمية المعمول بها

 المسلطة على الشخص الاعتباري  التكميليةالفرع الثاني: العقوبات 

 التشريع الجزائري  .1

                                                           
 .497عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص  1

2 Stacey P. Geis, op cit, P34. 

3 Stacey P. Geis, Ibid, P41. 

4 Deborah L. Harris, Achieving Worker Safety Through Environmental Crimes Prosecutions, united states attorneys' bulletin, 

volume 59, number 4, 2011, p 58. 
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 نص المشرع الجزائري  لقد ورد
 
على  نص  قانون العقوبات حيثب ،تماما لنص المشرع الفرنس يمطابقا

حل الشخص : الواردة كالآتيثر من العقوبات التكميلية كواحدة أو أب ةعاقببالم  التكميلية الجزاءات

قصاء من الصفقات الإسنوات،  5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  ،المعنوي 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل  نوات،(س 5العمومية لمدة لا تتجاوز خمس )

مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب  سنوات،( 5ة لا تتجاوز خمس )دمباشر أو غير مباشر نهائيا أو لم

(  5اوز خمس )جع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتالوض شر وتعليق حكم الإدانة،نالجريمة أو نتج عنها، 

 .1ط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهشانوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النس

 التشريع الفرنس ي .2

، عقوباتالواردة في قانون ال ع البيئي الفرنس ي العقوبات التكميلية إلى القاعدة العامةأحال المشر  لقد 

 من أكثر أو واحدةعقوبة ب المعاقبة يجوز فعندما يتم تجريم الشخص الاعتباري بجناية أو جنحة فإنه 

 :2التالية العقوبات

 سنوات أو أكثر على الشخص الطبيعي. 03الحل في حالة الحكم بالحبس   -1

بشكل مباشر سنوات من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي 05لحظر النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد عن ا -2

 أو غير مباشر.

 سنوات. 05والوضع تحت الرقابة القضائية لمدة لا تزيد عن  الحجز -3

 21-131المصادرة للوسائل والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في المادة  -4

مة لمدة لا تزيد عن  -5  نوات.س 05الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة أو أحد فروعها المرتكب للأفعال المجر 

 سنوات. 05الإقصاء من إبرام الصفقات بشكل نهائي أو لمدة أقصاها  -6

 الحظر من إصدار شيكات بخلاف السماح بسحب الأموال أو استخدام بطاقات الدفع. -7

 سنوات من تقديم عروض العمليات المالية وتداولها. 05الحظر النهائي أو لمدة لا تزيد عن  -8

 05ارتكاب الجريمة أو ضده، وحظر احتفاظ بحيوان لمدة أقصاها مصادرة الحيوان المستخدم في  -9

 سنوات.

سنوات من تلقي  05نشر الحكم الصادر في حق المؤسسة بأي وسيلة، الحظر لمدة لا تزيد عن  -10

 مساعدات من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي شخص يقدم خدمة عامة.

 أو أكثر باستثناء الجرائم الصحفية. المصادرة آليا في حالة الحكم بالحبس لمدة سنةتتم 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري  02مكرر الفقرة  18المادة 1

2 Article L131-37 ET L 131-39, Code pénal Français. 
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 000 75وفي حالة الضرر يجوز للمحكمة إضافة لتلك العقوبات، أن تحكم بغرامة مالية قدرها 

 من القانون البيئي. 39-1-131طبقا لما نصت عليه المادة  كأقص ى حد  

 ،عليه مالمطلوبة على نفقة المحكو  الأعماليجوز الحكم بعقوبة تكميلية جوازية كالقيام بتنفيذ كما 

 للتهديد البيئي وزعزعة استقرار الأمن البيئي.بة أو منع تشغيل المنشأة المسب  

 التشريع الأمريكي .3

ع الأمريكي على بعض العقوبات التكميلية والتي تسمى بالعقوبات التراكمية في القانون المشر   أكد

عند فرض عقوبة على شخص مدان أنه نص قانون الجنائية والإجراءات الجنائية على قد الأمريكي، ف

 مستخدمة شخصية أي ممتلكات حقيقية أومصادرة ب تأمرأن  محكمةلل جريمة تنتهك هذا العنوانبارتكاب 

 .1تإلى هذه الممتلكا تابعة اضافية ، أو أي ممتلكاتالولايات المتحدةلصالح لشخص لفي هذه الجريمة 

 راقبةم قانون مصادرة المواد المصنعة أو المعالجة أو الموزعة بما يخالف فرض يمكنه كما أن القضاء 

 الحرمان من مباشرة بعض، نشر مضمون الحكم، التعويض الجنائي ، بالإضافة إلى عقوباتالسامة المواد

 . 2لمؤسسات والشركاتالمملوكة لتجهيزات الالحجز الجنائي للآلات والمعدات و ، الحقوق والامتيازات

لبيئية يميل غالبا لنظام العقوبة المالية، من خلال فرض غرامات على في الجرائم ا إن المشرع الأمريكي

الشركات حتى وإن كانت باهضة لحملها على احترام النصوص القانونية والتنظيمية، وعلة ذلك أن غلق 

  ،كس آثارها مباشرة على الاقتصاد والمجتمعالمؤسسات أو حظرها من النشاط له تبعات الاقتصادية تنع

قة المتعل الإعدامعقوبة  تعتبر بمثابةالمعنوية  بالأشخاصالمتعلقة  أو الغلق عقوبة الحلإن 

الجرائم  فوصإلى  اتجهت التشريعات المقارنةأن  الإطارفي هذا  الش يء الملاحظأن  إلاالطبيعية،  بالأشخاص

نحها وصف م ، وفي أحسن الأحوالبأنها تشكل مخالفات تلك المرتبطة بهاالبيئية أو الواردة في القوانين 

منشآت لغلق النهائي ل وأالمعنوية  الأشخاصالذي يستبعد معه أن يتم تطبيق عقوبة حل  الأمر، الجنحة

المرتكبة في حق العناصر البيئية، مما يُخل  بتحقيق الأمن البيئي الذي بات مشكلا المصنفة عن الجرائم 

 العالم.  يؤرق

 كسبيل للأمن البيئيالتدابير الاحترازية : الثالث الفرع

من الجزاءات العقابية المتنوعة في جرائم تلويث مجموعة التشريعات الحديثة على  تحرصلقد 

كفايتها في قمع  عدم الميدانيةالممارسة  كشفتمن أبرزها تلك المتعلقة بالعقوبات التقليدية التي و البيئة، 

 لعالميةاأثره مختلف التشريعات  واقتفتالفقه الجنائي المعاصر  اهتدىفقد  وعليه ،ردع الجانيالجريمة و 

                                                           
1 18 US.CODE 982 §. 

2Section 13-813,  Arizona Penal Code. 
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كوسيلة  هاز دور بر  بحيث، الاحترازيةعرف بالتدابير ت باتتبعقوبات لها طابع وقائي أكثر منه ردعي  الأخذفي 

 .1الفعلتحقق مواجهة الخطورة قبل  خلالمن  إلى منع وقوع الجريمة ترمي اجتماعيدفاع 

ستمد من طبيعة وجنس العمل، في ردع الجرائم البيئية الأهمية بالغة ولا شك أن مكانتها
ُ
 لاوة علىع ت

 اكانتهالخطورة، أو أنه درج على ن التي يكون فيها الجاني على درجة عالية م الأحوالدورها الوقائي في 

 .2التنظيمات البيئيةومخالفة أحكام 

 اللوم معنىالتـي لا تحمـل  القسريةوتعرف التدابير الاحترازية على أنها مجموعـة الإجـراءات الفرديـة 

 الأخلاقـي تنزلهـا السـلطة العامـة بمـن يـرجح لـديها احتمـال ارتكـاب جريمـة تاليـة بهدف القضاء على خطورته

 و  ،3ةالإجرامي
 
بير إلـى تـدا موضوعها حيث تلويث البيئة مـن جرائمع في مجال تتنوع التدابير الاحترازية التي توق

ستعان ا عينية تنصب  على أشياء مادية وتدابيرمـن بعـض الحقــوق،  كالمنع شخصـية تتعلـق بشـخص الجـاني

التنظيمات ت و إغلاق المنشآت أو المؤسسات الصناعية المخالفة للتشريعاك الجريمة ارتكابفــي  الجاني بها

 .4ةالبيئي

 تدابير الأمن العينية: الأول البند 

جسد سبيلا سهلا الأشــياء من السهل أن نجد بعض
ُ
أو  يةالبيئالجــرائم  منالعديـد في قوع إلى الو  ت

 وذلك، هاب وقوعهــا، لــذلك وتأســيا بآراء الفقهــاء أخــذت غالبيــة التشـريعات الجنائيـة البيئيـة المقارنـة تكرار

تجريـد الشـخص الطبيعـي أو  ومرجعه ،الردعيـة والوقائية ذات الطـابع العينـي التـدابير على هذهبـالنص 

 الجرائم البيئية.ى يكـون فـي منـأى عـن ارتكـاب الاعتباري من هذه الأشياء حت

 التشريع الجزائري  .1

خذ عتبرها المشرع ا والتيصادرة، الأمنية العينية في الغالب صورتين تتمثل الأولى في الم التدابير تت 

 ت.من قانون العقوبا 16و 15لمادتين طبقا لكعقوبة تكميلية كأصـل عـام  الجزائري 

ثابـة كأصـل عـام بم إلـى اعتبـار المصـادرة مض ىن هناك رأي يتجه إلى أن المشرع الجزائري حتـى وا نإلا أ

العقوبـة التكميليـة، فـإن ذلـك لا يـؤدي إلـى إلغـاء وصـف التـدبير الاحتـرازي عـن المصـادرة لأنهـا تعـد أيضـا مـن 

  درة منالمصاالأشــياء محـل  تمكن الجاني من استعمال قبيـل الجـزاءات الجنائيـة الهادفـة إلـى الحيلولـة دون 

 حيث، بلمشـرعء وهو الذي يؤيده اومواجهــة الخطــورة الإجرامية الكامنة في تلك الأشيا أخرى جريمـة  ارتكاب

                                                           
 .5ص  ،1996في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، دار النهضة العربية القاهرة،  الاحترازيةمحمد مصباح القاض ي، التدابير  1

2 Bouzat, Pierre; Pinatel Jean, op cit, P 307. 

 .13، ص 1996مصر،  القاهرة،، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، بلالأحمد عوض  3

 .125، ص 2018 ، دار بلقيس للنشر، الجزائر،-العقوبـة والتـدابير الأمنيـة–نبيلة رزاقي، المختصر في النظريـة العامـة للجـزاء الجنـائي  4
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 .1أمـناعتبر المصادرة كتدبير 

والمواد  قوالاحتراالمواد البترولية السريعة التلف كد البيئة تهد   قدالخطرة التي  بالأشياءويقصد 

 إلىؤدي المرتفعة والتي ت الأصواتذات  الأجهزةالجوي،  الغلافب في الغازية سريعة التسر  والمواد الكيماوية 

ث الكهرومغناطيسية التي قد تؤدي إلى تلو  الإشعاعاتالكهرومغناطيسية ذات  الأجهزةالتلوث الضوضائي، 

 .2إشعاعي أو ما يعرف بالتلوث النووي

لعينيـة في دابير الاحترازيـة امـن أبـرز التـ الذي يعتبرفهـي تتمثـل فـي غلـق المؤسسـة،  ما الصورة الثانيـةأ

ث البيئيمواد  فيه أو بسببه  ارتكبت الذيفـي المكـان  النشاط ةة مـن ممارسمنـع المؤسس والذي يراد به، التلو 

، إذ بمقتضاه يمكن توقيع عقوبة الغلق على المؤسسة المتسببة في ارتكاب حريمة تلويث 3ةجريمة تلويث البيئ

 علىـب يترتبحيث ( ســواء كــان ذلــك بصــورة دائمــة أو كــان بصــورة مؤقتـة، أمن)تــدبير البيئة كجزاء جنائي 

 ، بينمـا يترتــب على الإغلاق المؤقت إلغاء الترخيص طوال فترةالمنشأةبـإدارة سحب الترخيص ئي االإغـلاق النه

 .العقوبة

 حددة،المجل لأ اإذا لم يمتثل المستغل في  أنهالقانون المتعلق بحماية البيئة على  نص  المعنى وفي هذا 

تي التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها ال اتخاذيوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع 

 .4هاكان نوع مهما تضمن دفع مستحقات المستخدمين

 التشريع الفرنس ي .2

، اعتبر المشرع الفرنس ي
 
 المصادرة كتدبير أمني إلى جانب اعتبارها عقوبة تكميلية كما تم ذكره آنفا

حماية ، ومن ذلك ما نص عليه قانون 5رها كتدبير وجوبي وقائياض ي طبقا لسلطته التقديرية قد يقر  القف

 تخص كانت سواء المحظورة بمناسبة جرائم الصيد الأجهزة بمصادرة وتقض ي تأمر أن للمحكمةالبيئة ف

م تهسؤوليمالتي تثبت الأشخاص الاعتبارية التلوث الضوضائي فإن وبشأن الوقاية من ، 6لا أم عليه المحكوم

، يعاقب 
 
 .7مصادرة أجهزة أو مواد مخاطبة عامة استخدمت في ارتكاب الجريمةبجنائيا

 يجوز للسلطة الإدارية أن تأمر بشحنة فإنه بغض النظر عن الإجراءات الجنائية التي قد يتم رفعها،

 في حالة وجود تهديد خطير للصحة العامة، وذلك من المنتجات المعروضة في السوق دون إذن أو مصادرتها

                                                           
 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري. 16المادة  1

 .265بشير محمد أمين، المرجع السابق، ص  2

 .512عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص 3

 من قانون حماية البيئة الجزائري. 25المادة  4

 .195الحمدوني يونس، المرجع السابق، ص  5

6 Article L429-40, code de l’environnement Français. 

7 Article R571-96, code de l’environnement Français. 
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 .1لضمان حماية الصحة العامة أو البيئة يجوز لها فرض أي إجراء مؤقتفأو البيئة، 

م كتدبير عيني وقائي، بحيث نص  قانون رقكما تقرر غلق المؤسسة في التشريعات البيئية الخاصة 

الخاص بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة على منع تشغيل المنشاة التي تتسبب في التلوث البيئي  663/1976

 . 2ةإلى حين احترام النصوص القانونية والاجراءات التنظيمي

 في ج
 
ث الهوائي على الحكم بغلق المنشأة التي كانت سببا ، بسبب رائم انتهاك البيئةمكافحة التلو 

 على صحة الانسان أو البيئة.  خطورتها

 تدابير الأمن الشخصيةالبند الثاني: 

علـق يت الجهات القضائية، بحيثصـدرها تتدابير وقائيـة بمثابة الشخصية  الأمنتدابير تعد 

 نـةمواجهـة الخطـورة الكامفي  الحقـوق  موضـوعها بشـخص المحكوم عليـه ويتقـرر بموجبهـا حرمانـه مـن بعـض

 .3لديه

 التشريع الجزائري  .1

لأمن التهديدات البيئية بتدابير امكافحـة تحقيق الأمن البيئي و أخـذ المشـرع الجزائـري فـي مجـال لقد 

ة  الذي يراد به ،ما يسمى بالحظر المهني وهو مزاولتهفيحظـر عليـه  يمارسهعلـى النشـاط المهنـي الـذي  المنصب 

 يمث المجالأن ســلوكه فــي هــذا  اتضح متىمزاولـة عمـل معـين أو نــة ـوم عليـه مـن مهنـة معي  حكحرمـان الم
 
ل ــ

 عمــلا إجراميــا ويُ 
 
من هذا  دفالمقص، 4ل خطــورة اجتماعيــة لافتقاده للضمانات الأخلاقية أو العلميةشك

ارسة أو الفنية لمم لذين يفتقدون للضمانات الأخلاقيةالتدبير هـو حمايـة البيئـة والمجتمـع من الجناة ا

  .نشاطاتهم

منهم  ريقف، أين اتجه أو رفعهالأمني بير التـدهذا اء علـى وقـد ثـار خـلاف فـي الفقـه الجنـائي بشـأن الإبقـ

 الجــرائم،  تلكــي كبفــي ردع مرت مزاياه ةإلى محدوديـ
 
ادي الوضــع الاقتص علىبية سلاته السنعكالا نظرا

والاجتماعي والتي قد تدفع إلى إعادة ارتكاب الجريمة بسبب الضائقة المالية التـي قد يتعـرض لهـا المحظـور 

خـذ إلـى الأ اتجه خـر الآ  ه، أما الفريقط هـو المصـدر الوحيـد للمحكوم عليشاكـان ذلـك الن حالنشـاطه فـي 

 .5علـى هـذا التـدبير وخاصـة فـي مجــال التلــوث البيئــي الصارمة الإبقـاء بمبررات

 

                                                           
1 Article L535-7, code de l’environnement Français. 

2 Article 19, code installation classes Français. 

 .125نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص 3

 .60المرجع السابق، ص  محمد مصباح القاض ي، 4

 .76المرجع السابق، ص  باديس شريف، 5



 الباب الثاني                                                                        الآليات القانونية للضبط الجنائي البيئي

 

228 

 التشريع الفرنس ي .2

حيث ورد ب المناسبات،المشرع الفرنس ي نظام حظر ممارسة النشاط المهني في العديد من  اعتمدقد ل

القانون على جناية أو جنحة يسأل  إذا نص  ف، من قانون العقوبات 131/39المادة ذلك في البند الثاني من 

المنع بصفة نهائية أو لمدة  الآتية:عنها الشخص المعنوي فإنه يمكن أن تطبق واحدة أو أكثر من العقوبات 

و المهنية أ الأنشطةخمس سنوات أو أكثر من ممارسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط أو أكثر من 

 .1الاجتماعية

لى المادة إ بالإحالةالتي يجوز منع الشخص المعنوي من ممارستها  الأنشطةد المشرع الفرنس ي كما حد  

  تكبتار  الذي الاجتماعي أو المهني بالنشاط إما اجتماعي أو مهني نشاط ممارسة حظر يتعلق، فقد 131/28

 على يعاقب الذي القانون  يحدده آخر اجتماعي أو مهني نشاط بأي أو ممارستها، أثناء أو الجريمة فيه

 .2الجريمة

 لأنشطةاع في ذات المادة من نطاق تطبيق الحظر المهني عندما نص ــ ـإلى جانب هذه كان المشرع قد وس  و 

دهآخر  اجتماعينشاط مهني أو  ـــ على أي  .3القانون الذي يعاقب على الجريمة يحد 

على المهن موضوع الحظر من طرف المشرع الفرنس ي أنها وثيقة الصلة بجرائم تلويث  يلاحظما  

ة بهذا التدبير كان جليا في بعض التشريعات الخاص الأخذعلى  حرص البيئية، ومن ثم فإن المشرع الفرنس ي

 .4تالمتعلق بالنفايا 1975لسنة  633بحماية البيئية، سيما ما تعلق منها بالقانون رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Article 131-39, Code pénal Français. 

2Article 131-28, Code pénal Français.  

 .73، 72ص ، 1995النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ، دار1عمر سالم، النظام القانوني للتدابير الاحترازية: دراسة مقارنة، ط  3

 .152بوخالفة فيصل، المرجع السابق، ص  4
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 ن الحياةدفاع عهو بل  لدفاع عن البيئة وحمايتهال ذات أهمية قانونيةتحقيق الأمن البيئي يعتبر إن 

لمرئي وشبكات البث االمواصلات  ،الاتصالات نتاج دولة واحدةبه يشبذا كان العالم اليوم إ، ففي حد ذاتها

حدود  هاوتجاوز  الملوثات انتقالسرعة أمام  أكثر يعانينه أصبح إف، نقل عبر مختلف الوسائلال وشبكات

 طرخ أضحىصدر منها، وبالتالي ي لمالتي من الدول حتى خطار التلوث لأ الجميع عرضة  باتمما  ل،الدو 

  التهديد البيئي
 
وتدمير  بيئةال يعني انهيارالأمن البيئي  فقدانإذ أن للسلم والأمن الدوليين، ومهددا  شاملا

ات التشريع نإذلك فوحرصا على مسببات الانهيار، بد من منع  لاالحياة عليها، ومن أجل سبيل النجاة 

، ستوياتعلى جميع المالدعم والامكانيات وسائل بتوفير كل وذلك  لدعم الأمن البيئي  ةدهسعى جاالوطنية ت

ليات حيث تتنوع هذه السبل بين الآب المتاحة إلى تحقيق هذا الدعم، القانونيةوالتدابير السبل والدفع ب

لامة على دعم استقرار الأمن البيئي بغرض س الإدارية والآليات الجنائية، وبينهما تعمل التشريعات الوطنية

 :خلصنا إلى بعض النتائجهذه التشريعات وبعد أن تم البحث في ثنايا البيئة، 

 انعكس التهديد العسكري، مما يوازي  بما جليا على الأمن القومي للدول  أصبحر التهديدات البيئية اثإن آ .1

واجهة م ولأجلجزء لا يتجزأ من الأمن الانساني أضحى فالأمن البيئي سلبا على أمن مجتمعات تلك الدول، 

تماد على الاع من الدول  ستلزما السلوك البشري الملوث للبيئة الناتجة عنالظواهر الطبيعية المتطرفة 

 القانونية. للإجراءاتالحازم تفعيل المع  الصديقة للبيئة والبرامجالتقنيات الذكية 

ر التهديد البيئي من منطقة لأخرى  .2 ريعات التشبين اختلاف مما أدى إلى  ومن دولة لدولة تختلف صو 

 الوطنية حسب بيئة كل دولة، 

 تفرضهي فسواء،  دفي حلولها على حة بمثابة تحديات عالمية في أسبابها ويالتهديدات البيئ تعتبر .3

بتبعات  يةر تأثر البشت في المقابل تساهم في بلورتها، الأنشطة الصناعيةتحديات شاملة من حيث أن معظم 

  .للإنسانعلى الجاني الحياتي والبيئي  هذه التهديدات

ما أصبحت في حقيقة الأمر دراسة نوإة أمنية سياسية تعد فكر  لم إن الاهتمام بدراسة الأمن البيئي .4

ع عنها بزوغ فرع جديد من فرو  جمن امم الحالي، عصرالوضرورة يفرضها  جوهرية عالمية اياأساسية في قض

ة النظام ايمالقانون الإداري هو القانون الإداري البيئي الذي يعتمد على نظرية الضبط الإداري كوسيلة لح

 تحقيق الأمن البيئي.العام البيئي الذي يهدف إلى 

التي ط الإداري الضب لوائحتلجأ إلى اية البيئة محالأمن البيئي و  سبيل تعزيزفي  التشريعات الوطنيةن إ .5

دحيث تبا في المجتمع، هلا بد من تتجسد في آليات وإجراءات ات الأفراد يطة وحر نشالأض عب هذه اللوائح قي 

 .أمن واستقرار المجتمع ودعمالحفاظ على النظام العام  بهدف

ع تتضمن الدراسات المسبقة للمشاري حديثةتقنيات  د سلطات الضبط الإداري البيئي علىارغم اعتم .6

غرض بتجرى  التي الدراسات هذه إلا، والاشغال وتجسيد مبدأ المشاركة على أوسع نطاق في أداء وظائفها



 خاتمة 

 

230 

 الصعب من لعيج ،اهإنجاز  لى البيئة قبلع والإيجابيةبية لالمباشرة وغير المباشرة الس الآثاروتقييم دراسة 

 .البيئةلمشاريع على لتلك ا يةوالمستقبل الحقيقية الآثار جميع إدراك في الدقة تحقيق

 داري البيئيالإ الضبط  كآلية من آلياتأسلوب التراخيص  كبير علىبشكل  المقارنة التشريعات داعتما .7

  الأكثركونه يعد الوسيلة 
 
 و  تحكما

 
 الصناعية آتبالمنشأنه يرتبط  إذ، لأمن البيئيلدعم  قه منحق  يلما  نجاعة

ؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمساس بالتنوع ي الذي ،على البيئة التأثير الجسيمذات 

 إلىالكافي  بالقدريهدفان  اللذان نظامي الحظر والإلزام اللجوء بدرجة أقل إلى ذلك يتم إلى جانب، البيولوجي

ن التنمية أو الحد م ط النشاط التنموي يثبدون ت، المقدرات البيئيةظ على احفالو  ضبط التهديد الصناعي

 .المستدامة

شكل ب تعامل بتوقيع الجزاءات الادارية الإداريةلسلطات صلاحيات لمن خلال منح الوطني المشر ع إن  .8

ة تعليق المختص ةيالإدار  السلطات على منع بحيث المخالفة للشروط التقنيةالمصنفة آت مرن مع المنش

يتم تحديده في محضر المعاينة لتسوية وضعية  المؤسسة ميعادبعد منح صاحب  إلا الاستغلال رخص

دة الم انقضاءبعد  إلا للمنشأة الغلق النهائيتفادي  ومن ثم   رخصتلك السحب  عليهامنشأته، كما حظر 

اتخاذ ب هذا الأخير بقرار التعليق من غير قيام المؤسسةتاريخ تبليغ صاحب  من ، وذلكالقانونية اللازمة

 المطلوبة.والتدابير الاجراءات 

يتمثل  ،لفينمخت نجبائيينظامين على في إطار تكريس مبدأ الملوث الدافع  المقارنةت التشريعات اعتمد .9

لضبط هذه ثة الملو   الأنشطةعلى تصاعدية  ورسومنظام ردعي يعتمد على فرض ضرائب  أحدهما في

 خفض الضرائب ومنح القروض تشجيع إلى تحفيزي يهدفنظام خر في يتجسد الآ و  ،الأنشطة وتقييدها

 لبيئةصديقة لذكية تكنولوجيات  واستخدامنظيفة النشاطات ال على عتمادالا  والمساعدات المالية، جراء

 . وحماية الحياة على الكون  لدعم الأمن البيئي

على وضع ضمانات تكفل الحقوق والحريات، وذلك بتزويد محل الدراسة دساتير وقوانين  حرصت .10

بقى الرقابة تحيث ومساءلة المعتدين،  الانتهاكات البيئية التي تضمن رد ودفع الاعتداء بالطرق الأشخاص 

ضمانة نظرا لضرورتها في الظروف العادية وحتميتها في  أنجعو  أقوى على أعمال الإدارة البيئية القضائية 

 .لعاديةالأوقات الغير ا

، لقانونيةاالضوابط الدستورية و  بالحدودد تقي  فرضت التشريعات الوطنية على السلطات الإدارية ال .11

كل  إذ أن ،سلامة سنده القانوني والدستوريتأكيد و  يكونها تضع أسس تحكم سلامة الإجراء الضبطل

 ي على سلطات الضبط الإدار  هذا الأخير يفرض مما، لمبدأ المشروعية خاضعةإجراءات الضبط الإداري 

 أحكام القواعد القانونية الأعلى وذلك عند مراعاةيتعين على سلطة الضبط  ، حيثجقاعدة التدر  بقيد الت

 الإدارية. استخدامها لصلاحياتهااضطلاعها بوظائفها و 
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 ظل فيتخذ ا أن يكون قد الاستثنائيةالظروف  خلال في التدبير الضبطي اشترطت التشريعات المقارنة .12

تثنائي، قيام نظام اس مما يعني الاستثنائي،تلك الظروف، وأن يكون متناسبا وملائما لمتطلبات الظرف 

سع و تت حيث بسببهوقف في ظله الحريات الفردية والجماعية، وتعطل فيه الضمانات الدستورية، تت

  لذلكسلطات الضبط الإداري بفضل التشريع والقضاء، 
 
ط ن هيئات الضبن القضاء الإداري المقار مك

عن طريق تفسيره الواسع  الأضرار والتهديداتواجهة لم ومنها سلطات الضبط الإداري البيئي الإداري 

 .إنشاء اختصاصات جديدة لهاو  لها بمخالفة القوانين والجوازللنصوص الدستورية والقانونية، 

ووجوب السيادة،  أعمال الضبط الإداري وإخراجها من قائمة أعمال القانون المقارن  استبعاد .13

ة بالضوابط والحدود القانوني البيئي لزام هيئات الضبط الإداري إضمان من أجل  إخضاعها لرقابة القضاء

 .قوانينواحترامها لل في إصدارها لتدابير الضبط الإداري 

 ون حتمية قانونية تجسيدا لمبدأ دولة القان البيئي الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري  تبقى .14

 ا وجدواهارقابة فاعليتههذه الأثبتت  وبالتالي فقدالأفراد، حقوق وحريات بهدف انتصار لوضمانة احترامه 

جملة من القواعد  استنباط، وفحص المشروعية وغيرهما عن طريق رقابة قضاء الإلغاء اقتدرتحيث ب

النظام  المحافظة علىو  صحماية حقوق وحريات الأشخاتكريس  التوازن بين خلقتوالمبادئ القانونية التي 

ه التقليدي والحديث العام  .بشقي 

ت الرقابة القضائية بالمسؤولية على .15  ذا ماإأساس الخطأ  ، وذلك إما علىسلطات الضبط الإداري  أقر 

أو الإخلال بمبدأ  المخاطر)أساس على ، أو بدون خطأ السببية(العلاقة  الضرر، )الخطأ،توفرت شروطه 

 .العامة(المساواة أمام الأعباء 

 نتيجة لدراسةا في بنظرائه مقارنة البيئة لحماية المنظمة القوانين استصدار في الجزائري  المشرع تأخر .16

 على الحصول  في الجمهور  حق أمام البيئية الإدارة انغلاقو  لعوامل سياسية وتكريس مبدأ التنمية

 جهودها عرقلي ما وهو البيئي، بالشأن المتعلقة التصورات وضع أو القرارات، اتخاذ في والمشاركة المعلومات،

 .البيئة حماية في

برز التشريعات البيئية  .17
ُ
بط ذوي الاختصاص العام فـي ضـ الشرطة القضائيةالدور الواضح لموظفي ت

كافية، المناسب والخبرة الحولها، على الرغم من افتقارهم للتأهيل والتحري والاستقصاء  الجرائم البيئية

ملتأدية عملهم الميداني،  والوسائل اللازمة  يةنتيجة خصوص الضبط القضائي الخاصاستحداث  مما حت 

 وتكلي ف التقنية، والوسائل العلمية على الأساليب ضبطها في أشكالها، والاعتماد وتعقد البيئية الجريمة

مة موظفون مؤهلون يتمتعون    ويحوزون  ات البيئية،التخصص في بخبرات قي 
 
 .علميا عاليا تأهيلا

ب تتناس مستقلة الإجرائيةوضع القوا عد الإجرائي  أغفلت التشريعات البيئية من حيث الجانب .18

 خلقالذي  الأمر ،الأخرى ائم التقليدية ر مع طبيعة الجرائم البيئية والتي تختلف في طبيعتها عن الج وتتلاءم
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قلة تيجة نم التي تواجههم أثناء تأدية مهامه على مهام الشرطة القضائية الكثير من المشاكل والصعوبات

 لبيئة.لدرايتهم وخبرتهم بالخصوصية التقنية 

 دىأفي الاختصاصات بين الأجهزة المعنيـة بحمايـة البيئة، مما  كبيروجود تداخل  أظهرت التشريعات .19

، سواء من حيث تنازع الاختصاص أو دفع لك الجهات لدورها الواجب تبين  إلى تنازعهذا التداخل 
 
قانونا

ا في نهاية المطاف إلى الإضـرار بالبيئة وافتقاده ذلك أدى وبالتالي بالمسؤولية وإلقاءها على الطرف الآخر،

 .مواردهاالكثير من 

ضعف الإمكانيات المتاحة من قبل الجهـات المختـصة بحمايـة البيئـة لمأموري  ت التشريعات عنأبان .20

مقارنة بما تحوزه الشركات العملاقة والمتعددة  الضبط الإداري وأقرانهم مأموري الضبط القضائي

 الانفاذ ، والتهرب منعدم تطبيق القوانين البيئية بشكل فعال وجادالاخلال ب، مما أدى ذلك إلى الجنسيات

 .الأمن البيئيآثاره بجلاء علـى  ت، وهو ما انعكسالبيئي

مسؤولية  لتحديدالاسـتعانة بهـا  يمكن التيبمسـألة تحديـد الأساليب  ت التشريعات محل الدراسةاهتم .21

القــائم  التعاون و فـي ذلـك بالاجتهـادات الفقهيــة والقضــائية  تتـأثر قد ، و التجريم البيئيالشخص الطبيعي عن 

بــين مختلــف التشــريعات البيئيــة، والتــي تتبنــى أســاليب متعـددة ومختلفـة لإسـناد الجريمـة البيئيـة للشـخص 

الإسـناد القانوني والإسناد المادي والإسناد الاتفاقي، وقد غلب في ذلك أسلوب  التي تتنوع بينالطبيعـي، 

  .د من الحماية الجزائية للبيئةغرض فرض المزيبوذلك ، الإسناد المادي

ستمرار التحقيق الأمن البيئي، ذلك أن من أنجع وسائل يعتبر  الضبط القضائي اعتبرت التشريعات أن .22

تدخل المشرع بقواعد قانونية صارمة لضبط نشاط الأشخاص ومساءلتهم عن سلوكهم الإيجابي والسلبي 

ن من مواجهة المنحرف
 
دوتعسرعة تزايد الإجرام  يُمك طرف  من الاجرام البيئي المرتكبلاسيما  ،هأشكال د 

 .بأحدث التقنيات والأساليب عنويةالمشخاص الأ

ون جراء التهاون وعدم تقديم يد الععقوبات بتوفير حماية قانونية عن طريق فرض  التشريعات التزمت .23

عدي تعطيل مهامه أو التنتيجة مة ار والمساعدة لمأمور الضبط القضائي في تأدية مهامه، بل جاءت أكثر ص

 عليه خلال مهامه أو بمناسبتها وتوقيع أقص ى العقوبات على الجاني البيئي.

شخاص المعنوية والأشخاص بين الأ وتقاسمها بازدواجية المسؤولية الجزائيةات عيشر تالت أخذ .24

 ر الشخصعلى تسيي المسؤول لا يعفي الشخص الطبيعي يعني أن مساءلة الشخص الاعتباري  مما الطبيعية

ب باسم ولحسا رتكبةالم جرمةالم فعالالأ جراء جزائيا  هتمساءليتم حيث ب الاعتباري من المسؤولية،

، كما يسأل التابع مسؤولية مفترضة عندما ترتكب الجريمة على أساس الخطأ الشخص ي الشخص المعنوي 

 .رلتابعين من قبل المسي  راف على اعن طريق العمد أو الإهمال لوقوع التزام المراقبة والإش
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 باحةالإ إلى أسباب  إذ أضافتموانع المسؤولية، بعن القواعد العامة فيما يتعلق  التشريعات تجخر   .25

انع من موانع كم والغلط في القانون  الإداري الترخيص  ،ورة والقوة القاهرةالتقليدية المتمثلة في حالة الضر 

عت حيث ،البيئةوانين حماية خصائص ق نتيجة المسؤولية ن نطاق حالة الضرورة كمانع م في تحديد توس 

 توجبات قانون العقوب أن القواعد العامة في ذلك، البحري ي تلويث البيئجرائم الموانع المسؤولية خاصة في 

 فعل تلويث البحري إذا بارتكابة على الخطر الذي يهدد النفس فقط، بينما أجاز المشرع ر حالة الضرو 

 .بيئةالخطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو  ضرورة تفاديال اقتضت

ها في يجة توغلالأشخاص الاعتبارية نتاعتبار  وهو المعتمد حديثا اعتبرت التشريعات محل الدراسة .26

في الوقت  تمثلبمختلف أنشطتها الاقتصادية والبيئية حقيقة قانونية موجودة، كما  شتى مجالات الحياة

كانيات هائلة لإم اوامتلاكه افي ظل تزايد نشاطه ظاهرة في الجانب البيئيوخطورة  قائمة ذاته حقيقة إجرامية

 ا،اطهحدثها من وراء نشتلأضرار التي مراعاة لإلى تحقيق الربح دون  بغرض تفوق بكثير إمكانيات الأفراد

ال بالنسبة والذي أضحى وسيلة دفاع اجتماعي فع  الجزائية مسؤوليتها إقرار الأمر الذي ألزم قبول 

فمن التناقض الاعتراف بمسؤوليتها المدنية دون الاعتراف ، للتهديدات البيئية الناجمة عن هذه الأشخاص

البيئة  مةسلا ضع فوارق بين الشخص الطبيعي والمعنوي لأن ضرورة و بمسؤوليتها الجزائية، كما لا يمكن 

   .تقتض ي ذلك

ت التشريعات .27 ة، حساب سلامة البيئعلى  والمؤسسات المصنفة آتللمنشخاصة أهمية  العقابية أقر 

  لهافي أغلب النصوص العقابية المقررة  لهذه الكائنات إقرار عقوبة الغلق المؤقتوذلك ب
 
 دورهال نظرا

في جنح  أو ،ا تشكل مخالفاتأنهوصفها بو  اعتبارها ع إلىواتجاه إرادة المشر   ةالاقتصادي ةيالتنم المحوري في

لذي ا السير الحسن للمنشآة، الأمر ثر البالغ فيلما لها من الأواقتصارها على الغرامة المالية  أحسن الأحوال

 .الأشخاص المعنوية والمنشآت المصنفة يستبعد معه تطبيق عقوبة حل  

لمقررة ابمثابة مضاعفة العقوبة القانون الجنائي في الواردة  التكميلية العقوبات اعتبرت التشريعات .28

د البيئي التهدي ردع في كبير بقدر ، إذ تساهمالبيئة لمجافي  لطبيعي أو الشخص المعنوي على الشخص ا

 .نشاط المنشأة تقييدخطورة و في تحييد  دورهامن خلال  كوذل ودعم استقرار الأمن البيئي،

يمكن  لاالقانونية في المجال البيئي والذي  والأحكامإرساء العديد من القواعد  في اتالتشريعنجحت  .29

الهيئات العامة أو الخاصة وسخرت لها جنود بشرية و  أنشأت من أجلها العديد من المؤسساتو إنكاره،  لأحد

ه يدرك بأن اليومالأمن البيئي أن الناظر لحال  إلايشهد لها بالكفاءة وخصصت لها ميزانيات مالية معتبرة، 

جرام الإ اشتد  ، حيثثر من ذي قبلبل زاد حاله سوءا أك ر الأمن العالمي ومستقبل البشريةيهدد استقرا

 .تداركهإصلاحه و واستحال على التشريع  مواجهته الدول وعظم خطبه ولم يعد في مقدور  البيئي
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 التوصيات

، كحال الأمن العسكري حاله للأمن القومي ودائم اعتبار الجرائم البيئية بمثابة تهديد قائم يجب  .1

 .يةالوطنجنايات في جرائم تلويث البيئة على مستوى كل القوانين  على أساس اهبمتابعتالقيام و 

 الجرائم راجوإخ والتقاض ي، المتابعة إجراءات يخص فيما البيئة حماية في التقليدي المسار عن الابتعاد .2

إنشاء ك ب، وذلالإجراءات معه تطول  مما والقضايا الملفات تزدحم حيث العادية الجنائية المحاكم من البيئية

م دورات عن تنظي لاسرعة الفصل فيها، فضو الجرائم البيئية في نظر الب متخصصبيئي محاكم وقضاء 

 .ومنهم القضاة القضاء لسلكتدريبية متخصصة في جرائم البيئة 

نشر الوعي البيئي التعليمي عن طريق التربية البيئية لدى الناشئة والتشجيع على الابتكارات الذكية  .3

 الصديقة للبيئة وتعميمها في شتى الميادين.ومناهج 

ن و  الذي الأمرفي مدونة قانونية واحدة  وجعلهاالبيئة  نتوحيد القواني .4
 
مك مما  ليها،ع الاطلاع هل معهيسي 

تها البيئة نبكثرة القواني الاحتجاجا نتفادى لنيجع  .ن القانو هل بلدفع المسؤولية بالج وتشت 

ع في المسؤولية الجنائية  .5 امتدادها إلى الاشخاص المعنوية العامة المعنوية العامة، و  للأشخاصالتوس 

ر تسييب لقما يتع لمث خاصة معنوية لأشخاص اهتفويض يمكن بأعمال قيامها عند كوذل المحليةخاصة و 

 .النفايات

  امم البيئة، القوانين في المنشآت الملوثة حل عقوبة على بالنص التشريعي القصور  ركتدا .6
 
 ردعا ليشك

 .للمنشآت المخالفة عاما

تشديد العقوبات ومضاعفتها في سبيل تعزيز الأمن البيئي والتخلي عن العقوبات التقليدية التي في  .7

 الموضوع.الغالب تتشكل من غرامات مالية واستحداث عقوبات تتناسب وخصوصية 
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 :والمصادر المراجعقائمة  .1

 :العامة المراجع أولا:

 .2008 الكويت،الكويت،  والتوزيع، للنشر الفلاح مكتبة الإداري، القانون  الفياض، طه إبراهيم .1

 ،والتوزيع للنشر هومة دار ،بعة العاشرةطال العام، الجزائي القانون  في الوجيز بوسقيعة، أحسن .2

 .2011 الجزائر،

 القاهرة، العربية، النهضة دار العقوبات، لقانون  العامة الأحكام شرح خطوة، أبو عمر شوقي أحمد .3

 .2003 مصر،

 .1996 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار الجنائي، للجزاء العامة النظرية بلال، عوض أحمد   .4

مة ، دار هو السابعة أوهيبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، الطبعة .5

 .2008والتوزيع، الجزائر، عة والنشر اللطب

 ارد مقارنة، دراسة الاستثنائية، الظروف ظل في الادارة أعمال على القضائية الرقابة مراد، بدران .6

 .2008 مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات

 ،مصر الإسكندرية، المعارف، منشاة الإدارية، القرارات إلغاء دعوى  في الوسيط ،سامي الدين جمال .7

2004. 

 عمان، ،والتوزيع للنشر الجنان دار والقانون، الشريعة بين الجنائية المسؤولية موانع الفهداوي، حامد .8

 .2013 الأردن،

 المطبوعات دار الإداري، الضبط لأعمال الداخلية المشروعية على القضاء رقابة الدقدوقي، حلمي .9

 .1989 مصر، الجامعية،

ث عباس، محمد سجى  .10  لنشرل العلمية والدراسات للبحوث العربي المركز مقارنة، دراسة السمعي التلو 

 .2017 والتوزيع،

 روتوكول ب في الحراري  الاحتباس ظاهرة من للبيئة الدولية الحماية الشعلان، الكريم عبد طارق  فةلا س .11

 .2010 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،الطبعة الأولى كيوتو،

 زالمرك الأولى، الطبعة العام، الأمن لحماية الخاص الإداري  الضبط مشروعية صبري، محمد شامير .12

 . 2018مصر، القاهرة، العلمية، والبحوث للدراسات العربي

 .2002، ردونية، الجزائخلدار ال مقارنة،دراسة  الإدارية،والمؤسسات  الإداري  ون القان حسين،ري هطا .13

 لجامعية،ا المطبوعات دار النقض، وقضاء الفقه ضوء في الجنائية المسائلة امتناع فودة، الحكم عبد .14

 .2003 مصر، الإسكندرية،
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لقيس، ، دار ببعة الثالثةطالعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  .15

 .2017الجزائر، 

 وزيع،والت للنشر الفجر دار ،الطبعة الأولى فيها، الطعن وطرق  الفردية العمران قرارات الزين، عزري .16

 .2005 مصر، القاهرة،

 يروت،ب الثقافية، الروافد دار ،بعة الأولىطال نظرية، مقاربات القومي والأمن الأمن مراد، عباس علي .17

 .2017 لبنان،

 لعربيا المركز الأولى، الطبعة الاستثنائية، الظروف في الإداري  الضبط سلطات حمزة، نجيب علي .18

 .2017 مصر، العلمية، والبحوث للدراسات

ربية، النهضة الع ، داربعة الأولىطالعمر سالم، النظام القانوني للتدابير الاحترازية: دراسة مقارنة،  .19

 .1995القاهرة، مصر، 

دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  .20

 .2010، مصر

نشأة م والمقـارن، المـصري  الإجرائي التشريع الشرطية، السلطة ضوابط ،الشهاوي  الفتاح عبد قدري  .21

 .2000 مصر، الإسكندرية، ،المعارف

 .2006 الأردن، عمان، الثقافة، دار الإداري، القضاء نواف، إبراهيم كنعان .22

 .2000 مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الإداري، القانون  الحلو، راغب ماجد .23

تحليلية في الفقه والقضاء المصري  ةالعبودي، مبدأ المشروعية وحقوق الانسان، دارسمحسن  .24

 .1995والفرنس ي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، الإسكندرية الجامعي،، دار الفكر الطبعة الأولى الإداري، ن ، الوسيط في القانو نمحمد بكر حسي .25

 .2007 ،مصر

 .2008تونس، الجامعي، النشر مركز الثانية، الطبعة الإداري، القانون  جنيح، رضا محمد .26

 مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، الأول،الكتاب  الإداري،القضاء  الوهاب،محمد رفعت عبد  .27

 .2005بيروت، لبنان،  الحقوقية،منشو رات الحلبي  ،بعة الأولىطال

 طبعةم والاستثنائية، العادية الأحوال في الضبط لمأمور  القضائي الاختصاص الغريب، عبد محمد .28

 .2003 مصر، القاهرة، الإيمان،

 .1978القاهرة، مصر،  دار المعارف، مقارنة،دراسة  الإداري،مبادئ وأحكام القانون  مھنا،محمد فؤاد  .29

في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، دار النهضة  الاحترازيةمحمد مصباح القاض ي، التدابير  .30

 .1996العربية القاهرة، 
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 العربية، النهضة دار ،السادسة الطبعة العام، القسم العقوبات قانون  شرح حسني، نجيب محمد .31

 .1989 مصر، ،القاهرة

 العامة الأحكام الأول  الجزء: المقارن  القانون  في الاقتصادية الجرائم مصطفى محمود محمود .32

 .1979 مصر، الجامعي، والكتاب القاهرة جامعة مطبعة ،الطبعة الثانية الجنائية، والإجراءات

 ة،العربي النهضة دار ،الطبعة العاشرة العام، القسم العقوبات قانون  شرح مصطفى، محمود محمود .33

 .1983 مصر، القاهرة

 بية،العر  النهضة دار التحقيق، في القضائي الضبط مأمور  سلطات حدود السبكى، إبراهيم ممدوح .34

 .1998 مصر، القاهرة،

 .2007 الثانية، الطبعة الجزائر، منشاوي، مطبعة الإداري، القانون  في الوجيز لباد، ناصر .35

 بلقيس ردا الأمنيـة، والتـدابير العقوبـة: الجنـائي للجـزاء العامـة النظريـة في المختصر رزاقي، نبيلة   .36

 .2018 الجزائر، للنشر،

 :المتخصصة المراجعثانيا: 

 مانع والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،(مقارنة دراسة) البيئة تلويث جريمة الملكاوي، سعد ابتسام .1

 .2009 الأردن،

 .2009 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار البيئة، حماية قانون  سلامة، الكريم عبد أحمد .2

 لرياض،ا الوطنية، فهد الملك مكتبة الأولى، الطبعة للبيئة، التشريعية الحماية سالم، مبارك أحمد .3

 .2014 السعودية، العربية

 لقاهرة،ا العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة للبيئة، الجنائية الحماية الدين، شمس توفيق أشرف .4

 .2012 مصر،

 لقاهرة،ا العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة للبيئة، الجنائية الحماية الدين، شمس توفيق أشرف .5

 .2012 مصر،

 .2011 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار البيئة، جرائم في القضائي الضبط هلال، أشرف .6

 مصر، قاهرة،ال العربية، النهضة دار الأولى، الطبعة والتطبيق، النظرية بين البيئة جرائم هلال، أشرف .7

2005. 

 .2011 مصر، ،القاهرة القانونية، الكتب دار البيئية، الجريمة جابر، سامي حسام .8

الحمدوني عبد الستار يونس، الحماية الجنائية للبيئة: دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية، دار  .9

 .2013الكتب القانونية، محلة الكبرى، مصر، 
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 لطبعةا القانونية، الوفاء مكتبة العربية، التشريعات في مقارنة دراسة البيئة، حماية تركية، سايح .10

 .2017 مصر، الإسكندرية، الأولى،

 المركز ،الطبعة الأولى المدن، جمال حماية في البيئي الاداري  الضبط دور  الفاضلي، عباس محمد سجى .11

 .2017 مصر، القاهرة، العلمية، والدراسات للبحوث العربي

 ينز  منشورات ،الطبعة الأولى مقارنة، دراسة البيئة، لحماية الإداري  الضبط محمد، داود ر نكه سه .12

 .2016 لبنان، بيروت، الحقوقية،

 دار ارنة،والمق العربية التشريعات في البيئة لحماية القانوني النظام الدسوقي، عطية إبراهيم طارق  .13

 .2014 مصر، الاسكندرية، الجديدة، الجامعة

 .2009 مصر، الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار للبيئة، الجنائية الحماية الألفي، ماهر عادل .14

بعة الأولى، الط الدولي، القانون  في الثقافي والتراث البيئة حماية بشير، هشام سبيطه، الضاوي  علاء .15

 .2013 مصر، القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز

لطباعة ل الفنيةالمؤسسة  ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،البيئة تلويثجرائم  الهريش، صالح فرج .16

 .1998 القاهرة، مصر،والنشر، 

 اهرة،الق للطباعة، الذهبي النسر دار الهوائية، للبيئة الجنائية الحماية القوي، عبد حسين محمد .17

 .2002 مصر،

 لأولى،ا الطبعة مقارنة، دراسة المحاكمة، إلى المراقبة من للبيئة الإجرائية الحماية لبيب، رائف محمد .18

 .2009 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار

 القانون  مكتبة ،الطبعة الأولى البيئة، حماية في ودوره الإداري  الضبط الروبي، محمود محمد .19

 .2014، السعودية الرياض، والاقتصاد،

 .1985 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار للبيئة، الجنائية الحماية هنداوي، الدين نور  .20

 أطاريح دكتوراه .3

 كلية توراة،دك أطروحة الدولية، والمواثيق الوطني القانون  في للبيئة الجنائية الحماية شريف، باديس .1

 .2019 الجزائر، البواقي، أم جامعة ،الحقوق 

 سيدي جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة للبيئة، الجزائية الحماية الرحمان، عبد بركاوي  .2

 .2017-2016 الجزائر، بلعباس،

 باس،بلع سيدي جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة للبيئة، الجنائية الحماية أمين، محمد بشير .3

 .2016 الجزائر،
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 ليةك دكتوراة، أطروحة الجزائر، في البيئة لحماية الإدارية القانونية الوسائل المنعم، عبد أحمد بن .4

 .2009 الجزائر جامعة الحقوق،

 امعةج الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة البيئة، تلوث من للوقاية القانونية الآليات بوعلام، بوزيدي .5

 .2018 الجزائر، تلمسان،

 ليةك دكتوراة، أطروحة التأمين، ودور  البيئية الأضرار عن المدنية المسؤولية الرحمان، عبد بوفلجة .6

 .2016 الجزائر، تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق 

 دكتوراه ادةشه لنيل رسالة، مقارنة دراسة: المغربي القانون  في للبيئة الجنائية الحماية سوط، توفيق .7

 .2007-2006 المغرب، الرباط، الخامس، محمد جامعة الخاص، القانون  في

 بسكرة، جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة الهوائية، للبيئة الجنائية الحماية وناسة، جدي .8

 .2017 الجزائر،

 تلمسان، جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة الإداري، للضبط الحديثة الأهداف اعمر، جلطي .9

 .2016 الجزائر،

 ليةك دكتوراة، أطروحة المستدامة، التنمية إطار في للبيئة القانونية الحماية الغني، عبد حسونة .10

 .2013 الجزائر، بسكرة، جامعة الحقوق،

 امعةج الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة البيئة، لحماية والوضعي الشرعي العام النظام بلقاسم، دايم .11

 .2004 الجزائر، تلمسان،

 امعةج الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة البيئة، وحماية والشرعي الوضعي العام النظام بلقاسم، دايم .12

 .2004 الجزائر، تلمسان،

 امعةج الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة المستدامة، التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد .13

 .2013 الجزائر، وزو، تيزي 

 جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة الجزائرية، الإدارة في الضبط سلطات هندون، سليماني .14

 .2013 الجزائر، ،1الجزائر

 جامعة الحقوق، كلية الدكتوراة، أطروحة التلوث، من للهواء الجنائية الحماية جواد، اللاوي  عبد .15

 .2014 الجزائر، تلمسان،

 عةجام الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة الجزائري، التشريع في الإدارية الرخص الرحمن، عبد عزاوي  .16

 .2007 الجزائر، الجزائر،

، سكرةب جامعة الحقوق، ، كليةدكتوراه أطروحة البيئة، حماية عن الدولية المسؤولية أمبارك، علواني .17

 .2017-2016 الجزائر،
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، تلمسان جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة الإداري، الضبط سلطات حدود حياة، غلاي .18

 .2015الجزائر، 

 دراسة النووي، بالإشعاع التلوث أخطار من للإنسان الجنائية الحماية محمد، السيد أمين فؤاد .19

 .2010 مصر، طنطا، جامعة الحقوق، كلية الحقوق، في الدكتوراه لنيل رسالة مقارنة،

 كلية اة،الدكتور  أطروحة، في التشريع الجزائري  وسبل مكافحتهاالجريمة البيئية ، فيصل بوخالفة .20

 .2017 الجزائر، ،1باتنة جامعة الحقوق،

 امعةج الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة المصنفة، للمنشآت القانونية الحماية العابدين، زين مجاهد .21

 .2017 الجزائر، بلعباس، سيدي

 تلمسان، جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة البيئة، لحماية القانونية الآليات يحي، وناس .22

 .2007 الجزائر،

 ،الجزائر بسكرة، جامعة الحقوق، كلية دكتوراة، أطروحة البيئي، الضرر  جبر الدين، نور  يوسفي .23

2012. 

 المقالات .4

 الأنجلوو  اللاتينية التشريعات في القضائي الضبط لمأموري الإجرائية الحماية نصار، محمود إبراهيم .1

 .2021 مصر، طنطا، ،2 المجلد ،36 العدد والقانون، الشريعة كلية مجلة أمريكية،

 ةمجل البيئية، الدراسات في ومستوياته البيئي الأمن مفهوم أبعاد التوم، محمد الفايق، أحمد .2

 .2013 ،السودان الخرطوم، ،7 العدد الوطني، والأمن الاستراتيجية

 الإثبات،و  القضائية بالضبطية المتعلقة المشكلات للبيئة، الإجرائية الحماية محمد، مصطفى أمين .3

 .2000 مصر، الاسكندرية، ،1 العدد والاقتصادية، القانونية للبحوث الحقوق  كلية مجلة

 لإداري،ا الضبط لسلطات الداخلية المشروعية على الرقابة في الإداري  القاض ي دور  خالد، بالجيلالي .4

 .2013 المغرب، ،12 العدد والقانون، الفقه مجلة

 ،والمقارن  الجزائري  العام القانون  مجلة المخاطر، أساس على الإدارية المسؤولية أمين، محمد بشير .5

 .2016 ،04 العدد

 الاجتهاد مجلة البيئية، الجرائم عن الجزائية المسؤولية لإقامة الإجرائية الأحكام الحليم، عبد بادة بن .6

 .2020 ،01 العدد ،09 المجلد والاقتصادية، القانونية للدراسات

 المجلد تصاد،والاق للقانون  المتوسطية المجلة البيئة، حماية نطاق في القضائي الضبط إلياس، بوزيدي .7

 .2019 ،1 العدد ،4
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 البيئية، تالتشريعا في العلمية البحوث مجلة الجزائر، في البيئي الإداري  الضبط آليات سمير، بوعنق .8

 .2018 ،2 العدد ،5 المجلد

 يةالبيئ والتشريعات الدولية الاتفاقيات ضوء على دراسة الخطرة، النفايات ماهية السيد، خالد .9

 .2015 قطر، الدوحة، الديبلوماس ي، المركز العربية،

، 32دراجي عبد القادر، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  .10

2013. 

 العلمي تمرالمؤ  المصري، التشريع ضوء في ومعالجتها الخطرة النفايات مشكلة الرازق، عبد مصباح رانا .11

 .2008 مصر، طنطا، جامعة الحقوق، كلية الخامس،

 للعلوم دمشق جامعة مجلة المعنوي، للشخص الجزائية المسؤولية العطور، سليمان إبراهيم رنا .12

 .2006 ،02 العدد 22 المجلد والقانونية، الاقتصادية

 لديمقراطي،ا العربي المركز المناخ، وتغير البيئة تلوث ومواجهة المستدامة التنمية الركابي، عبل ساجد .13

 .2020 ألمانيا، برلين، ،01العدد 

 المجلة ئري،الجزا التشريع في المصنفة المنشآت نشاط على وقائية كآلية الأخطار دراسة عبايدية، سارة .14

 .2020 ،02العدد ،57المجلد والاقتصادية، السياسية القانونية، للعلوم الجزائرية

أثر حالة الطوارئ الصحية على تراجع الحقوق والحريات في فرنسا ، جباري العيد، سعدي هارون .15

 .2021، 04 العدد، 58 المجلد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ،19بسبب جائحة كورونا 

 لقانونيةا للدراسات الاجتهاد مجلة البيئة، حماية في البيئي الضبط آليات فعالية مدى خيرة، شراطي .16

 .2020 ،02 العدد ،09 المجلد والاقتصادية،

 الأستاذ لةمج الجزائر، في القوانين دستورية على الرقابة لتحريك الشكلية ضوابط علي، سيد شرماط .17

 .2018 ،10 العدد والسياسية، القانونية للدراسات الباحث

 ،الاستثماريةالبعد البيئي في المشاريع  إدماجية آل :دراسات التأثيرصافية إقلولي، صافية زيد المال،  .18

 .2019، 2، العدد 26مجلة إدارة، المجلد 

 ليبيا، يونس، قار جامعة منشورات الإداري، الضبط وقرارات أعمال عن المسؤولية عاشور، صالح .19

1997. 

 العدد ارة،للإد الوطنية المدرسة مجلة الجزائري، القانون  في نظرة: البيئة في التأثير دراسة طيار، طه .20

01، 1991. 

 والعلوم ابالآد مجلة الجزائري، التشريع في المعنوي  للشخص الجزائية المسؤولية فرحاوي، العزيز عبد .21

 .2019 ،2 العدد ،16 المجلد الاجتماعية،



 الفهرس 

 

242 

 قانونية،وال السياسية للعلوم الكوفة مجلة البيئة، حماية في الإدارية الجزاءات دور  كطافة، نافع علاء .22

 .2013 العراق، ،15 العدد

 المجلد ون،والقان الأمن مجلة المتحدة، العربية الإمارات في للبيئة القانونية الحماية العراقي، خالد على .23

 .2013 ،2 العدد ،21

 ةفي التشريعات العربية، مجل علي عدنان الفيل، دور الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية .24

 .2010المغرب،  ،43 القضائي، العدد الملحق

 علومال مجلة البيئية، الجرائم في الغير فعل عن الجزائية المسؤولية الحاج، مبطوش عيس ى، علي .25

 .2019 ألمانيا، برلين، ،12 العدد ،30 المجلد ،والقانون  السياسية

 .2016 ،08 العدد الانسان، حقوق  جيل مجلة البيئي، الأمن فايزة، قاصدي .26

قسوم سليم، دراسات الأمن البيئي، المسألة الأمنية ضمن حوار المنظارات في الدراسات الأمنية، المجلة  .27

 .2013، 39العربية للعلوم السياسية، العدد 

 العدد ،الانسانية العلوم مجلة البيئية، الجرائم في الغير فعل عن الجنائية المسؤولية محمد، لموسخ .28

14، 2008. 

محمد حسن الكندري، دور القاض ي الإداري في المنازعات البيئية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  .29

 .2021 الكويت، ،01العدد 

 الشرائع مع المقارن  السوداني القانون  في والاشتراك الأصلي الفعل عوض، الدين محي محمد .30

 .1956 ،1 العدد ،26 مجلد القاهرة، جامعة الحقوق، كلية المصري، والتشريع الأنجلوسكسونية

 .2001، 4 العدد الجزائر، اتیحول مجلة ة،یالمشروع ومبدأ القانون  دولة ھوب،یش مسعود .31

المحاسبية والإدارية،  ،الجباية البيئية: عرض تجارب دولية، مجلة الدراسات الماليةمصباح حراق،  .32

 .2014، 01جامعة أم البواقي، الجزائر، العدد 

، ، رام اللهالهيئـــة الفلسطينيـة المستقلة لحقوق المواطن، صلاحيــات جهــاز الشرطـــةمعن ادعيس،  .33

 .2004فلسطين، 

 في ةالأردني المجلة العام، الإداري  الضبط إطار في للبيئة الإدارية الحماية العتوم، ابراهيم منصور  .34

 .2011 ،4 العدد ،3 المجلد السياسية، والعلوم القانون 

 القانونية الدراسات مجلة الجزائر، في البيئي الإداري  الضبط سليم، حميداني مقلاتي، مونة .35

 .2019 ،2 العدد ،5 المجلد والسياسية،

 المحلية للإدارة ةالمغربي المجلة المغربي، القانون  في البيئة جرائم عن الجنائية المسؤولية المشيش ي، نادية .36

 .2014 ،119 العدد والتنمية،
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 ملكةالم جدة، العزيز، عبد الملك جامعة الاقتصاد، كلية البيئي، الأمن تحقيق فلمبان، ناصر ناهد .37

 .2017 السعودية،

 المتحدة، العربية الإمارات دولة في تطبيقية دراسة البيئة، حماية في الإداري  الضبط دور  كنعان، نواف  .38

 .2006 ،1 العدد ،3 المجلد والإنسانية، الشرعية للعلوم الشارقة مجلة

ث لمكافحة كآلية البيئية الجباية يوسف، بودلة صلاواتش ي، هشام .39  مجلة ائر،الجز  في البيئي التلو 

 .2018 ،12 العدد جبائيه، دراسات

يوسف حجي المطيري، السياسة التشريعية العقابية لقانون حماية البيئة الكويتي، مجلة كلية القانون  .40

 .2018، 02كويتية العالمية، العدد ال

 والظروف العادية الظروف في سلطاته وحدود الإداري  الضبط الظفيري، حمد ناصر يوسف .41

 .2020 ،74 العدد والاقتصادية، القانونية البحوث مجلة الاستثنائية،

 :القانونية النصوص .5

 أولا: الدساتير 

 جمادى الأولى 15، الصادرة بتاريخ 82الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر العدد دستور  .1

 .2020ديسمبر 30ه الموافق لـ 1442

 ثانيا: القوانين والأوامر

 ن القانو ب والمــتمم المعــدل الجزائية الإجــراءات قــانون  المتضــمن 1966 جــوان 8 فــي المــؤرخ 155-66 لأمــرا .1

  .2017مـارس 27 فـي المـؤرخ 07- 17

يتضمن قانون ، 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2

 .84 العدد ر ج ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 23- 06رقم بالقانون  والمتمم المعدلالعقوبات، 

المتضمن النظام العام  1984يونيو  23الموافق لــ  1404رمضان  23المؤرخ في  12-84قانون رقم ال .3

 .1984يونيو  26الصادرة بتاريخ  26للغابات، ج ر العدد 

، المعدل 52 العدد ر ج والتعمير، بالتهيئة المتعلق 1990 ديسمبر 01 في المؤرخ 29-90 رقم قانون ال .4

 .1990ديسمبر 01الصادرة بتاريخ  51، ج ر العدد 2004أوت  14خ في المؤر  05-04والمتمم بالقانون رقم 

-76 لأمر، المعدل والمتمم ل1998يونيو  25الموافق لـ  1419ربيع الأول  01المؤرخ في  05-98القانون رقم  .5

 .47، ج ر العدد البحري  القانون  المتضمن والمتمم المعدل ،23/10/1976 في المؤرخ 80

 المتضمن ،1999 سنة ديسمبر 23 ل الموافق 1420 عام رمضان 15 في المؤرخ 11-99 رقم قانون ال .6

 .92 العـدد ر ج ،2000 لسـنة المالية قـانون 
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 ، المتعلق بتسيير النفايات12/12/1991 الموافق لــ 1422رمضان  27 لمؤرخ فيا 19-01 القانون رقم .7

 .2001ديسمبر  15الصادرة بتاريخ  77ومراقبتها وإزالتها. ج د رقم 

 في بالبيئة المتعلق ،19/07/2003 الموافق لـ 1424جمادى الأولى  19 في المؤرخ ،10-03 رقم قانون ال .8

 .2003يوليو20الصادرة بتاريخ  43، ج ر العدد المستدامة التنمية إطار

 من بالوقاية المتعلق ،25/12/2004 الموافق لــ 1425ذي القعدة  13 في المؤرخ 20-04 رقم قانون ال .9

 29 بتاريخالصادر  84 العدد ر ج ،في إطار التنمية المستدامة الكبرى  الكوارثالأخطار الكبرى وتسيير 

 .2004ديسمبر

 المساحات بتسيير المتعلق ،13/05/2007 ، الموافق لــ1428ربيع الأول  25 في المؤرخ 06-07 رقم قانون ال .10

 . 2007ماي  13بتاريخ الصادر  31 العدد ر ج. وتنميتها وحمايتها الخضراء

 .37 العدد ر ج بالبلدية يتعلق 2011 يونيو 22 الموافق 1432 رجب 20 في مؤرخ 10-11 رقم قانون ال .11

ل  ربـــيـع 14المؤرخ في  02-11 رقمقانون ال .12  بالمجالات يــــتـــعــــلق 2011فيفري  17 الموافق لـ 1432 الأو 

 .2011فيفري  28بتاريخ الصادر  13، ج ر العدد ستدامـةلما التنميـة إطـار في المحمية

 ر ج بالمياه، المتعلق 2005-05-04 الموافق لـ 1436جمادى الثانية  28 في المؤرخ 05-12 رقم قانون ال .13

 .2005سبتمبر  04بتاريخ  الصادر 60 العدد

يتضمن قانون  ،2014فبراير سنة 24وافق الم 1435ربيع الثاني عام  24ؤرخ في الم 05-14قانون رقم ال .14

 .2014مارس  30بتاريخ الصادر  18المناجم، ج ر العدد 

 في المؤرخ 11-01 رقم قانون  والمتمم المعدل ،02/04/2015 في المؤرخ 08-15 رقم قانون ال .15

 .18 العدد ر ج المائيات، وتربية البحري  بالصيد المتعلق ،03/07/2001

 46يتعلق بالصحة، ج ر العدد  2018يوليو  2الموافق لـ  1439شوال  18المؤرخ في  11-18 رقــم قانون ال .16

 .2018يوليو  29بتاريخ الصادر 

  التنظيمات ثالثا:

 بتسيير المتعلق 2005 أبريل 11 الموافق 1426ل و لأا ربيع 02 في المؤرخ 119-05 رقم الرئاس ي المرسوم .1

 .27 العدد ر ج المشعة، النفايات

 المعدل ،30/12/2020 الموافق 1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  ،442-20 رقم الرئاس ي المرسوم .2

 .82، ج ر العدد الجزائري  للدستور  والمتمم

 والغبار والغاز الدخان لإفراز المنظم ،10/07/1993: في المؤرخ 93/165 رقم تنفيذيال رسومالم .3

 .2000أفريل 01 بتاريخالصادر  46 العدد ر ج الجو، في الصلبة والجسيمات والروائح
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 ، يحدد2003ديسمبر 9 الموافق 1424 عام شوال 15 في ؤرخالم 748- 03 رقم تنفيذيال رسومالم .4

 العلاجية. النشاطات نفايات تسيير كيفيات

يحدد ، 2004ديسمبر 24الموافق  1425ذي القعدة عام  2مؤرخ في  409- 04تنفيذي رقم الرسوم الم .5

 .الخاصة الخطرةكيفيات نقل النفايات 

، 2006أبريل سنة  19الموافق  1427عام  الأول ربيع  20مؤرخ في  141- 06تنفيذي رقم الرسوم الم .6

 القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة يضبط

يضبط  ،2006ماي  31 الموافق لـ 1427جمادى الأولى  04 في المؤرخ198-06 رقم التنفيذي المرسوم .7

 .2004يونيو  04بتاريخ الصادر  37، ج ر العدد البيئة لحماية المصنفة المؤسسات على المطبق التنظيم

 لحماية المصنفة المؤسسات لقائمة المحدد 2007-05-19 بتاريخ الصادر 144-07 التنفيذي المرسوم .8

 .34، ج ر العدد البيئة

يحدد  ،2007مايو 15الموافق  1428عام  الأولىجمادى  7ؤرخ في الم 145-2007تنفيذي رقم الرسوم الم .9

 .مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

 يتضمن ،2008 أكتوبر 21 الموافق 1429 عام شوال 21 في ؤرخالم 327-2008 رقم تنفيذيال رسومالم .10

 في ثحاد أي وقوع عن بالإخطار ملوثة أو سامة خطيرة بضائع متنها على تحمل التي السفن ربابنة إلزام

 .البحر

 11.03 رقم القانون  بتنفيذ( 2003 ماي 12) 1424 الأول  ربيع 10 في صادر 1.03.59 رقم شريف ظهير .11

 المغربي. البيئة واستصلاح بحماية المتعلق

 رابعا: التقارير

 .2012 لتقنية،ا التوجيهية المبادئ الوطنية، التكيف خطة المناخ، لتغير الإطارية اتفاقية الخبراء تقرير .1

 بطريقة هامن والتخلص الخطرة والنفايات المواد إدارة على المترتبة بالآثار خاص المتحدة الأمم تقرير .2

، سليمة
 
 .2015 جوان بيئيا

، البرنامج المصري الخطرة المخلفات وترقيم وتمييز تصنيف ارشادات الشافعي، محمد عادل .3

 .2005للسياسات البيئية، القاهرة، 

 المعاجم .1

 .2007ابن منظور، معجم لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر،  .2
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 الملخـــــــــــــــــص

ا ينجم التي يواجهها تحقيق الأمن البيئي، لم توالإشكالا ر التهديدات البيئية من أكبر التعقيدات بتعت

اكة يتعذر عنها من أخطار جسيمة  ترصحلذلك  معها إصلاحها في المستقبل،ستحيل إصلاحها أو ي وفت 

 أمام بهدف قطع الطريق وآخر ردعي ذات طابع وقائيتحمل في طياتها آليات  قانونية منظومة الدول على سن  

 .ودعم استقرار الأمن البيئي الشامل جناة الإجرام البيئي

نائي، الإداري والضبط الج طإلى الضوابط التي تعمل على حماية البيئة من خلال الضب ضالتعر   وعليه تم  

ية البيئة ماهفي الباب الأول إلى  ناقتطر  ، بحيث الجنائية والأحكام الإجرائيةفي الآليات الإدارية  ممثلين

ل بينهم، حقيقة التباين والتداخإبراز في التشريعات المقارنة و والردعية  العلاجية الآليات الإدارية الوقائيةو 

والتي لا  ائيةالاستثنبالإضافة إلى الحدود التي رسمها المشرع للهيئات الإدارية في الحالات العادية والظروف 

 
 
 .لمبدأ الشرعية يجوز مخالفتها وتقع تحت طائلة الرقابة القضائية حماية

 ر وجعلهـا محو  "للأمن البيئيائي الجننيـة ذات الطـابع نو يـة القاالحما"  ةالأطروح تناولتكما 
 
 عا ا

 
 نصـب  ي ما

 واللوائح ـوانينالق همضوء أ علىوهذا للتشريعات المقارنة، الوطني  القانون ة في يالبيئ الانتهاكات جرائم على

بوصفها ، لدراسةا قيد التشريعات هاتبمقتضـيات الحمايـة المباشـرة وغير المباشرة للبيئة التي أقر  المرتبطة

د   التهديداتمختلف الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة  تجس 
 
ق يتحق   يعتستط لا بالأمن البيئي التيـة المخل

ورتهـا خط تفاوتمـن وقـوع جـرائم البيئـة علـى  تعفيالمرجوة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي  امقاصده

 لحـد  للفعاليـة المطلوبـة ل يحرز ـى نحـو زائية الخاصة بتلك الحماية علودون التطبيق الصارم للأحكام الج

 .ثارها السلبيةآوالتقليـل مـن 

Résumé 

Les menaces environnementales sont l'une des plus grandes complications et problèmes 

rencontrés par la réalisation de la sécurité environnementale, en raison des dangers graves et 

mortels qui en résultent qui sont irréparables ou impossibles à réparer à l'avenir, de sorte que 

les États ont tenu à adopter un système juridique qui comprend des mécanismes de nature 

préventive et dissuasive afin de couper la voie aux auteurs de crimes environnementaux et de 

soutenir la stabilité de la sécurité environnementale globale. 

En conséquence, la thèse portait sur les contrôles qui agissent pour protéger l'environnement 

à travers le contrôle administratif et pénal, représenté par des mécanismes administratifs et 

procéduraux pénaux provisions.in la première partie, nous avons abordé la nature de 

l'environnement et les mécanismes administratifs de traitement préventif et de dissuasion 
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dans la législation comparative et soulignons le fait de disparité et de chevauchement entre 

eux, en plus des limites fixées par le législateur pour les organes administratifs dans les cas 

ordinaires et les circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être violés et sont soumis à un 

contrôle judiciaire pour protéger le principe de légalité. 

La thèse portait également sur la protection juridique de la sécurité environnementale de 

nature pénale et en faisait un objectif général axé sur les crimes de violations de 

l'environnement dans le droit national de la législation comparative, à la lumière des lois et 

règlements les plus importants liés aux exigences de protection directe et indirecte de 

l'environnement approuvées par la législation à l'étude, car elle incarne les moyens les plus 

efficaces de faire face à diverses menaces à la sécurité environnementale, qui ne peuvent 

atteindre leurs objectifs souhaités sans prendre des mesures préventives qui exemptent les 

crimes environnementaux de la survenance de sans l'application stricte des dispositions 

pénales d'une telle protection de manière à atteindre l'efficacité requise. Pour réduire et 

minimiser ses effets négatifs. 

Abstract 

Environmental threats are one of the greatest complications and problems faced by the 

achievement of environmental security, due to the serious and deadly dangers that result and 

are irreparable or impossible to repair in the future, so states have been keen to adopt a legal 

system that includes mechanisms of a preventive and deterrent nature in order to cut off the 

perpetrators of environmental crimes and support the stability of overall environmental 

security. 

Therefore, in this thesis, the controls that operate to protect the environment through 

administrative control and criminal control, represented by administrative mechanisms and 

criminal procedural provisions, have been outlined. In the first part, the concept of the 

environment and the preventive, curative and dissuasive administrative mechanisms in the 

comparative legislation were discussed and the fact of the disparity and overlap between them 

was emphasized, in addition to the limits set by the legislator for the administrative bodies in 
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ordinary cases and exceptional circumstances, which cannot be violated and are subject to 

judicial review to protect the principle of legality. 

The thesis also dealt with the legal protection of environmental security of criminal nature, 

and making a general focus focused on the crimes of environmental violations in the national 

law of comparative legislation, and this in light of the most important laws and regulations 

related to the requirements of direct and indirect protection of the environment approved by 

the legislation under study, as it embodies the most effective way to address the various 

threats to the security of the environment, which can not achieve the desired objectives 

without the adoption of preventive measures that exempt environmental crimes from the 

occurrence of without the strict application of criminal provisions of this protection so as to 

achieve the required effectiveness reduce and minimize its negative effects. 

 

 

 


